سركز دراسات الوحدة المربية 


السجرة الى النذ 


أبعاد العجرة للعممل في البلدان النلفطية 
وأثّرها على التنمية في الوطن المربى 


الدكتور ناذر فرجانفي 00 


الصجرة الى النفط 


2 


مركز دراسات الوحدة المربية 


الحجرة الى النفط 


أبماد السجرة للممل في البلدان النفطية 
وأثزسا على التنمية في الوطن المربي 


الدكتور نادر فرجاني 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتباهات يتبناها مركرز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية «سادات تاور» ‏ شارع ليون ص . ب . : 117-5601 بيروت - لبئان 
تلفون : 1641م - 34١ 7781 - 4١1641‏ - برقياً: ١‏ مرعربي » 
تلكس: 771١4‏ مارابي 
حقوق النشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأول 


بيروت : كاتون الاول / ديسمير ١9417‏ 


ينشر هذا الكتاب فى جمهورية مصر العربية 
بالتعاون بين دار المستقبل العربى ومركز دراسات الوحدة العربية 
الطبعة الثانية ‏ القاهرة 1١584‏ 


الاشانمعيار الاسْمّاءجميعا 


يروااعوراس : 


الحتوياة 


القصل الاول: خلفية ظاهرة الهجرة تجاه منابع النفط 


الفصل الثانى: منظور بلدان المنشأ ل 


اول : مهيد الخ اين وحمت وا دا ا لمي ف لم ان 


ثانيا : التروح من مصرل دعامة ١‏ الانفتاح 2 
١‏ دوافع ال طجرة 0 0000 

..  نيرجاهملا اعداد وخصائص‎  " 

7 - تطور الهجرة مع ضعف الناصرية 

4 الهجرة وارساء دعائم التبعية . . 

ثالثا : تصدير قوة العمل والتنمية في اليمن 
١‏ - شمال اليمن مواد مود امش 3 

؟ ‏ جنوب اليمن فا ل ا 2 1 
رابعاً : نظرة عامة » مأساة المششاع ا 
١‏ دورة الطجرة الفردية ا 

؟' ‏ ورطة بلد الاصل : التناقض بين 
الرفاه الفردي والرفاه الجماعي 
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هام ما .د عام مامه . 


.عام .د وا م ده هاه 


عاعاعد عد مد عد مامد مه 


5 2 2 0 2 2 2 2 7 


«ا ىا قاع د فاه م جم 6. 


هاها عا .داه فد مد عام . 


وما عا عدا م مان . هه ه. 


١ 
١ 
19 


يفا 


:١ 


1 
16 
407 
؟هم 
ان 
ازذه 
17> 
4" 
4١‏ 
/5 
لديل 


686 


. الفصل الرابع : المنظور القومي 


بالكويت مع التركيز على قوة 


سا تطور العمالة الوافدة في الكويت .... 
 ””‏ قطاع التشييد في الاقتصاد الكويتي 5 


- قوة العمل المصرية في قطاع التشييك .. 


5 - ملامح المستقبل 220710 


ثالثاً : الحالة القصوى : استجلاب قوة العمل 
والسكان بدولة الامارات كر ع وعدا ادم وه 
١‏ - اوضاع السكان وقوة العمل 00 
١‏ الاسباب والآثار الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
لاوضاع السكان وقوة العمل 0 


رابعاً : نظرة عامة » استيراد قوة العمل 


والتنمية في الخليج العربي 500000 


ا اوضاع القوى البشرية في بلدان الخليج 
 *‏ امكانيات التعاون بين دول المجلس 


في بجال القوى البشرية 0000 


- مقاربة تنمية القوى البشرية 


في الخليج في اطار عربي 2 


اولا :تهيد ...... 1 ري و نا امي ار و د لو 


ثانيا : حجم الهجرة لمنابع النفط 


ثالثاً : ائر الهجرة للبلدان النفطية 


على التنمية القومية 711 


فاه هاه 06 40م 


02007 2 7 7 7 3 


5 5 5 5 5 55 


رابعاً : نحو تحرير التبادل البشري 
بين اقطار الوطن العربي ٠‏ 00 
١‏ الاطر القانونية والمؤ سسية ا 


؟ - نحو تحرير التبادل البشري داخل الوطن 


العربي لخدمة التنمية القومية و ا 
خاقة ا ا 00 
المراجع ند اق ل لخ ادبي تاها ليا جز ةاور وح 1 31 اناي كرو ور ا ا ار 


قا ةالجَدَاو 


رقم المدول الموضوع الصفحة 


١ ١‏ عائدات النفط في البلدان العربية الاعضاء 
في منظمة الاقطار المصدرة للبترول 3 
للسنوات 14 ١5 مخ١0و 1١4976‏ خوط و لمان كا يح اق انو ل 16 


الجا في تضقن البلدان العربية ة الصدرة ةَ 


لقوة العمل للسنتين مدل و417/6١1‏ ماماع عا مءا .اناج م مام ام لال لالس “يؤإفة 
١م‏ الناتج المحلي الاحمالي والناتج المحلي الاجمالي للفرد 

في الوطن العربي, للسنوات9٠945١-‏ اخ ذحل لاا لا ا لخ اح و بمو 
؟ ١-‏ عناصر ميزان المدفوعات في الجمهورية العربية اليمنية » 

للسنوات ١941/198٠ -161/“ / 1١911‏ مام و لا اام وي 
5-3 مساحة الارض المزروعة وحجم الناتج في الجمهورية 

العربية اليمنية . للسنوات 19198-51956 / 4لاو١ا‏ ل للا عم 
1 ”7 بعض:عناصر ميزان المدفوعات والنائج المحلي 


الاجمالي في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية » 
للسنوات ١٠5161-٠94١ا‏ 00 


خلال الفترة 1948٠ -15١952©‏ قاور دم ل اا عع م م 1 
*”" حجم قوة العمل ومعدل المساهمة في النشاط 
الاقتصادي حسب الحنسية في دولة الكويت » 


خلال الفترة 1١9848٠ -05١9568©‏ م ا 1 
* م هيكل قوة العمل حسب القطاع الاقتصادي وامهنة واالجنسية 
في دولة الكويت ٠»‏ للسنوات 1956 . 1١99/68‏ و980١‏ م اع 


* ع تصاريح العمل الجديدة في القطاع الخاص 

حسب المهنة والقطاع الاقتصادي ف دولة 

الكويت . للسنوات ل/ا/191- 1١9481‏ ا ا ا 111 
ره الغاء تصاريح العمل والمغادرة في القطلاع 

الخاص حسب الخجنسية والقطاع الاقتصادي والمهنة 


في دولة الكويت ٠‏ للسنوات 4/اةا1_ 1م5١‏ ااا 
- 5 مساهمة قطاع التشبيد في الناتج المحلي الاجمالي 
في دولة الكويت » للسنوات ١955‏ ١موا‏ الوا ف م اام او ا 171 


““-7 الانفاق الرأسمالي الحكومى حسب اوجه الانفاق الرئيسية 
في دولة الكويت . للسنوات ١٠6 ... ١9481 /1١98٠0-191/1 / ١90/١‏ 


الكويت . للسنوات 191/7 - ١98٠‏ اا مخ 11 
وك هيكل قوة العمل في قطاع التشييد حسب الجنسية والمهنة 
في دولة الكويت . للسنوات ١91/8 . 1941١‏ و١98١‏ موا ا 


٠١ “‏ تصاريح العمل الجديدة في قطاع التشييد الخاص حسب 
الجنسية والمهنة في دولة الكويت . للسنوات 191/7 1١9/481‏ 0 رن 


في دولة الكويت . للسنوات 191/8- 1١94401‏ 0 ا ل 


١">-*‏ قوة العمل المصرية في قطاع التشييد حسب 


١ 


المهنة في دولة الكويت ٠١‏ للسنتين ١91اوه199‏ ا ل ع 
١" - “‏ عدد السكان ومعدلات النمو السكاني ونسبة 

النوع حسب الجنشية في دولة الامارات العربية 

المتحدة , للسنوات 21954 هلوا وه٠948١‏ ا[ 0 
“1 - 15 المساحة ونسبة السكان للجملة ونسبة المواطنين 

للسكان في كل امارة » للسنتين 19454 و0٠584١‏ 000000 
١6‏ توريع السكان حسب الجنسية 3 في دولة 

الامارات العربية المتحدة » للسنة ١91/8‏ ا امنا 
1١-7‏ التوزيع النسبي للسكان حسب الجنسية والعمر 

في دولة الامارات العربية المتحذة . للسنة ١91/8‏ مقا لج طم جا ا ياوا 
١7/- +‏ نسبة الاميين والحخاصلين على مؤهل جامعى 

بين الوافدين الى دولة الامارات العربية المتحدة 

حسب الجنسية » للسنة ه/اة١‏ ين رحا اين م جف ليها داق وسو وات لل 31 


*-18 السكان وقوة العمل والمساهمة في النشاط 
الاقتصادي حسب ا لجنسية ف دولة الامارات 


العربية المتحدةء للسنتين ١91/8‏ و١948١1‏ مو م ا ١141‏ 
١54-“*‏ توزيع قوة العمل في القطاع الاهلي..حسب الخنسية والحخالة 
العملية في دولة الامارات العربية المتحدة ء» للسنة ١ ١94/٠‏ 


7٠١ -‏ توزيع قوة العمل ومعدل المساهمة في النشاط 

الاقتصادي حسب الجنسية في دولة الامارات العربية 

المتحدة . للسنة هلاة١‏ ل لل سوه افون قات فعاو ف ومو 4 ةا 
ىك اق توزيع تأشيرات العمل الصادرة حسب الجنسية 

في دولة الامارات العربية المتحدة.للسنوات هلا191 ١6١ ....22 1948٠‏ 


١- *‏ تقديرات قوة العمل حسب الجنسية في بلدان مجلس 


التعاون الخليجي وليبياء للسنتين 1١91/8‏ و946١‏ م را وت ع 
5-5 تقديرات السكان حسب الجنسية في بلدان مجلس 
التعاون الخليجى وليبيا » للسنتين ه/91١‏ و988١‏ اع وا ١24‏ 


اننا 


4 - 1# نسبة الاجانب الى جملة الوافدين في قوة 
العمل والسكان في بلدان مجلس التعاون 
الخليجي وليبيا ( للستتين 1 وه/9١‏ اي ا أو الم دنار او 0 


؛-مه ب التوزيع النسبي لقوة العمل الوافدة حسب 
الجنسية في بلدان مجلس التعاون الخليجي 


وليبيا » للسنة ه/او١‏ 0 


ا« ه.ا .هاما .امام اماما م .اماه .ا 6م06 6ه 


5-5 تقدير فوة العمل المهاجرة وحجم التشغيل المحلي 
ف بلدان مجلس التعاون الخليجي وليبيا من البلدان 


العربية المصدرة لقوة العمل الاساسية, للستتين ١91/8‏ و ١94486‏ 


4 © اختيار ابناء بعض البلدان العربية الاتحاد 


مع بعض البلدان العربية الاخرى 
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ا١محاإ/‎ ..٠. 


تصدير وَبشّكر 


يتضمن هذا الكتاب عرضاً لمجمل معرفة الكاتب وقناعاته حول ظاهرة نرى انها من 
اهم ما يميز الوضعية الاجتماعية ‏ الاقتصادية في الوطن العربي في الفشرة الراهنة من 
تاريخه » التي كثيراً ما سميت ء وبحق » بالحقبة النفطية . ولعل من ابرز ملامح هذه 
الحقبة تدفق اعداد كبيرة من العمال وذويهم على البلدان العربية النفطية للنبوض باعباء 
مختلف صنوف النشاط الاجتماعي الاقتصادي . التي قامت بمعدلاات مرتفعة نتيجة 
لاستتخدام عائدات النفط في مشروعات للتحديث في تلك البلدان ء» وخاصة في النصف 
الثاني من السبعينات , ولم يكن ممكناً الاعتماد كلية على القوى العاملة المواطنة فيها . 


واذا كان الكم المطلق لهذه الحجرة في لحظة زمنية معينة لا يبدو ضخياً بالقياس الى 
عدد العرب 3 فإن حجم الظاهرة يتسع رويداً اذا اخذنا في التصارب صغر القاعدة 


السكانية للبلدان المستقيلة » ثم نوعية المهاجرين . . الى ان تج تتضح لنا مركزية هذه 
الظاهرة في تطور الوطن العربي عند امعان النظر 0 آثارها الا الاقتصادية 
والسياسية . 


وعلل الرغم من هذا فإن الظاهرة م تدرس بالاتساع او العمق المطلوبين في الوطن 
العربي نظراً لتخلف البحث العلمي عموماء ولكن بقصد واضح فيما يتعلق بهذه الظاهرة 
على وجه الخصوص احيانا . وستتعرض لهذه النقطة بالتفصيل فيا بعد » ولكن نكتفي هنا 
بالاشارة » بداية » الى نتيجة حتمية لهذا الوضع . وهي ان مناقشة بعض جوانب قضية 
المجرة تجاه منابع النفط في هذا الكتاب هي اولية » تصل احياناً الى مستوى الانطباعات 
الشخصية . وهذا امر تأسف له . ولا نعتذر عنه » وانما وجب التنويه به . ونظراً لضعف 
قاعدة البيانات المتوافرة عن الظاهرة محل الدراسة . فقد انصب اهتمامنا على تحليل 
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الاتجاهات الرئيسية حين م3 تتوفر البيانات الدقيقة ة بدلا من الاستغراق ف ترينات ذهنية 
بهدف التوصل لتقديرات قد لا يكون اللجهد المبذول فيها مبرراً . 

ولقد اهتم الكاتب بدراسة الهجرة للبلدان العربية النفطية عبر السنوات الماضية » 
ابتداء من تكليف من مكتب المتابعة لمجلس وزراء العمل والشؤ ون الاجتماعية بالاقطار 
العربية الخليجية » عن طريق المعهد العربي للتخطيط » بالقيام بدراسة عن « استخدام 
الايدي العاملة في اليلدان العربية الخليجية وامكانية الاستفادة من الايدي العاملة العربية » قدمت في 
ايلول / سبتمبر ١41/4‏ . ويعود الفضل في استثارة اهتمام الكاتب بالموضوع الى فترة اعداد 
هذه الدراسة . وما وفرته له الزيارات الميدانية التي قام مها والمناقشات الحامية » وردود 
الفعل » العنيقة احياناً 5 الي تلت تقديم هذه الدراسة . اذ مكنه كل ذلك من التعرف على 
الابعاد الجوهرية للظاهرة محل البحث في البلدان العربية الخليجية . وهي المستقبل 
الاساسي لقوة العمل المهاجرة ٍ . ولذا يتوجه الكاتب بالشكر لكل من ساهم في الاعداد 
هذه الدراسة ومناقشتها » قدحاً او مدحاً أو تصحيحاً . وهم كثر . 


وقد تحول اهتمام الكاتب فيها بعد لدراسة اثر ال حجرة عنى بلدان المنشأ العربية » اذ 
راعه » خلاقاً للحكمة السائدة حول الفائدة الكبيرة التي تجنيها البلدان المرسلة لقوة 
العمل » ان لها آثاراً سلبية قد تصل الى حد مدمُّر احياناً » وخاصة في الاجل الطويل . وقد 
كانت باكورة هذا الاهتمام دراسة عن تأثير الحجرة على التنمية في شمال اليمن ٠‏ وهوجزء 
من بلد يكن له الكابّب عاطفة حب وإعزاز . نشرتها منظمة العمل الدولية بالانكليزية في 
م1 وكان للسيد روجر بوننغ » مدير فرع الحجرة بالمنظمة » دور كبير في انضاجها . 
ويتضمن الكتاب الحالي صورة منقحة من هذه الدراسة مع بعة بعض الملحوظات عن المهجرة 
من جنوب اليمن . 

ولعل هذا هوالموضع الملائم للاشارة الى ان الكاتب قد نشر بأشكال متلفة عدداً من 
الدراسات المنفردة حول موضوع الهجرة للبلدان النفطية . ويمثل الكتاب الحالي محاولة 
لتطوير وانضاج بعض هذه الدراسات » اضافة الى اجزاء اخرى كتبت خصيصاً لكي تلتثم 
في اطار تركيبي مة متسق داخلياً من منظور تأثير الهجرة للبلدان النفطية على التنمية العربية » 
قطرياً وقومياً . 

ولم يكن القصد من العمل الحالي تقديم معالحة موسوعية لكل جوانب ظاهرة الهجرة 
للعمل في البلدان العربية النفطية .فهذا امر يتعدى قدرة الكاتب من ناحية» ولا تبرره قاعدة 
البيانات والمعلومات المتوافرة عن الموضوع من ناحية اخرى . ولكن الغرض الرئيسي الذي 
ابتغيناه كان عرض وجهة نظر حول اهم جوانب الظاهرة محل الدراسة . 
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ويحوي, الكتاب » بعد المقدمة وفصل تمهيدي يتناول خلفية الاقتصاد السياسي 
للهجرة تجاه منابع النفط ع » معالجة لظاهرة المجرة للبلدان العربية النفطية » اولاً من منظور 
ا و ا 1 ل ل ٠‏ وني 
مناقشة عامة نسبياً 0 من بلدان المنشأ والاستقبال . وتلدم كل ووام ات الحالة الاربع 
معمقة لاحد الجوانب التي نعتبرها جوهرية في عملية الحجرة للبلدان العربية النفطية . 
يندم الكتاب بالتعرص لبعفض الابعاد القرمية الظاهر المجرة تماء منابع الفط . 


ولقد انتهى العمل الاساسي على الكتاب بعد مغادرة الكاتب للمعهد العربي 
للتخطيط بالكويت في ايلول / سبتمبر ١485‏ مباشرة » وبذلك يمكن اعتبار هذا الكتاب 
احدى ثمار فترة خدمته بالمعهد . لذا وجب ازجاء الشكر لإدارة المعهد , وعلى وجه 
الخصوص ليئة المكتبة والعاملين بالطباعة الذين طلما اثقل عليهم الكاتب بطلباته . اما 
فضل مساعدي الياحثين : محمود السرسي وعبدالله عمرء فلا يعرفه الا من اشتغل. 
بالبحث . وهو عظيم . ١‏ 


ولا يحفز باحثاً على الاستمرار في موضوع ماء الا التشجيع والنقاش الجحاد المتصل . 
وهنا يسعدني الاشادة بفضل كثيرين اخص متهم د. خير الدين حسيب» ود. لبيب شقير » 
ود. اسامة الخولي » والاستاذ عادل حسين » د. عبد الباسط عبد المعطي والاستاذ محمد 
الآفون فارن د 

ويعود فضل اقتراح هذا الكتاب الى د. محمد الرميحي , والى د. فؤاد زكريا جميل 
حثي على إتمامه وقراءة النص والتعقيب عليه بما أفدت منه كثيراً . واما د. خير الدين 
حسيب » المدير العام لمركز دراسات الوحدة العربية » فله امتناني على اخراجه الى « الوجود 


بالفعل ». 
نادر فرجاني 


معدمه 


في « لسان العرب » ان الحَجْر ضد الوصل . والحجرة هي « الخروج من ارض الى 
ارض » ء واصل امهُاجرة عند العرب « جروج البدوي من باديته الى المدن 2١06‏ . الا ان المعنى 
يتسع لآن تكون ارض المغادرة » او الوصول . معنوية لا طبيعية . فيقال : « هجرت الشيء 
هجراً اذا تركته وأغفلته » » وفي الحديث النبوي « من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 
والى رسوله . ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتكحها فهجرته الى ما هاجر اليه  »‏ 


ويتضمن عنوان الكتاب الحالي . الهجرة الى النفط . ايحاءات مقصودة . يقول عر 
من قائل ظط ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغياً كثيراً وسعة 278 . ولكن يبدو ان العرب 
المحدثين » وغيرهم قد هاجروا الى . او في سبيل , النفط . وقد الهاهم التكاثر . لقد 
اصبح استنضاب النفط في بعض اجزاء الوطن العربي . وما قام على ذلك من انشطة 
متعددة » وسيلة للثراء غير المترتب على نشاط منتج » بل ادى التكالب على هذا المورد » في 
تقديرنا ‏ الى اعاقة قيام نشاط منتج في الاجل الطويل احياناً . حدث هذا بشكل مباشر في 
البلدان النفطية » وقد يكون هذا متوقعاً . ولكن هذه الظاهرة انتقلت الى البلدان العربية 
غير النفطية عبر هجرة قطاعات كبيرة من مواطنيها للعمل بالبلدان العربية النفطية . وهذا 
هو سبب اهتمامنا بدراسة ظاهرة ال هجرة . وسنحاول في هذا الكتاب ان نقدم تدليلاً على 
هذه القضية » وغيرها مما نتعرض له بصورة اولية . وبدون محاجة . في هذه المقدمة . 


. ابو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور . لسان العرب . مادة « هجر»‎ )١( 
. ٠٠١ (؟) القرآن الكريم » سورة النساء : الآية‎ 
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لقد تضخمت عائدات النفط بصورة تفجرية وغير متوقعة في السبعينات من هذا 
القرن . ووظفت هذه العائدات » في اطار تشكيلات اجتماعية ‏ سياسية داخلية وعلاقات 
خارجية متوافقة معها » بشكل ادي لقيام طلب ضخم على العمل لم يكن ممكناً ان تفي به 
قوة العمل المواطنة ٠‏ لاكاً ولا كيفاً . كما ادت هذه الظروف الى ان ارتفع العائد للعمل في 
اليلدان العربية النفطية بشكل لا يعبر عن زيادة مقابلة في الانتاجية . وقد ترافق هذا مع 
وجود , وتفاقم . ضائقة اقتصادية في كثير من البلدان العربية ما جعل الفارق بين نسبة 
العائد الاقتصادي للعمل بين شطري الوطن العربي هذين شاسعا . 


وبهذا توفرت للمعسرين من ابناء الوطن العربي . وغيرهم . فرصة للكسب المادي 
الكبير بمجرد التمكن من"لهجرة للعمل بأحد البلدان العربية النفطية . وقد نجم عن ذلك 
تدافع شديد على الهجرة لمتابع النفط افقد الكثيرين صواءهم » وتبلور في لحظة مجنونة كانت 
كفيلة بتحلل الروابط المجتمعية وافساد امكانية قيام مشروعات وطنية للتنمية في البلدان 
المصدرة لقوة العمل(" . 


و التنمية » لفظ سنعود اليه كثياً في باقي الكتاب . ولما كان معنى التنمية غير متفق 
عليه » نرى لزاماً علينا ان نورد ما نقصده به في البداية 3 


من التلنية ق تظرنا ق تغير شكل ف البق الأجتناضي ب الاضاي يتين 
تطوير وتنويع البنيان الانتاجي المحلي بما يؤدي الى ارتفاع مطرد في المستوى المعيشي 
للناس ١‏ كل الناس 3 وبحيث يكون تعريف المستوى المعيشي ا مرغعوب » وكيفية تحقيقه 
قائ] على اغناء الخصوصية الحضارية للمجتمع . وتحرير المواطن بتخليصه من عوائق 
المشاركة الفاعلة في النشاط الاجتماعي الاقتصادي على المستويين الفردي والمؤسسي » 
وتحرير الوطن بتخليصه من ربقة التبعية للخارج . فالتنمية اذأ هي نبضة حضارية تؤدي 
الى ترقية النسق الاجتماعي الاقتصادي تجاه مستويات رفاه اعلى للبشر . 


وقناعتنا ان تنمية بهذا المعنى نم تنم تاريخياً في نطاق مجتمع صغير » ويستحيل ان تتم 
في اي من بلدان العالم الثالث 0 منفردا . وعلى وجه ا لخصوصٍ ؛ فإن نبضة حضارية 
بالشكل الموصوف اعلاه لا يمكن ان تتسنى لاي بلد عربي وحده » ايا كانت امكاناته . إن 
العروبة هي السبيل الوحيد لهوية حضارية للمواطن في اي من البلدان العربية . كما ان 
الوطن العربي يتكامل بقوة في نسق موارد طبيعية وبشرية متماسسك . وبالتالي فالتنمية 


[فنة عادل حسين «المال النفطي عائق للتوحيد والتكامل ل المستقيل العري » العدد ه ( كانون الثاني / 
يناير 1١51/4‏ )»ص58 . 
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. العربية هي » إن قامت . امكانية التنمية الوحيدة المتاحة لأي بلد عربي ايأ كان . ان مفتاح 
التنمية الوحيد في الوطن العربي يوجد على الصعيد القومي . ولا شك ان الساحة القومية 
يغشاها الآن ظلام دامس 8 ولكن المفتاح هناك 3 ولن نجده من يبحث عنه في مكان آخر ‏ 
ولو كان مسلحا بضوء باهر ( مثل عائدات النفط ! ) . 


كذلك نقدم ان العنصر الحاسم في تنمية اي مجتمع هو تطوير البشر ‏ بمعنى تعظيم 
المعارف والقدرات البشرية واطلاق الطاقات الكامنة في الناس بحيث يمكنهم احداث 
التغيير المطلوب فق البنيان الاجتماعى الاقتصادي . هذا هو المضمون الجوهري لتحرير 
الانسان . ولكن الاستفادة من طاقات البشر تقتضي نظّمها في نسق لتنظيم اجتماعي يمكن 
الناس من المشاركة بفعالية في عملية اتخاذ القرار ثم الانتاج والاستمتاع بنصيب عادل في 
توزيع النائج . وهذا هو المعنى الذي توخيناه من الاقتباس الذي اوردناه من المفكر 
الاغريقي بروتاغوراس ٠.‏ والذي قدمنا به الكتاب كله . 


وف هذا الاطار فإننا نتتحفظ على اطلاق وصف التنمية على التغير الاقتصادي الحادث 
في اي من البلدان العربية . وعلى وجه الخصوص لا نرى ان البلدان العربية النفطية تعاصر 
عملية جمزة حقيقة حل ال من ثزآتها العريض.. :إن نهذ الثزاء .يح تعيطة اتطور 
انتاجي محلي ادى الى تنمية القوى البيشرية المواطنة . 


ولنتساءل على سبيل المثال . ماذا يعني قيام مشروع انشائي او صناعي ضخم يأحد 
البلدان النفطية العربية بواسطة احدى الشركات الدولية النشاط ء كورية مثلاً » بشكل 
يكاد يكون مستقلا تماماً عن باقي اوجه النشاط الاجتماعي الاقتصادي وعن مساهمة 
البشر في المجتمع ؟ هل يمكن ان يعد هذا انجازاً تنموياً للبلد الذي انشىء فيه المشروع او 
لبلد الشركة التى قامت بانشائه وللشركة ذاتها ؟ 

انه قد تم تحديث هائل للبنى الاساسية وصنوف النشاط الاجتماعي - 

الاقتصادي في البلدان العربية النفطية » كما توفرت السلع والخدمات بدرجة لم يكن 
يتصورها احد في المنطقة منذ عقدي زمان فقط . ولكن عندنا ان هذا ليس الا قشرة مادية 
هشة للحضارة الغربية السائدة . فأية حضارة تقوم على نواة من البنى الانتاجية والاستمتاع 
باستهلاك منتجات حضارة ماء يدون قيام جوهرها الانتاجيٍ » يعيق التنمية الذاتية 
للمجتمع » اذ ان هذا يعني اعتماداً حرجا على الخارج وتعجيزاً لتنمية القوى البشرية 
المحلية . 

وتكون اعاقة مشروع وطني للتنمية اعمق اذا ترتب على الانسياق للنمط الحضاري 
اتجسد في اسل الستماكة وها شيا لهوةالخضارةالاصية لمجت . وهو ما 


نف 


يحدث في بلدان المنطقة العربية . إنه يحدث بدرجة اقوى في البلدان النفطية ولكنه يتسلل » 
بفعّائية » الى باقي البلدان العربية عن طريق الهجرة ء وغيرها . 


اننا نرى ان التغير الاقتصادي الذي جرى في البلدان العربية في السبعينات . وقد 
كان هائلاً في النفطية منها » لم يمثل بدايات تنمية حقة » بل على العكس يمكن ان يؤدي 
استمرار هذه المسارات الى اهدار فرص التنمية العربية والتي تقوم على تنمية القوى البشرية 
وفي اطار قومي . 


وني تقديرنا ان تيار الحجرة للعمل في البلدان العربية النفطية » كان من اهم العوامل 
الفاعلة في التغيير الاجتماعي ‏ الاقتصادي في الوطن العربي في العقد الاخير . كا يتوقع ان 
يستمر تأثيره » وتتتالى تبعاته » في المستقبل القريب على الاقل . ولقد تكامل هذا التيار مع 
عوامل اخرى في تكوين نسق من التحولات عصف بالبنية الاقتصادية ‏ السياسية للوطن 
العربي بأكملها . 

وقد دعت اهمية الظاهرة الكثير من المراقبين لتقويم آثارها . وكانت التقويمات في 
البداية وردية » الهجرة مفيدة لكل من بلدان المنشأ والاستقبال . وقد تبنى هذا الموقف بوجه 
خاص بعض الخبراء المرتبطين بالمؤسسات الدولية . ولكن بعد فترة بدأ يظهرء على 
استحياء » اعتراف بوجود بعض السلبيات لظاهرة الحجرة الى البلدان النفطية . اما تي 
بداية الثمانينات فلا ينكر احد وجود السلبيات وان بعضها خطير , ولكن يبقى السؤال : 


ماهى المحصلة ؟ 
هناك من يرى ان « المحصلة الكلية -لحركة انتقال الايدي العاملة [بين البلدان العربية] تبقى ذات 
مضموة ايجابي وى 


ولكننا نتبنى موقفاً يختلف جذرياً » اذ نرى ان ظاهرة الهجرة للعمل بالبلدان النفطية 

في السنوات العشر الاخيرة لم تساعد . وقد تكون أعاقت . إمكانية التنمية في الوطن 
العربي . بالمفهوم الذي أشرنا اليه أعلاه '. ويهذا تكون محصلة ثار هذه الحجرة سلبية » بل 
خطيرة في الاجل الطويل .:وهوالمنظور الاوفق في تقديرنا لمناقشة اثار ظاهرة تمتد » ويبعمق 2 
الى اتساع النسيج الاجتماعي ‏ الاقتصادي في الوطن العربي . وسنسعى . خلال فصول 


(4) انظر : ابراهيم سعد الدين وتحمود عبد القضيل ء انتقال العمالة العربية : المشاكل . الآثار . السياسات 
( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » 1944817 )ء ص 779 . وقد قدم الكتاب توثيقا اضافيا ‏ وإن كان في 
الاغلب ضمنيا ‏ لآثار سلبية لظاهرة الحجرة ولكنه لم يتضمن توثيقا ل يمكن اعتباره منافع ها » وبحيث تعدل كفة هذه 
الاخيرة السلبيات التي جاء بها الكتاب . 


؟ 


الكتاب . لتقديم تعضيد لهذا الموقف بعرض آثار ظاهرة اللهجرة على معيار التنمية . 


الا اننا نود التأكيد على ان هناك علاقة جدلية بين الحجرة وامكانية التنمية . فمن 
ناحية » نشأ تيار الهجرة من ثنايا بيئة اجتماعية ‏ اقتصادية معينة في الوطن العربي» وهوفي - 
الواقع استجابة موضوعية لهذه البيئة . ومن ناحية اخرى » فإن الحجرة الى البلدان العربية 
النفطية » في تفاعلها مع البيئة الاجتماعية ‏ الاقتصادية » وتطوراتها في المجتمعات 
العربية ‏ كان لا تأثير على امكانية التنمية في الوطن العربي . وقد يصعب فصل هذا التأثير 
تشريحيا ء الا انه يمكن التعرف عليه في التحامه بالنسيج الاجتماعي ‏ الاقتصادي 
للمنطقة . وهذه مهمتنا في باقي الكتاب . 


وبالاضافة الى الآثار الواسعة النطاق للهجرة للعمل في البلدان العربية النفطية فإن 
خصائص هذه ال هجرة تكاد تكون غير مسبوقة في تاريخ ا هجرة الدولية » ومن اهمها الآتي : 


اولاً : هي هجرة بين بلدان في العالم الثالث . واذا كانت بلدان الاستقبال تتسم 
بوفرة مالية هائلة » فإن بلدان المنشأ تعاني من ضائقة تتفاوت من بلد لآخر . وفي الواقع 
يصل الامر لأن تتجاور في شبه الجزيرة العربية ذاتها بعض من اغنى وافقر بلدان العالم » 
وترسل بلاد الفئة الثانية الجزء الاكبر من قوة العمل المواطنة للعمل في القسم الغني من شبه 
الجزيرة . وعلى اية حال , فالحجرة التي تعنينا هنا هي في النهاية من وإلى بلدان ذات هيكل 
اقتصادي متخلف وتابع لمركز الاقتصاد العالمي » وذلك على خلاف الهجرة من حوض 
البحر المتوسط الى اوروبا الغربية مثلاً . والاهم من ذلك ان هذه الحجرة تجري بين يلدان 
تربطها وحدة حضارية وامكانية تنمية مشتركة . 


ثانياً : المجرة للعمل في البلدان العربية النفطية هي في الاساس هجرة مؤقتة وغير 
اندماجية مع استثئناء واضح للهجرة الى العراق . على الاقل من حيث المبدأ » وعموما فهي 
ليست هجرة استيطانية كيا كان الحال في الحجرة الى الولايات المتحدة وكندا واستراليا 
وامريكا اللاتينية مثلاً » حيث تصعب الاقامة والحصول على الجنسية في غالبية بلدان 
الاستقبال . كما لا يقوم تفاعل اجتماعي قوي بين المكونات الوافدة والمواطنين في قوة العمل 
والسكان . 


ثالثاً : على الرغم من ان الهجرة غير استيطانية فإنَ الوافدين يشكلون غالبية قوة 
العمل في كثير من البلدان العربية النفطية . وفي بعض الاحوال يكونون كل قوة العمل في 
القطاع الخاص تقريباً . ويعني هذا ء ضمناً » ان قوة العمل الوافدة تغطي كل حلقات 
سلم المهن والمهارة . 


انفا 


رابعاً : تعرضت ال هجرة لتطورات ضخمة ومتلاحقة في فترة زمنية قصيرة . فقد 
تنامى عدد المهاجرين الى البلدان العربية النفطية بمعدل سريع جداً خلال السبعينات » 
انتج كثيراً | من الآثار الاجتماعية ‏ الاقتصادية البعيدة المدى في كل بلدان 3 
والاستقيال . وعلى حين بدأت بلدان الاستقبال في نهاية السبعينات في التحوط من بعض 
الآثار السلبية للهجرة الواسعة النطاق . لم تنتبه بلدان التصدير لمثل هذه الآثار بالدرجة 
اللازمة» وتنامى فيها الاعتماد على الهجرة للعمل بالخارج كحل لمشاكلها الاقتصادية 
الداخلية . ولكن هذا يماثل اللجوء للمسكنات السطحية مع مريض يعانٍ من مرض 
خبيث . حيث لا توفر المسكنات الا فرصة لاستفحال الداء . وقد تدمر اثناء ذلك آليات 
الدفاعوالبناء الحيوي للجسم . ولكن تطورات الثمانينات الاولى تنذر بتغير قد يكون كبيراً 
في معدل مو الحجرة للعمل في البلدان العربية النفطية نتيجة لكساد سوق النفط وتدني عوائد 
بيعه بما سينعكس ولا شك على مستوى وطبيعة النمو الاقتصادي . ومن ثم على حجم 
وتكوين قوة العمل في بلدان الاستقبال . 

هذه الخصائص تؤكد الحاجة لدراسة معمّقة لظاهرة الحجرة للعمل في البلدان 


العربية النفطية من ناحية 3 ولكنها تبعل من هذه الدراسة مشروعاً صعباً من ناحية اخرى 2 
إذ تستلزم دراسة اي ظاهرة اجتماعية ‏ اقتصادية اطاراً ريا وتوافر معلومات كافية . 


اما من حيث الاطار النظري . » فلا يقدم لنا التراث العلمي النظري لنهجرة اطاراً 
قادراً على استيعاب درجة تعقد ظاهرة الحجرة للعمل في البلدان العربية النفطية . ولا كان 
العمل الحالي غغيرذي صيغة اكاديمية » فلا نرى فائدة كبيرة في التطرق لمناقشة تفصيلية لهذا 
الامر . ولكن نكتفي بالاشارة الى ان افتراضات النماذج النظرية للهجرة ٠‏ وهي ككل 
النماذج النظرية ٠‏ محاولات لتجريد وتبسيط الواقع . » تقصر بشكل محل عن توصيف الواقع 
المركب للظاهرة التي نحن بصدد دراستها . مما يجعل النتات د الراك 
النماذج التبسيطية. » هي الاخرى غير واقعية "© . 


على سبيل المشال . يستدعي التحليل الاقتصادي المرتكز على موقف المدرسة 
الكلاسيكية الجديدة ان الهجرة الدولية للعمل من البلدان الفقيرة الكثيفة السكان .الى 
البلدان الغنية بالمال تحقق فائدة اقتصادية لكلا طرفي الهجرة . على حين يتفق الرأي الآن 
تقريباً على ان هذا الامر على اطلاقه غير صحيح . فلهجرة ة مثل التي نشهدها الى البلدان 


(6) عنجمبوموع ,عجمنتهدا فمائدنا :00 6566م بوهم «رموتتهكوذلة لهدمتاهوصهمام! أن ووأمممل1» ,امونودا ع 0 
-11 مهاكعضنلة ,لابولالا طويخ هذا م حمكلهوذاا هتنت هام! 0ن معروروامم , [ه/الاعع ] هنهم داكولا 10 مونهونا ميم 
برهاية 16 
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العربية النفطية مزايا ومضار . لكل من طرفيها 3 وقد ترجح كفة المضار في الاجل الطويل 
خاصة بالنسبة للبلدان المصدرة لقوة العمل2©9. ويعود ذلك الى ان الوضعية 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية للهجرة ة للعمل في البلدان العربية النفطية ل" تمائل 3 ولو عن 

بعد الشروط النظرية للتحليل الاقتصادي الذي د تقول به المدرسة الكلاسيكية الجديدة . 


ولهذا السبب انا في هذا الكتاب الى مدخل تطبيقي يقوم على دراسات متكاملة 
لحالات محددة قبل تقديم تعميمات انطباعية لحالتي المنشأ والاستقبال . 


ولكن صعوبة دراسة الهجرة للعمل في البلدان العربية النفطية. للاسف. تزداد 
بسبب نقص البيانات والمعلومات عن قوة العمل والسكان والظواهر الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية بالبلدان العربية . ولهذه المشكلة جانبان . الاول موضوعي ويتصل بتخلف 
البنية الاحصائية والبحثية للبلدان العربية » نفطية وغير نفطية . فبعض البلدان العربية بية ل 
تر تعداداً واحداً للسكان حتى الآن . وما د تم » ويجري من عمليات احصائية ثية في كثير من 
البلدان العربية تشتوبه اخطاء وعيوب 0 . وفي بلدان عربية اخرى » تّيزت بمؤ سسة 
احصائية .عريقة » تدهور اتساع ودقة العمل الاحصائي تحت ضغط الضائقة الاقتصادية 
العامة . كيا ان البيانات الاحصائية تستغرق وقتأ لإعدادها » وبالتالي للحصول عليها 
ودراستها . وقد اشرنا الى ان التغيرات في ظاهرة الطجرة تلاحقت بسرعة خلال السنوات 
الماضية ما يجعل من الصعب الحصول على البيانات اللازمة للدراسة بالسرعة الكافية حتى 
لوتوفرت البنية والقدرة على توفيرها . 

كما ان الدراسة الوافية لظاهرة اجتماعية ‏ اقتصادية بدرجة تعقد الحجرة للعمل في 
البلدان العربية النفطية تتطلب القيام بالعديد من الدراسات الميدانية المضبوطة للتوصل 
للخصائص الدقيقة للظاهرة وابعادها المختلفة . ولكن مثل هذه الدراسات م تجر بما يلزم 
للوصول لحد ادنى من المعرفة العلمية حتى الآن . 

الا ان هناك نجانياً آخر لمشكلة توفر الييانات والمعلومات يجب الاشارة اليه » وهو انه 
احياناً توجد البيانات ولكنها لا تنشر ولا توفر للدراسة . والمؤلم ان البيانات تقدم احياناً 
لباحثئين اجانب او لمؤسسات خارجية وليس للعرب . وقد تفاقمت مشكلة الحصول على 


(5) انظر على سبيل المثال : , 
- ال وأارن ا[ ننه اعمس عل4 ةا[ عا انا تتوتلهجوذألا ممامطما أهنرم مدع !نآ نرت «عبدوج يهل ,.لمأة ملاموو 50 ١١‏ 
.للا عهائه01 لع ,(1961 ,ممنكايخ مومرة5 أهاعوم5 ليع ممقاكتككم لمعتوطعع لامها 0410/ :. 0.0 ,حماودنالهةا) هع 
زم امومع به ومنتهعونان! لعدمق مم1 « امم وماصي 06 لمممنتهمماه! ممه مملامعونا! #نوطه ا لمحمتاهد1016» ,اللفيع 
.(1982 ,[110] ممناهدنممو)0 #نوطها تمدمتاهم هاما توبومو6) .(1 طإلا ر6الا) عموهم وحداممين 
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البيانات والمعلومات الخاصة بأوضاع القوى البشرية » نتيجة لهذا السبب » في بلدان 
الاستقبال . وعلى سبيل المثال » اجري تعداد للسكان في بعض بلدان الخليج في بداية 
الثمانينات ‏ وحتى الآ نلا : تتوفر عن هذه التعدادات الا نيانات اولية محدودة جداً 8 كا يتوقع 
ان يقل مستوى التفصيل في النتائج التي ستنشر عتها يوم ما عن مستوى النشر في تعدادات 
سابقة : حك كفك عد د ليح لل اول 

ونتيجة لقصور قاعدة البيانات والمعلومات المتوافرة سنعتمد احياناً على تقديرات 
شديدة التباين . ومع ذلك يبقى ان كثيراً من نواحي الظواهر التي سنتعرض لا لا يمكن 
اصدار حكم قطعي فيها » بمعنى انها تقبل تأويلات مختلفة نظرأً لتعقد الظاهرة من ناحية » 
وعدم توفر معلومات يمكن الاعتماد عليها في حسم الرأي من ناحية اخرى . اكثر من 
هذا » سنضطر احياناً الى اللجوء لانطباعات عن جوانب مهمةمن الدراسة . نرى الا 
نبملها , ولا تتوفر لنا معلومات رصينة عنها . لكن في هذه الحالة لا بد من تؤخي الحرص 
في استخلااص التتائج والاحكام . وعلى وجه الخصوص تجب مراعاة انه في حالة عدم توفر 
معلومات تفصيلية . فإن الرأي او التقدير يتعلق بالمنوال » اي المشاهدات الاكثر تكراراً . 
ولآ ينطبق بالضرورة على جميع الحالات . 
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الفَصّ الول 


خافيّة ظاهرة الهجرَةٌ سجاه مَنابع التفط 


تنش اية ظاهرة انسانية في سياق اقتصادي ‏ سياسي : ويقتضي الفهم الكامل 
لظاهرة ما وضعها في السياق الذي يشكل البيئة التي تقوم فيها . ولما كانت مقولتنا 
الاساسية في هذا الكتاب ان الهجرة للعمل في البلدان النفطية العربية كانت احد مكونات 
تغير اقتصادي ‏ سياسي عميق عم كل بنى الوطن العربي في السبعينات من هذا القرن » 
فقد وجب أن نعرض » في البداية » وباختصارء» للملامح الاساسية للاقتصاد - 
السياسي للوطن العربي في الستينات الاخيرة والسبعينات الاولى . فهذه فترة المخاض 
التي نجمت عنها تحولات السبعينات . وسنتوخى ان يكون منظور معالجتنا قومياً يناقش 
اوضاع الوطن العربي » وإن تطرقنا للتطورات في بعض اقطاره لما كان لها من اهمية 
خاصة . كما سنحاول التأكيد على الاطار العالمي للتغير في الوطن العربي . من حيث انه 
منطقة ذات اهمية اقتصادية واستراتيجية بالغة في الصراع العالمي بين الكتلتين العظميين . 


ولن نناقش هنا بالتفصيل تطورات الاقتصاد السياسي للوطن العربي في النصف 
الثاني من السبعينات . فمن ناحية . نود ان نترك للاجزاء التالية من الكتاب مهمة ابراز 
دور الهجرة لمنابع النفط في مجمل هذه التطورات . ومن ناحية اخرى فقد تطرقنا لتحليل 
ونقد التغير الاقتصادي ‏ السياسي للوطن العربي في السبعينات في عمل آخر . ويمكن 
تلخيص الاستنتاج الرئيسي هذا العمل في المقتطف التالي ان العمل العربي متسراخ على 
محاوره الثلاثة ( الدولي والقومي والقطري ) . . . ان تبعية العرب لدول الغرب المصئعة تزداد » والتعاون 
بينهم يتدهور , ولا تحقق قضايا التنمية , والمشاركة الشعبية على وجه الخصوص ٠‏ تقدماً محسوساً . إن لم 
تكن تراجعت . وينعكس هذا طبعا على تدني مستوى تحقق الغايات العربية النهائية ‏ مما ادى الى اتساع 
الشقة في مستوى الرفاه بين العرب والقطاعات الاسعد حظا من البشرية . وقد كان النصف الثاني من 


ألا 


السبعينات حاسياً في تأكيده ردة سياسية اجتاحت الوطن العربي على المحاور الدولية والقومية والقطرية . 

ولكن وهو الاهم 3 ينطوي استمرار التراخي في العمل العربي على مخاطر مستقبلية جسيمة تتمثل في 
تباعد الشعب العربي عن غاياته المنشودة واتساع الفجوة » اكثر ء بينه وبين المتقدمين 2١١6‏ 3 وقد تحقق 
في 14487 اسوأ ما كانت تقدره القوى الوطنية العربية بتصفية القوة العسكرية للمقاومة. 
الفلسطينية فِ العدوان الاسرائيلٍ على لبنان» وتشتيت مقاتلٍ الثورة الفلسطينية في ارجاء 
الوطن العربي ٠‏ نحت سمع العرب وبصرهم . ومن اسف أن صيحات الاستذكار 
والاحتجاج كانت اقوى من غير العرب واحياناً في معسكر العدو ذاته . ولكن كيف بدأ 
كل ذلك ؟ 


الوطن العربي جغرافياً هو قلب العالم القديم ومهد احدى اهم حضاراته» ما رتب 
له قيمة استراتيجية فائقة . ولم يغب ذلك ابد عن امبراطوريات ذلك العام ع 
يغيب عن المتصارعين على السيطرة العالمية في النصف الثاني من القرن العشرين . كذلك 
يشكل الوطن العربي سوقاً هائلة متجانسة الى حد بعيد . فبالاضافة الى ابعاده الجغرافية 
الشاسعة » يتوقع ان يتضاعف عدد سكانه في الربع الاخير من هذا القرن الى قرابة 
الثلائمائة مليون نسمة ( اكبر من عدد سكان الولايات المتحدة واقل قليلا من عدد سكان 
الاتحاد السوفياتي )"2 . ويؤدي الى تجانس هذه السوق تراث حضاري واحدء لغة » 
وديناً » وعادات وتقاليد . 


وربما كان الوضع الاستراتيجي والقيمة الاقتصادية الفريدة للوطن العربي احد 
مسيبات زرع الكيان الاسرائيل فيه . ولكن تواجد اسرائيل » شوكة في قلب الوطن 
العربي ء والتعهد الاستراتيجي للغرب الرأسمالي بالمحافظة عليها » اضافا مبرراً آخر 
لاهتمام القوى العظمى . خاصة المعسكر الامريكي . بالسيطرة على المنطقة . 

اضف الى ذلك الصدفة الطبيعية النادرة التي حبت بعض اجزاء الوطن العربي 
بأكثر من نصف الاحتياطي العالمي المحقق من النفط في نباية السبعينات . والنفط هو 
الوقود الذي قام عليه الرواج الاقتصادي الغربي منذ الحرب العالمية الثانية » وتعتمد على 
استيراده من الخارج بعض الاقتصاديات الغربية بصورة حرجة 5 

ادى كل ذلك لأن يصبح وطننا العربي في العقود الثلاثة الاخيرة من القرن 
العشرين ٠‏ محط اطماع اي قوة عالمية ترغب في الهيمنة على العالم ‏ اذ يقدم نفطاً وفيراً 
وسوقاً واسعة 3 وموقعا استراثيجيًا فريدا . لقد تجمعت هذه الخيوط لتضع الوطن العربي 


)1١(‏ نادر فرجاني . هنر الامكانية : بحث في مدى تقدم الشعب العري نحو غاياته ( بيروت : مركز 
دراسات الوحنة العربية » 4 )ء ص ١6‏ وكذلك الفصل 7 . 
(7) المصدر نفسه , ص58 -78 . 


ل 


على رأس قائمة مناطق النفوذ المرغوبة خاصة للغرب الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة 
الامريكية نظراً لرغبتها في تأمين مستقبل اسرائيل . وضمان تدفق النفط العربي للغرب . 

وقد كان الوطن العربي منذ الحرب العالمية الاولى منطقة نفوذ للغرب الرأسمالي ‏ 
وان انعقد لواء القيادة وقتها لفرنسا وبريطانيا . وريما كان منطقياً ان ترث الولايات 
المتحدة دوراً متميزاً في المنطقة باعتبارها الزعامة الجديدة للغرب . ولكن تعاضد تيار 
الاستقلال والتحرر الذي ساد كثيراً | من مناطق العام الثالث في الخمسينات والستينات 

من القرن الحالي ‏ جديا مع تيار فرعي له في المنطقة العربية بما ادى الى ابراز ظاهرة 

عربية عالمية حاولت ان تنبج طريقاً للتحرر والتنمية المستقلة في الوطن العربي ‏ وتدعم 
حركات التحرر في العالم الثالث كا تستمد منها العون في المعترك الدولي كمتحدث 
باسمها . ولقد تبلورت هذه الظاهرة العربية ‏ العالمية في الناصرية على مستوى الوطن 
العربي » وفي حركة عدم الانحياز على الصعيد الدولي . 

وقد كانت محصلة هذه الظاهرة ان فقد الغرب الرأسمالي بعض مواطىء اقدامه في 
الوطن العربي » وبعض بلاد العالم الثالث الاخرى . في الخمسينات الاخيرة والستينات 
الاولى » كيا قامت علاقات صداقة وتعاون بين بعض البلاد العربية والاتحاد السوفياتي في 
مجالات الانماء الاقتصادي » والتسليح العسكري . والعمل السياسي العالمي . ولم يكن 
هذا بالطبع مقبولا بالاساس ء وكان لا بد للغرب ان يتحرك لاستعادة المنطقة , الا ان 
هذا التحرك اكتسب اهمية حيوية بحلول الازمة الراهنة للاقتصاد الرأسمالي العالمي منذ 
نهاية الستينات . 

ولنحاول الآن رسم الملامح العريضة للاوضاع على الساحة العالمية في النصف 
الثاني من الستينات واوائل السبعينات . لعل اهم ملامح هذه الفترة هو تبلور سياسة 
الانفواج في العلاقات بين الدولتين العظميين على وجه الخصوص . وبين الشرق والغرب 
في شمال الكرة الارضية عدوا . لقد جسدت ازمة الصواريخ الكوبية ميزان الرعب 
النووي القائم بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة . واظهرت عدم رغبة اي من 
الطرفين في ل في مواجهة نووية . كذلك تأكدت العقلانية الاقتصادية للتعاون بين 
الجانيين قي المجاللات الاقتصادية بما يضمن حلولا لبعض المشاكل الملحة : من الغرب 
يستطيع الاتحاد السوفياتي الحصول على ما يعوض مشاكل الانتاج الزراعي به » اضافة 
الى بعض المنتجات التكنولوجية المتقدمة . وفي الشرق تجد الولايات المتحدة واوروبا 
الغربية سوقاً واسعة 5 

وقد ترتب على الانفراج انخفاض درجة التناقض بين قطبي الصراع العالمي 
والتسابق لكسب النفوذ في مناطق العالم الثالث بطريقة لا تستدعي احتمال الحرب بين 


لضن 


القطبين7” . وعلى وجه التحديد اصبح صعباً لدولة » او منطقة . في العالم الثالث » 
اللعب على التناقض بين القطبين للحصول على مزايا تساهم في بناء القدرة الذاتية مع 
الحفاظ على استقلال نسبي . كما كان الامر في نهاية الخمسينات والستينات الاولى . فقد 
كانت الآلية التي استخدمها بعض قادة العالم الثالث هي التهديد باللجوء للمعسكر 
الآخرء وم تعد هذه فعّالة . وبات لزاماً على اي بلد في العالم الثالث ان يظهر انتياءه 
لاحد المعسكرين بوضوح حتى يستحق مساعدة جوهرية من قطبه . 

لقد كانت هذه الوضعية الجديدة 5 تعنى ايضاً غياب الطابع الايديولوجي في تعامل 
الاتحاد السوفياتي مع بلدان العالم الثالث 0 قد وجه تفاقم النزاع الصيني ‏ السوفياتي 
وتقارب الصين مع الغرب الرأسمالي ضربة للعقائدية التقدمية على مستوى العالم . 

وقد كانت جركة عدم الانحياز احدى ضحايا هذه التطورات في الصراع العالمي » 
فضعفت وانصرف هم م بلدان العالم الثالث الى المطالبة بنظام اقتصادي دولي جديد اكثر 
عدلاآ0©*) . وهذا . في تقديرنا » مطلب اقل تواضعاً من الحهدف الجوهري لعدم الانحياز 
والذي يتمثل في تكوين قوة عالمية جديدة تسعى للتحرر والتنمية في العالم الثالث . 

كذلك شهدت السبعينات الاولى تفاقم الازمة الراهنة في النظام الرأسمالي 
العالمي . خاصة الولايات المتحدة . فقد بدأت المنافسة اليابانية والاوروبية للصناعة 
الامريكية تبدد امكانيات النمو بالاقتصاد الامريكي الذي بدأ ايضاً يعاني عجزاً متزايداً 
في ميزان المدفوعات نتيجة للانفاق الخارجي الحائل على حرب فيتنام ومن ارتفاع تكلفة 
الانتاج ومن تشبع السوق المحلية واسواق التصدير التقليدية في اوروبا الغربية . كذلك 
ازداد الوعي بالتكلفة الاجتماعية الباهظة لبعض الصناعات الملوثة للبيئة » وبثقل العبء 
الذي يتحمله الاقتصاد الامريكي لدعم اسرائيل©» 

ولهذا كان على الولايات المتحدة ان تحدّ من المنافسة الاوروبية واليابانية لها 
والنفط العربي هو شريان الحياة للصناعة في كليهما . كا كان عليها ان تفتح لها اسواقاً 


حجديدة » أو توسع من اسواقها القائمة . ولزم ايضاً ان توطن بعضص الصناعات ف العالم 
الثالث استفادة من رخص الايدي العاملة ٠»‏ توفر المواد الاولية 2 وتخلصاً من تلوث البيئة 


(5) جلال احمد امين , المشرق العري والغرب : بحث في دور المؤشرات الخارجية في تطور النظام 
الاقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية العربية » ط ” ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » .)194٠‏ 
ص “لا هلا . 

(4) ابراهيم منعد الدين واخخرون , « الوطن العربي سنة 7٠٠٠١‏ » المستقيل العربي . السنة # . العدد ١9‏ 
( ايلول / مستمبر ١44٠‏ ) . ص ١18‏ . 

(0) امين ء المصدر نفسه . ص 217-85 . 


نض 


المصاحب هذه الصناعات . وف العام الثالث متسع لكل هذا والوطن العربي » كا 
اشرنا 3 واحد من اهم اجزائه سواء من حيث حجم السوق» او امكانية التحكم في 
تدفق النفط وقيام الصناعة خاصة البتروكيمائية . الملوثة للبيئة بشدة » والتي تتوفر مادتها 
الخام بكثرة ف البلدان العربية النفطية . هذه الاسياب 2 اكتسبت استعادة النفوذ 
الامريكي في الوطن العربي اهمية خاصة : 

ولكن ماذا عن تخفيف عبء اعاشة اسرائيل؟ يوضصح لنا جلال أمين انه ومع نهاية 
الستينات كان الاقتصاد الاسرائيلي قد بلغ مفشرق طرق جديداً : إما فتح اسواق جديدة للتصدير او 
الاختناق»<'2 . والعمق الاستراتيجي الطبيعي للاقتصاد الاسرائيلٍ . من وجهة النظر 
الاستممارية .خز الوطنَ العروي.. 


ولا شك ان توسع اسرائيل . اقتصادياً في الوطن العربي يضمن لما الحيوية 
الاقتصادية والسياسية في الاجل الطويل . ويساعد على تمزيق الاتصال القومى بين 
العرب . ويعفى . في النباية » الغرب الرأسمالي من اعالة ربيبته في المنطقة . وهذا هو 
في تقديرنا المغزى الاساسي لاتفاقيات كامب دافيد في الاجل الطويل . فاللهدف 
الاستراتيجي هو ادماج اسرائيل . من موقف مهيمن » في اقتصاد عربي . ويتضمن 
المخطط لهذا ني مرحلة اولى . ان تحاط اسسرائيل بحزام آمن من مناطق التفاعل 
الاقتصادي مع البلدان العربية المجاورة . هكذا صارت الضفة الغربية ء وهذا كان 
المقدر لسيناء . والمحاولات جارية الآن لتحقيقه في جنوب للنان . 


هكذا . تداعياً للتطورات العالمية » ولكن ايضاً بفعل عوامل داخلية » كانت 
الساحة مهيأة لأحداث جليلة في الوطن العربي. وقد تتابعت على الصعيد العربي 
تطورات جسام منذ الستينات الاخيرة » نرى ان اهمها . مرتبة زمنية ١‏ هو تدني الشرعية 
الجماهيرية للعقائد العربية التقدمية » والانظمة التى قامت عليها . يليه ظهور العائدات 
النفطية وتوظيفاتها وآثارها المختلفة ‏ ثم انعزال مصر ( نناقش حالة مصر بقدر من 
التفصيل في الفصل التالي ) » واختتمت السلسلة بتقويض ١‏ الخيمة الاخيرة :"© للثورة 
العربية في بيروت افتحظلم اللناج | العسكري للمقاومة الفلسطينية » وبعثرة المقاتلين 
الفلسطينيين بعيداً عن ساحة النزال دجن النضال الفلسطيني الى مستوى السياسة العربية 
العادية . القائمة ثمة فوا غل اطر فوقية في الاساس . ويهذا خبت « النجمة الاخيرة » 
الى حين تمور الارض بأثقاها . 


(58) المصدر نفسة. ص7 7/7 . 
زفة التعبير للشاعر الفلسطيني محمود درويش - 


ولن نعرضهناء في مناقشة خلفية ال هجرة » إلا للتطورين الاول والثاني . فقد مهد 
الاول الارض للتدخل الخارجي لتحقيق مخططاته » بينما شكل الثاني الآلية التي تم عن 
طريقها مد جذور التبعية للغرب الرأسمالي في ارجاء الوطن العربي » بهدوء ولكن 


لقد قاممت محاولاات تسعى للتحرر والوحدة والتقدم في الوطن العربي ٠‏ على عقائد 
متبايئة تبلورت ٠‏ باشكال غتلفة . في انظمة حكم بأكثر من بلد عربي في الخمسينات 
والستينات . لكن هذه الانظمة لم تنجح في اقامة مؤ سسات سياسية جماهيرية فاعلة تتبنى 
العقيدة ة عن فهم واقتناع . ونزعت كلها » بدرجات متفاوتة ؛ لتحكم اقلية في ب 
السياسية . كا لم تحقى هذه الانظمة نجاحاً متصلاً ومتصاعداً في مجال التنمية . ولا يعني 
قولنا هذا انكار اية انجازات اجتماعية ‏ اقتصادية لهذه الانظمة . وليس هدفنا هو تقديم 
تقويم متوازن, لايجابياتها وسلبياتها » واتما نتوخى ابراز الخصائص ذات الصلة بمناقشتنا . 
وني هذا نكتفي بالقول بأن هذه الانظمة لم تنجح في ارساء دعائم مشروعات وطنية 
للتنمية بالمعنى الذي اشرنا اليه شايفا . وقد انعكس ذلك على تصاعد عبء اشباع كثير 
من الحاجات الاساسية للناس في نهاية السبعينات في كثير من البلدان العربية التي : تهببها 
الطبيعة رواسب هيدرو كربونية كبيرة . 


ونصل الآن الى المتهم الاول في انتكاسة الوطن العربي في السبعينات » اي 
عائدات النفط وتوظيفاتها . ولم نسم هذه الظاهرة الفاعل الاساسي . فهي في تقديرنا 
ليست الا اداة الجريمة » ولعل السطور السابقة في هذا الفصل تشير الى الايدي التي 
امسكت مبذه الاداة . 


ولنلق بعض الضوء على ظاهرة العائدات النفطية . لقد زادت العائدات المتحصلة 
للبلدان العربية الاعضاء في منظمة الاقطار المصدرة للنفط زيادة هائلة خلال السبعينات 
نتيجة لتصحيح اسعار النفط في ١41/7“‏ والزيادات المتتالية حتى ١941/4‏ . فقد ارتفعت 
خلال خحس سنوات لاكثر من اثني عشر يشلا بحلول 1408 3 وف ٠‏ تثعدت 
العائدات النفطية مائتى مليار دولار » اي قرابة سين ضعفاً لقيمتها منذ عشر سنوات 1 
وبلغت عائدات النفط في السعودية وحدها اكثر من مائة مليار دولار في عام ١‏ 
( انظر الجدول هت ل انخفضت منذ ذلك 
الحين » ولكن تطورها خلال السبعينات هو الذي د عنيا في سم خعلفية الهجرة ) 


ذاو 


جدول رقم )١- ١(‏ 
عائدات النفط في البلدان العربية الاعضاء 
في منظمة الاقطار المصدرة للبترول ١‏ 
للسنوات ١910/8 . 1831٠١‏ و٠148‏ (مليار دولار) 


الامارات العر بية المتحدة 
الجزائر 
السعودية 


العراق 
قطر 


المصدر: احتسبت من (656+1981ه0 19) , [كععالا] بوبيك عنممءظ اكمظ 8410416 ا ملحق . 


وبالطبع لا تعبر هذه القفزة الفلكية الابعاد عن تطور مقابل في قوى الانتاج في 
الاقتصادات النفطية العربية . وانغا هي في المقام الاول نتاج تصحيح اسعار النفط . وقد 
نحا بعض الاقتصاديين لاعتبار العائدات النفطية ريعا» . وهذا, للدقة . ليس 
صحيحاً تماماً . فالعائدات النفطية تمثل في واقع الامر استنضاباً او اهلاكاً طبيعياً لجزء من 
اصل رأسمالي يتحول لصورة نقدية بمجرد بيعه. وبالتالي لا يبقى الاصل الرأسمالي المغل 
للريع كله كما في حالة الارض الزراعية او العقار مثلا ( يتعرض العقار للاهلاك ولكن 
ليس بشكل طبيعي تيزيئي كما في حالة النفط ) . 

ويشير عادل حسين الى اختلاف العائد النفطي عن الريع من وجهة نظر مهمة 
تتعلق بمضمون العمل الاجتماعي من حيث ان الريع ٠‏ تقليديا « كان فائفض عمل اجتماعي 
مضن . واستمرار العمل المنتج في المجتمع كان شرطاً لاستمرار الفائض وزيادته » وبالتالي لم يكن الريع 
سبباً في اهدار قيمة العمل المنتج . وانما كان حافزاً للطبقة السائدة على حماية واستمرار العمل » ولزيادة 


(8) انظر مثلاً: محمود عبد الفضيلء التفط والوحدة العربية : تأثير النفط العري على مستقيل الوحدة 
العربية والعلاقات الاقتصادية العربية » ط 7 ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » ٠948١ا).‏ 


و* 


انتاجيته . اما المال النفطي فإنه نتاج عملية تشبه عملية فتح الصنبور » وهو قادر على اغراق دائرة واسعة 
( عشرات الملايين ) في بحر من الكماليات وبهدد باقتلاع كل هؤلاء من هموم الانتاج ,290 . 

ولكن تشبيه العائدات النفطية بالريع يعود في الاساس الى ان قيمتها لا تتناسب 
مع النشاط الانتاجي الذي يغلها من حيث ان الفائض المتولد لا يتناسب مع المدخلات 
المستخدمة ولا يتحدد حجمه مباشرة بالتكلفة المنفقة . ولاستخراج النفط في البلاد المنتجة 
في العالم الثالث خاصة اخرى وهي انه يشكل جيبا انتاجيا منعزلاً يتصل بالعالم الخارجي 
ويتفاعل معه عن طريق التسويق . والتكنولوجيا ء والادارة اكثر من الاقتصاد المحلٍ 5 

وتترتب على هذه الخصائص سمتان اساسيتان للاقتصادات النفطية « الريعية » 
هذه : 

اول : يتصل القسم_الاكبر من التعامل الاقتصادي . مبائسرة او بطرق غير 
مباشرة ء بالغرب الرأسمالي من خلال صناعة النفط من ناحية » وعن طريق استعمال 
عوائدها من ناحية اخرى . وهكذا تتولد تبعية عضوية لا عن طريق الاعتماد على الدخل 
المتولد من قطاع النفط فقط ء ولكن عن سبيل استيراد السلع والخدمات . وتمط 
الاستهلاك المتجسد فيها » وتثمير الفوائض النفطية في الاقتصادات الغربية . 


ثانياً : لا يتمحور السلوك الاجتماعي - الاقتصادي في البلدان « الريعية » حول 
ضرورة توليد فائض اقتصادي وتوزيعه عن طريق العمل المنتج » ولكن حول التنافس 
للحصول على جزء من الفائض «٠‏ الريعي » المتحقق بدون نشاط منتج يتناسب مع حجم 
الفائض . وهذا بالطبع تأثير عارم على القيم والسلوك الاجتماعي للافراد والجماعات . 

ونتيجة لهذا يرى البعض ان اضاعة العائدات النفطية في انفاق استهلاكي او 
توظيفات مالية غير مثمرة ليس بالضرورة اسوأ ما يمكن أن يحدث . فلهذه العائدات » 
بطبيعتها . آثار سالبة تؤديء في معظم ال حالات الى نمومشوه ومؤؤ("" . 

وليس القصد هنا تقديم دراسة تفصيلية « للريع النفطي. » وتوظيفاته واثاره . 
وسنتعرض لبعضها بقدر من العناية في الاجزاء التالية من الكتاب . ولكن نكتفي بالقول 
ان السبعينات شهدت دفقة عارمة من اموال النفط « الريعية » كان لا تأثيرات ضخمة 
عل البئية الاجتماعية ‏ الاقتصادية العربية . 


[(©) عادك حسين . الاقتصاد المصري من الاستقلال الى التبعية 47" حذحطية "ج (بيروت : دار 
الكلمة ؛ دار الوحدة . 1441 ) , جاءص514 . 
[فلة المصدر نفسه . 


نض 


وهناك وجهة نظر مهمة تذهب الى ان توظيف العائدات التفطية قد ساهم بشكل 
واضح في اعادة ترتيب الاوضاع الاقتصادية ‏ السياسية في المنطقة بما ادى الى زيادة تبعية 
الوطن العربي للغربْ الرأسمالي من جهة والىتعميق التجزئة وخلخلة تماسك القوى 
الوطنية في المنطقة من جهة اخرى . وقد تأثرت البنى الاقتصادية ‏ السياسية للبلدان 
العربية النفطية مباشرة بتوظيف العوائد النفطية » ولكن اثار توظيف العوائد عبرت الى 
البلدان العربية غير النفطية في المقام الاول فوق جسر الحجرة اضافة الى الاستثمار 
والمعونات . 

ولكن وصول هذه الدفقة المالية المائلة على صورة العائدات النفطية لبعض 
الاقتصادات العربية لاا يستدعي » في حد ذاته » قيام تيار هجرة كبير الى منابع النفط 5 
ولكن تحالف غط الانفاق الداخلي في البلدان النفطية » الذي تطلب قوة عمل اكبر من 
المتوافرة محليا » مع تردي الظروف الاقتصادية في البلدان غير النفطية » مما ادى الى وجود 
تباين شديد في درجة اليسر:الاقتصادي بين البلدان العربية » فانقسمت الى مجموعتين » 
تصدّر احداها قوة عملها الى الاخرى . 

)١- ١( جدول رقم‎ 


الدين الخارجي ونسبته الى الناتج القومي الاجمالي 
في بعض البلدان العربية المصدرة لقوة العمل . 
للسنتين 1917١‏ و91/8١1‏ 


الدين الخارجي الاجمالي | نسبة الدين الى الناتج القومي 
( مليون دولار ) الاجمالي (/) 


١14 


(أ) اقل من ١ ١ : . /١‏ 
المصدر : احتسبت من : البنك الدولي ٠‏ تقريبر عن التنمية في العالم : 194١‏ ( واشنطن الماصصة : 


البناك .. 14403 ) ء.الملحق الاحصائي ٠‏ جدول رقم 15 ) . 
1 1 5 


فعلى العكس من الوفرة المالية التاحمة عن تضخم العائدات النفطية والتي ادت 
لنشوء ظاهرة الفوائض النفطية » وجدت باقي البلدان العربية نفسها في موقف لا يمكنها 
معه الوفاء بالتزاماتها الخارجية الا عن.طريق الاقتراض . . وازدادت في هذه البلدان 
المعسرة وطأة الديون الخارجية في الحتجم المطلق حتى تعدت اعد عشر ملياراً فن 
الدولارات قي مصر مثلا ينباية السبعينات .كا ارتفعت نسبة الدين الخارجي الى 7 
القومي الاجمالي في كل البلدان العربية : ريا عبر هذا العقد مما اوصلها لمستويات 
خطيرة . ( انظر الجدول رقم ))7-١(‏ . 


57 5 الجدول رقم [لدكيرة 5 وان يكن ذلك بابتسار » حمل التغيرات التي 
طرأت على الاقتصادات العربية في الستينات والسبعينات من حيث درجة التباين في 
الموقف الالي بين البلدان النفطية وغيرها . 


جدول رقم )7*-1١(‏ 


الناتج المحلي الاجمالي والتاتج المحلي الاجمالي للفرد 
في الوطن العربي 3 للسنوات 135 ,ع ١م5١‏ وةلا؟ة١‏ 


الناتج المحلي الاجماني الناتج المحلي الاجمالي للفرد 
( مليار دولار) (دولار) 


ناك لل ةس 


العراق والجزائر 
: البلدان النفطية الاخرى ا 
البلدان الغطية . ا 5آ1ظظ2, 
البلدان غير النفطية ج”1؛ 


]ل 1 


المصدر : استناداً الى : نادر فرجاني ء هدر الامكانية : بعك في مدى تحدم الننب لعزي تجو غبايتة 
( بيروت : مركز دراسات الوحنة العربية » .)١84٠‏ ص 97 . 


لمكا 45 


لقد نمت الاقتصادات العربية خلال العقدين السابقين نموا كبيراً وفقاً للمعايير ' 
التقليدية للنمو الاقتصادي . فقد زاد الناتج المحلي الاجمالي لبلدان الوطن العربي:من اقل 
من ٠١‏ مليار دولار في الى قرابة ٠٠٠‏ مليار دولار في 9/ا9١‏ , أي لأكثر من 
ستة عشر مثلاً » تقريباً . ولكن هذا النمو لمجمل بلدان الوطن العربي يمثل متوسطً بين 
النمو المتدني نسيياً للبلدان العربية غير النفطية ‏ » التي زاد الناتج المحلي الاجمالي بها 


"84 


لثمانية امثال تقريباً عبر هذه الفترة » من ناحية » والنمو السريع جداً للناتج المحلي 
الاجمالي للبلدان العربية النفطية من ناحية اخرى . حيث زاد الناتج الى 9؟ ثلا » كما نما 
الناتج المحلي الاجمالي للبلدان العربية النفطية القليلة السكان , اي عدا العراق 
والجزائر . لاكثر من اربعين مثلا . 

ومن اهم التغيرات الاقتصادية الاساسية في العقدين الماضيين , والتي كان لها 
انعكاسات اقتصادية - سياسية حاسسمة على مستوى الوطن العربي ككل . ان تلك الفترة 
شهدت تحول ريا في القوة الاقتصادية النسبية لكل من تجمعي البلدان العربية النفطية 
وغير النفطية » مقاسة بحجم الناتج الاجمالي . ففي عام 145٠‏ كان الناتج المحلي 
الاجمالي للبلدان العربية غير النفطية اكبر منه للبلدان النفطية . ممثلاً حوالى 00 بالمائة من 
الناتج المحلي الاجمالي للوطن العربي . ولكن هذا التفوق النسبي للبلدان غير النفطية في 
قيمة النائج المحلي الاجمالي تضاءل تدريجياً حتى تلاشى في 161٠١‏ » ثم تحول خلال عقد 
السبعينات الى عجز نسبي . ويتمثل ذلك في تصاعد نصيب البلدان العربية النفطية » 
ولا اقل من "٠‏ بالمائة من سكان الوطن العربي . من حوالى 40 بالمائة من الناتج الاجمالي 
في عام 115٠‏ ء الى قرابة ه/ بالمائة منه قرب نهاية السبعينات . وعبر الفترة نفسها ازداد 
نصيب البلدان العربية النفطية القليلة السكان ‏ وليس ا حتى ٠١‏ بالمائة من سكان 
الوطن العربي ‏ من حوالى خس الناتج المحلي الاجمالي للوطن العربي الى اكثر من 
النصف . مرة اخرى . يعود هذا التحول ل الى فورة عائدات النفط في السبعينات 
مؤذناً ببزوغ الحقبة النفطية في التاريخ العربي . ولا شك ان نصيب البلدان العربية 
النفطية من الناتج المحلي الاجمالي للوطن العربي ء سيزداد . اذا اخذنا في الاعتبار 
تضاعف اسعار النفط خلال عام 1١91/4‏ . 

وقد كان من نتائج هذه التغيرات ان تفاقمت حدة التفاوت في الناتج الاجمالي 
للفرد بين البلدان العربية النفطية وغير النفطية . فبينها كانت الفجوة في ١45٠‏ تقاس 
بنسبة 1:17 ء اتسعت ت لتصل الى/: ١‏ في نهاية السبعينات . والمتوقع ان تزداد اتساعاً . 
اما اذا عقدنا المقارنة بين البلدان العربية النفطية القليلة السكان وغير النفطية بردت 
فجوة اوسع . ومشدل اتساع اكبر عبر العقدين الماضيين . فقد زاد مقياس الفجوة من 
٠:‏ في 1450 الى 1:15 في 19174 . كما ازدادت الفجوة اتساعاً بعد ذلك . ولقد كان 
لهذا التفاوت الضخم اثر حاسم في دفع عملية الحجرة بين البلدان العربية للعمل قرب 
متابع النفط . 


عن 


الفْصّلالشافى 
منغلور انان المنشا 


اول : تمهيد 


نقدم في هذا الفصل من الكتاب دراستي حالة وبعض الملاحظات العامة على 
وضعيةٍ ة الهجرة في بلدان المنشأ . وقد اخترنا حالتي مصر واليمن . ولم يكن الاختيار 
عشوائياً فلقد قدمنا في الفصل السايق ان الحجرة للعمل في البلدان العربية النفطية 
تشكل مكوناً عضوياً لعملية تغير اقتصادي واجتماجي ‏ سياسي عميق في الوطن العربي 
ذي ابعاد قطرية وقومية ودولية . ومصر هي ابرز الامثلة في الوطن العربي على انقلاب 
التشكيلة الاجتماعية ‏ السياسية » بأبعادها الداخلية وعلاقاتها العربية والدولية خلال 
عقد السبعينات . . 


وليس ادل على عمق هذا الانقلاب . من منظور الهجرة للخارج » إلا تححول 
المواطن المصري من الصورة المثالية للالتصاق بالوطن والعزوف عن الحجرة . حتى في 
حدود وادي النيل » الى صورة الفلاح اوالصعيديالمصري, ومعه حاجياته التي باتت 
شهيرة » في مطارات البلاد العربية » واحياناً غيرها » في طريقه الى « الشتات » او عند 
عودته الى مصر ااال ا الما را 00 
الوطن العربي 
: ونحن نرى ان فتح الباب على مصراعيه للهجرة من مصر كان عنصراً أساسياً في 
عملية عكس المسار الاقتصادي والاجتماعي ‏ السياسي الذي ساد مصر في اواخر 
الخمسينات والستينات . كا ان التحضير للنزوح الكبير من مصر بدأ في الواقع قبل 
التدشين الرسمي لا سمي بسياسة الانفتاح » واكتسب التزوح ابعاداً خطيرة حتى قبل ان 
تترصخ تبعية مصر الاقتصادية للغرب الرأسمالي » والتي يؤرخ لها بعام 1 : وعندنا 
ان « الانفتاح » ليس الا احد جوانب الانقلاب الشامل على التشكيلة الاجتماعية - 


وى 


الاقتصادية التي قامت بمصر في الستينات » خاصة نصفها الاول » واصطلح على تسميتها 
بالناصرية . وان كانت التسمية الايجابية الانفتاح ‏ قد استخدمت كثيرا لتصف هذا : 
الارتذاد عن الناصرية » او تداعيها تحت ضربات الانقلاب الذي قام عليها . ولنا عودة 
الى هذه النقطة . 


وقد اخترنا الا نعالج الآثار اد اخلية للهجرة من مصر ء تفصيلاًء لعدة اسباب : 


١‏ ان مصر مفتاح الوطن العربي » ولذا كان الاهتمام بالدخول اليها كوسيلة لاعادة 
السيطرة الامريكية على الوطن العربي » ويحيث يمكن ان تكون مصر معبراً للتوسع 
الاقتصادي الاسرائيلٍ عن طريق اتفاقية الصلح المصري - الاسرائيلي المباركة امريكياً . 
ولهذا بدت لنا اهمية وضع ظاهرة الهجرة من مصر للعمل في البلدان العربية النفطية في 
الاطار الاوسع لعملية ادماج مصر في النظام الرأسمالي العالمي بتبعاتها الواسعة النطاق ‏ 
داخلياً وعربياً وعالمياً » وبهذا تكون دراسة الحالة لملصرية ذات صلة وثيقة بالفصل السابق 
مباشرة . 


؟- مصر كيان اجتماعي ‏ اقتصادي بالغ التعقيد . كيا قد انتابتها خلال السبعينات . 
تغيرات جذرية واسعة المدى بحيث يصعب ارجاع آثار اجتماعية ‏ اقتصادية محددة 
لظاهرة الحجرة بدرجة عالية من اليقين في البرهان » خاصة وان البيانات اللازمة غير 
متوفرة بالدرجة الكافية . 


2 هناك بلد عربي دخل د اللهجرة للبلدان النفطية بصورة ترشحه بامتياز 
للدراسة . فاليمن » وان كانت لا تصدر العدد الاكبر من المهاجرين للوطن العربي » 
تخرج منها النسبة الاكبر من قوة العمل المحلية » اختياراً » للهمل في بلدان الخليج وشبه 
الجزيرة » وخاصة في السعودية . ونظراً لركود التغير الاجتماعي ‏ الاقتصادي في المجتمع 
وصغر حجمه الاقتصادي ‏ السياسي في المنطقة » فقد كانت الهجرة للعمل في الخارج 

هى المشير الاجتماعي الاقتصادي المسيطر في اليمن . صحييح ان اليمن » وياقي 
البلدان العربية » قد ادخلته في إسار « الانفتاح الاقتصادي » في السبعينات . ولكن 
١:‏ الامر لم يقتضٍ معركة ضارية كتلك التي دارت رحاها في مصر . ولا شك ايضاً ان الهجرة 
للخارج ساهمت في تدعيم ادماج اليمن في الاقتصاد ال رأسمالي العا مي ٠١‏ كما سنرى . الا 
انه يمكن في حالة اليمن » ارجاع غالبية التغيرات الاجتماعية - الاقتصادية المهمة لظاهرة 
الحجرة للعمل في البلدان العربية النفطية بدرجة ثقة اكبر عنها في حالة مصر. وهذله. ‏ | 
بالطبع » هي اسباب:اختيار الحالة الدراسية الثانية . ش ش 


ك3 


ثانيأ : النزوح من مصر , دعامة ‏ الانفتاح » ش 


شهد عقد السبعينات » كما اشرنا في الفصل السابق . اخطر تطورات الاقتصاد 
السياسي للوطن العربي منذ موجة الاستقلال ومحاولات التحرر الوطني التي ظهرت بعد 
الحرب العالمية الثانية . وم تجد هذه التطورات مسرحا اعرض من ارض الكنانة . فهي 
الباب العريض للوطن العربي . فيها قرابة ربع سكانه . ويرفع من قيمة هذا الكم 
البشري افائل» بمقاييس المنطقة , وجوده في اطار مجتمع مترابط يخضع لسلطة مركزية 
موحدة منذ قديم الزمان . اضافة الى دور حضاري متميز وامكانات اقتصادية وعسكرية 
وسياسية هي الاولى في المنطقة . وهذاء فإن شاءت قوة ما السيطرة على المنطقة » فعليها 
بضمان هذا الباب الكبير؛ فإن دان لها . ضمنت موقعاً متميزاً وسط قسم كبير من 
الشعب العربي . وتأثيرا قويا على مركز قيادي في المنطقة . وقد كانت هذه بالتحديد مهمة 
السياسة الامريكية في الشرق الاوسط في السبعينات . 


وف تقديرنا ان الهدف الامريكي كان ذا شقين . الاول ٠‏ تقويض اسس التوجه 
التحرري والتنموي الاستقلالي الذي تبنته مصر تحت زعامة جمال عبد الناصر ابتداء من 
النصف الثاني من الخمسينات . واخذ في الوضوح بقوة في بداية الستينات . فقد كان 
هذا النمط يشكل. من وجهة نظر النظام الرأسمالي العالمي ١‏ مثلا سيئا لباقي بلدان العالم 
الثالث » كما افسد عليه بشكل خاص امكانيات السيطرة على المنطقة العربية . وبالتالي 
كان لا بد من العمل على اعادة ادماج مصر في النظام الرأسمالي العالمي . ويترافق مع 
هذا . بالطبع ء تأكيد دخول مصر في دائرة النفوذ السياسي الامريكي . 

اما الهدف الثاني » فيندرج من وجهة نظر معينة نحت الاول » وان كانت له 
خصوصية تترتب عليها اولوية » ويتمثل في ان تتحول مصر الى نقطة الاختراق الاولى 
للتوسع الاقتصادي الاسرائيلٍ في المنطقة العربية . حيث يضمن هذا التوسيع » اذا تم » 
لاسرائيل الحيوية الاقتصادية والحياة الطبيعية التي تجعلها اقل اعتمادا على المعونة 
الامريكية في الاجل الطويل . وتعود اهمية مصر هنا الى الاسباب نفسها التي ذكرناها 
بذاية . فهي من ثاحية سوق كبير ومعين واسع للايدي العاملة والكفاءات » وهي من 
ناحية اخرى خير وسيط بين الخارج وباقي البلدان العربية » سواء أكان الخارج هو بلدان 
الغرب الرأسمالي او رأس الرمح الممتد منها للوطن العربي » اسرائيل . وما كان هذا 
المدف الثاني ليتحقق الا باخراج مصر من المواجهة العسكرية مع اسرائيل اولا » 
وابعادها عن المواجهة السياسية بعقد اتفاقيات كامب دافيد ثانيا » ولكن مع التأكد من 
ابقاء مصر في حالة لا تقدر معها على المواجهة العسكرية . 


0ذ2 


ولقد بدأت المواجهة الحاسمة مع التوجه التحرري والتنموي لمصر بعدوان 
/861 »ء وان / تجهز هذه الضربة على النظام الناصري 3 حاول مقاومة التصفية . 
ولذا كان من الضروري اللجوء الى اساليب اخرى » تستغرق زمتاً اطول ولكنها ابعد 
اثراً » تتمثل في ذ شخ بده عضر للاقتصاد الصري عل درك الاتصداد 
الرأسمالي العالمي . وقد انجزت هذه المهمة بكفاءة وتنسيق كاملين بين ادوات النظام 
الرأسمالي الاساسية ( شبكة الشركات دولية النشاط . والمؤسسات المصرفية العالمية ' 
ووكالة المعونة الامريكية , والبنك الدولي » وصندوق النقد الدولي) وامتداداته قِ المنطقة 
وفي مصر ذاتها . ولسنا هنا بمعرض التوثيق هذه التطورات البالغة الخطورة او التدليل على 
مسؤولية الاطراف المختلفة فيها » فقد قامٍ هذه المهمة باقتدار ومصداقية » عادل حسين 
في كتابه<'2 . ولسوف تعود لهذا العمل كثيراً خلال الفصل الحالي . 


ولا نود ان نترك الانطباع هنا بأن ما حل بمصر ء وبالوطن العربي ككل » في 
السبعينات يعود للتامر والحجوم الخارجي فقط . فهذه العوامل . على اهميتها الفائقة ‏ 
كان لها ما تقوم عليه من ركائز في الداخل . والتوصيف الدقيق لما حدث هوه الانكسار في 
الداخل والانقضاض من الخارج 2976 . الا ان الانكسار في الداخل تحول الى انهيار بسرعة غريبة 
تحت ضغط الانقضاض من ال خارج . وليس ذلك في تقديرنا » الا لأن البناء الداخلي كان 
هشأً غير مستند الى مؤْ سسات شعبية فاعلة ترسخت فيها عقيدة مقنعة : 


وغرضنا في الفصل الحالى هو ابراز العلاقة بين ظاهرة الحجرة من مصر للعمل 
بالبلدان العربية النقفطية خلال السبعينات وبين الانقلاب الذي اطاح بالتشكيلة 
المجتمعية التي كانت قائمة في مصر عند نهاية الستينات . ومقولتنا الاساسية في هذا 
الصدد هي ان اطلاق حرية الهجرة ة للعمل خارج مصر كانت من اهم دعائم هذا 
الانقلاب . وان الترتيب لمذا سبق فتح الايواب للاستيراد من الخارج والاستثمار 
الاجنبي » او مأ سمي سياسة الانفتاح » » واعتبر كثيراً محور التغير الاجتماعي - 
الاقتصادي بمصر في السبعينات( . وعلى وجه التحديد » نقدم ان الحندرة للخارج ساهت 
بفعالية في ترتيب الوضعية العامة التي امكن للتبعية. الاقتصادية:؛ 0 ومن ثم السياسية » ان 
تنزرع فيها . واكثر من هذا ان للهجرة دورا مها في توطيد ان التبعية بدرجة لا 
تسمح بالفكاك منها ولو بدون الحجرة ذاتها . 


)١(‏ عادل حسين . الاقتصاد المصري من الاستقلال الى التبعية » 141/5 ٠ 1١41/4‏ "ج ( بيروت : دار 
الكلمة ؛ دار الوحدة . 1981) . 

(؟) ابراهيم العيسوي . « التحول الى الاتفتاح : العواعل الداخلية .» في : جودة عبد الخالق » محررء 
الانفتاح : الجذور . . . والحصاد والمستقيل ( القاهرة : المركز العربي للبحث والنشرء 1887 ) ء صن 78 . 
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وف هذا المجال نتفق نتفق مع الاستنتاج القائل بأن «وفتح الباب بلا ضوابط امام نزوح قوة 
العمل المصرية الى الخارج. . . كان اخطر في آثاره من فتح الباب بلا ضوابط امام الاستيراد والاستثمار 
الاجنبي +20 . ويصل الامر بالكاتب نفسه الى القول بأن ٠‏ الانتقال غير المنظم لقوة العمل 
المصرية تزاحما خلف حفنة من المال النفطي هو في تقديرنا ‏ المسؤ ول الاول عن تصفية الناصرية بكل 
ابعادهاع(*») , ولكننا لا نعفي الناصرية ذاتها من بعض المسؤ ولية . 


ب( دوافع الممجرة 

تعلمنا ان المصري لصيق بالارض . فلقد عاش الفلاح المصري في وادي النيل 
ودلتاه لآلاف السنين ؛ يغمر النيل الارض بفيضه . وتغمر الارض الفلاح بخيرها . 
وكان المصريون في هذا محاطين بصحراء قاحلة معادية » وتحكمهم سلطة مركزية عاتية 
تجد مصلحتها ني ان يفئح المصريون الارض ويبقوا فيها . فمنهم كانت تجبى 
الضرائب ٠‏ وتستمد من بينهم المجندين لحملاتها العسكرية ومن تسخر في الاشغال 
العامة . وقد استقر هذا الامر الى حد ان اصبح عزوف المصري عن الحجرة اسطورياً . 
حتى انه عندما بدأ العمل في مشروع الجزيرة في السودان في بيئة لا تختلف جوهرياً عن 
جنوب مصر ء لم تفلح السلطة في حمل مزارعين مصريين على الاستقرار هناك . 
والمصري 3 ان لم يكن فلاحاً فإلى اصول فلاحية يعود. وبالتالي اصبيح رفضه للهجرة 
وجزءاً من ايديولوجيته وتكوينه النفسي طوال آلاف السنين . وهذا الالتصاق بالارض انعكس في قوة 
الترابط المجتمعي ,2*0 . 

فماذا حدث حتى يتغير كل هذا التراث المجتمعي؟ باختصارء نستطيع ان نقول » 
ان الدنيا ضاقت بالمصريين في مصرهم . ولم تقف السلطة المركزية في سبيل هجرهم 
هجرة المصريين بعد طول التصاق ببلدهم » فهما يندرجان تحت ما يسمى بعوامل 
« الدفع » او« الطرد » . ولا بد من مكان ما يستقبل هؤلاء المستعدين للهجرة ويوفر لهم 
عامل « جذب » ؛ وهنا يأتي دور العائد النفطي وتوظيفاته التي اوجدت فرص عمل مجزية 
مالياً بامتيازء وان كانت لا تخلو من مصاعب ومشقة 


إذا » تعاضد تفاقم الاوضاع الاقتصادية وتشجيع السلطة في مصر وقيام فرصة 
الاشتراك في المال النفطي . في انتاج تيار الهجرة من مصر للعمل في البلدان العربية 


(9) حسين ء الاقتصاد المصري من الاستقلال الى اأنبعية , تداك شذن عاج لاض 2.٠٠١‏ 
(4) المصدر نفسه ٠‏ ص 175" ٠.‏ 
(5) المصدر نفسه ء ص 6859 . 
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النفطية في السبعينات . ولكن لنلق نظرة ادق قليلاً على عاملي الطرذ اللذين اشرنا اليهها 
اعلاه . 

ترجع جذور الازمة الاقتصادية في مصر الى النصف الثاني من الستينات نتيجة 
لتدهور معدل التراكم الرأسمالي » وتردي النمو في الناتيج والانتاجية» خاصة في 
القطاعات السلعية . ويرى جلال امين22 انه « من المعروف للجميع ان خطة التنمية الخمسية 
(1450- 1430 ) لم تكن فقط هي خطة مصر الاولى » بل كانت ايضاً خطتها الاخيرة . ولكن من 
الضروري ايضاً ان ندرك ان السنوات التالية قد شهدت بداية الانحسار لكل الملامح الاساسية المميزة 
لسياسة عبد الناصر الاقتصادية والعربية والخارجية » . 


ولا شك ان ضربات خارجية قد وجهت للنظام المصري . مثل وقف الولايات 
المتحدة للمعونة الغذائية لمصر في 1458 . ولكن النظام» في الداخل , لم يكن من القوة 
بحيث يستطيع استيعاب هذه الضربات ٠‏ فتباطاً معدل فو الناتج والانتاجية . الا ان 
النظام ترنح تحت ثقل هزيمة /1431 التي اظهرت الضعف في احد اهم جنباته » اي 
المؤسسة العسكرية . وغيرها . 

وقد ترتب على كارثة 1451 ان تحول هم النظام المصري . تحت قيادة عبد 
الناصر ء الى ما نرى انه من اهم انجازاته وهو اعادة بناء القوات المسلحة المصرية على 
اسس تمخضت عن اداء مشرف في حرب 1917/7 . ولكن كان معنى هذا ايضاً ان ت تتحول 
موارد الدولة عن اليناء الاقتصادي الى الانفاق العسكري ٠‏ و يكن ممكناً خلال هذه 
الفترة » على اي حال ء في حدود النظام السياسي الذي كان سائداً » مطالبة الشعب 
بتضحيات كبيرة في سييل الاغماء الاقتصادي . 


والنتيجة الحتمية لتباطؤ نمو الناتج السلعي واستمرار الزيادة في السكان » وإذكاء 
الايديولوجية السائدة لمستوى اعلى من الاستهلاك . في غياب موارد خارجية » ان يتدى 
معدل تحسن المستوى الحقيقى للمعيشة او يتردى مستوى المعيشة » وهذا ما حدث. ولا 
بين الاحصاءات المتوفرة المدى الحقيقي لهذه الظاهرة في مصر. ولكن تتوافر لنا مؤشرات 
عن ظاهرتين جزئيتين بن في السبعينات . التضخم وإعادة توزيع الدخل ضد اصحاب 
الدخول الثابتة نسبياً”» . 


(5) جلال احمد امين , « التحول الى الانفتاج 0 العوامل الخارجية ف : عبد الخالق » محررء الانفتاح : 
الجذور ... والحصاد والمستقبل » ص"9. 


(7) رمزي زكي 2 « التضخم واحوال كاسبي الاجر .؛ في : عبد الخالق . محرر . المصدر نفسه لص 756ل 
اال 
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تدل بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء على ان الرقم القياسي لاسعار 
المستهلك قد ارتفع لقرابة ثلاثة امثال في الفترة( ٠‏ /941/1/181١1-٠1941/148١)وان‏ 
ارتفاع الاسعار في الريف كان اعلى من الحضر ( من بلمائة الى 8“ بالمائة في الاول 
وم ١١4‏ <لمائة الى ٠7#“‏ بالمائة في الثاني ) . وبالطبع فإن دلالة اي رقم قياسي لاسعار 
المستهلك تتوقف على سلة السلع الداخلة في حسابه وكيفية تحديد الاسعار وخلافه من 
قضايا فنية لا يتسع ها المقام هنا . ولكن المشاهدة العامة توحي بأن الارتفاع في تكلفة 
المعيشة يفوق ما تشير اليه الارقام السابقة . 


والاهم من تتبع التطور الرقمي لاسعار المستهلك هو تبين ان السبعينات تمخضت 
عن ارتفاع اثمان بعض عناصر تكلفة المعيشة . بحيث اصبحت مانعة . وقد لا يظهر 
هذا في رقم اسعار المستهلك اذا كان الوزن النسبي المخصص لذه النفقات قليلاً او كان 
تحديد سعرها لا يصل به لمستوى تكلفتها الفعلية . وتتعلق هذه النفقات . في المقام 
الاول . بتكوين الاسر ( تكلفة الزواج . توفير مسكن . تأثيث المنزل . وتعليم 
الاولاد , ثم تزويجهم . واحيانا توفير مساكن طم وتأثيئها ) وقد عان من هذه المشاكل 
اكثر من جيل . الراغبون في الزواج من ناحية . واولئك الذين يشعرون بمسؤ ولية تجاه 
تزويج ابنائهم وبناتهم من ناحية اخرى . وقصة خريج الجامعة المصري غير القادر حتى 
بمساعدة اسرته . على الزواج او الحصول على سكن وتأثيئه ثم مواجهة نفقات منزل 
الاسرة الجديدة . وما يترتب على كل ذلك من إحباط عاطفى ومشاكل اجتماعية حمة 
صارت هي قدر الشباب المصري في السبعينات . ْ 


ولكن . ؛ إنعد مرة اخرى للتدليل الرقمي . فقد تضاءل النصيب النسبي للاجور من 
الناتج المحلي الاجمالي عبر السبعينات من اكثر من النصف في 141/١‏ الى "٠‏ بالمائة بالكاد في 
لخديل ٠‏ طبقاً لتقديرات وزارة الاقتصاد والتعاون . وهذا انخفاض كبير في مثل هذه الفترة 
الزمنية . ويعني هذا التطور . بالطبع , ارتفاعاً مقابلاً في عوائد حقوق التملك . ولكن ما 
يعنينا هنا هو ان نصيب الاجور من عوائد عناصر الانتاج قد انخفض بحوالى 1 بالمائة في 
عشر سئوات . 
والمضار الاكبر من هذا التغير هم كاسبو الاجر واصحاب المرتبات والمعاشات الذين 
ينتمون للجهاز الحكومي والقطاع العام . اذ ان دخول هذه الفئات تكون عادة محكومة 
بلوائح ونظم ادارية يصعب تغييرها بسرعة . وبالتالي يكون معدل النقص في نصيبهم من 
الناتج المحلي الاجمالي اكبر من الانخفاض في نصيب الاجور عموماً . اذ لا شك ان اجور 
ومرتبات العاملين في القطاع الخاص . خاصة المرتبط بالاستثمارات الاجنبية » اعلى بكثير 
من تلك التي تسود في الحكومة والقطاع العام . كيا ان احتمال ارتفاعها اكبر. 


1: 


ويورد لنا رمزي زكي2 مقارنة تؤكد ما ذهبنا اليه . فقد تراوح متوسط الاجر 
السنوي للعاملين المصريين بمشروعات الاستثمار الاجنبي التي بدأت الانتاج حتى تشرين 
الثاني / نوفمبر 148٠‏ بين 45٠‏ جنيها . في الصحة والمستشفيات . و5584 جنيها في 
البنوك ٠‏ وف المقابل . كان متوسط اجر العامل في مختلف القطاعات الاتتصادية في مصر 
7 جنيهاً » وتفاوت المدى بين ١١17‏ جنيها في قطاع الاسكان و574١‏ جنيهاً في قطاع 
النفط ٠‏ ونتوقع ان تحتل اجور العاملين بالقطاع الخاص المحلي موقعاً شعلا بين اجور 
العاملين بالحكومة والقطاع العام من جانب والعاملين بمشروعات.الاستثمار الاجنبي من 
جانب آخر . 

يمكن اذا ان نتبين ميكل الاجور . شاملا المزايا العينية » في قطاع النشاط 
الاقتصادي المنظم اربع شرائح يتصاعد فيها الاجر . للمستوى المهني نفسه. كلما انتقلنا 
من شريحة للتالية . فهناك الحكومة ء ثم القطاع العام يليهم| القطاع الخاص المحلي . ثم 
القطاع الخاص الاجنبي ( وان كان رأس امال مختلطاً ٠‏ فالمهم هو خحضوع المنشأة لاحكام 
قوانين استثمار رأس المال الاجنبي ) . وقد فصلنا القطاع العام عن الجهاز الحكومي نظرا 
لأن العاملين بالاول يتمتعون بمزية عوائد تتعلق بالائتاج والارباح المحققة لا تتوفر لموظفي 
الحكومة . ا 

ومن المنطقي » خاصة في ظروف الضائقة الاقتصادية الي يتعرض لا المواطن في 
مصر ء وفيغياب اي حوافز اخرى عكسية » ان يكون لكل من هذه الشرائح قوة جذب 
للعامل ا متوسط تتناسب طردياً مع معدل الاجر الذي تقدمه . والنتيجة التلقائية لهذا ٠‏ هي 
ان تجتذب الشرائح الاعلى في هذا ا ميكل خيرة الكفاءات في مستوى مهني معين » نخاصة 
وان طاقة استيعاب هذه الشرائح الاعلى للعاملين اقل من الشرائح الادنى . 

ولا يقتصر استقطاب الشرائح الاجرية الاعلى للعاملين على ذوي الخبرة » والذين 
قد تمنعهم ارتباطاتهم التقليدية من 1 وظائف يشغلونها » ولكنه يكون اقوى في حالة 
الاضافات يي لسوق العمل التى تمثل الدماء الجديدة التى يجب ان تتدفق باستمرار في 
شرايين الانشطة الاقتصادية القائمة لتحافظ على حيويتها . ولقد عانت من هذه المشاكل 
كثير من الم سسات الوطنية في كل من القطاعين العام والخاص . خاصة البنوك . عند بدء 
نشاط مشروعات الاستثمار الاجنبى التى اجتذبت الكثير من الكفاءات من هذين 
المصدرين . وبالطبع تزداد قدرة اجتذاب العاملين الى شريحة معينة كلما زاد عدد الشرائح 
التي تتم عبرها النقلة » بمعنى ان قطاع الاستثمار الاجنبي يكون اقدر على اجتذاب عامل 
من مستوى مهني معين من الحكومة من اجتذابه من القطاع الخاص مثلا ١‏ 


(8) المصدر تقسه ء ص 4١79-41١١‏ . 


ويترتب على آلية قدرة الاجتذاب المتفاو: تةَ هذه أن تتركز العناصر الاقل كفاءة في 
مستوى مهني معين في الشرائح الادى من الحيكل الاجري , وبدرجة تزداد كلما اتجهنا نحو 
الشريحة الدنيا . وتظل هذه ٠‏ الآلية تعمل بكفاءة ما دام هناك تفاوت معنوي بين شرائح 
هيكل الاجور ' وتقل فعاليتها كلما تناقص الفارق الاجري بين الشرائح ٠‏ بحيث تنتفي 
عند توحد الاجور .للمستوى المهني نفسه عبر الشرائح المختلفة . 

غير ان هناك معوقين للانتقال بين شرائح اليكل الاجري . الاول » ان شرائح 
الاجر الاعلى قد تتطلب مهارات او سمات خاصة لا تتطلبها الشرائح الادني » عند 
المستوى المهني نفسه » كإجادة لغة اجنبية او الانتماء لمستوى اجتماعي معين مثلا . وهذا 
صحيح بوجه خاص في حالة مشروعات الاستثمار الاجنبي . وني هذه الحالة » ٠»‏ لا يتاح 
لكل العاملين عند مستوى مهني معين الالتحاق بشرائح الاجر الاعلى . اما المعوق الثاني » 
فهو ان شرائح الاجر الاعلى قد لا تكون مفتوحة على الاطلاق للفئات الادنى من السلم 
المهني والمهاري » أي العمال غير المهرة » بينها يتسع مجال العمل في الحكومة والقطاع العام 
لهذه الفئات لعديد من الاسباب . 


ولكن غادور المتجره لهذا التتحادل؟ بعد ان فرنيتة العمل بالبلدان الغرنية التقطية 
أدخلت شريحة اضافية تمثل امتداداً لميكل الاجر الذي يتنافس داخله المصريون للحصول 
على اجر اعلى . والذي وصفناه اعلاه . ولكن هذه الشريحة تتربع فوق الشرائ تح الاربع 
السابق الاشارة اليها » وبفارق كبير . واضافة الى ذلك . فهي لا تضع عوائق للوصول 
اليها مثل تلك التي تتطلبها الشرائح الاعلى من هيكل الاجر المحلي التي سبقت الاشارة 
اليها . فا هجرة للعمل بالبلدان النفطية ء في الواقع » مفتوحة لكل مستويات المهن والمهارة 
ولا تشتر ترط الانتماء الاجتماعي 0 الراقي » المميز للعمل بمشروعات الاستثمار الاجنبي 
مثلا . صحيح ان الهجرة تنطوي على مشاق وصعوبة . ولكن هذه لا تهم غالبية المصريين 
الذين لا تتوفر لهم فرصة الالتحاق بعمل في مشروع للاستثمار الاجنبي . 

وفي حقيقة الامر انه عندما بدأ التيار القوي للهجرة للعمل بالبلدان العربية النفطية 
في منتصف السبعينات » لم تكن هناك فرصة للعمل بمشروعات الاستثمار الاجنبي في مصر 
بعد , مما أضاف لشريحة الحجرة في اليكل الاجري المعدل . قوة جذب حتى اقوى من 
الوضع الحاللي . ولكن الفارق في قوة جذب الحجرة لم يكن اقوى بكثير مما لها الآن حيث ان 
قطاع الاستثمار الاجنبي بطبيعته لا يتسع لاعداد كبيرة من العاملين . 

ومن المهم هنا ان نلاحظ ان الحجرة للعمل في البلدان العربية النفطية لم تقدم 
للمواطن المصري » الذي يواجه متاعب اقتصادية فرصة حل هذه المشاكل فقط » بل في 
الواقع حملت الحجرة في طياتها امكان ادخار مبلغ من المال يمكن استخدامه في نهاية مدة 


لفكن 


العمل بالخارج في استملاك اصل رأسمائي يمكن من مواجهة متطلبات اقتصادية مستقبلة 
( وان لم يتحقق هذا المرمى بالضرورة على المستوى نفسه المتصور قبل الهجرة ) . 

وقد ركزنا في تحليلنا لدوافع المجرة حتى الآن على الاعتبارات الاقتصادية . وقٍ 
تقديرنا انها كانت العامل الاهم على جانبي « الدفع » وه الجذب ه على حد سواء , وانها 
كانت من القوة بحيث تغليت في كل الحالات تقريبا على السلبيات الاجتماعية التي ترتبت 
في كثير من الاحيان على قرار الهجرة في بلد الاصل او ائناء العمل ببلد الاستقيال . 

ولكن البعض يرى انه كان للعوامل السياسية دور في حفز الحجرة لخارج مصر . 
ونحن لا نعضد هذا الرأي . فمن ناحية» عدد المصريين الذين هاجروا وتثور إزاءهم 
شبهة :اروب من الاضطهاد السياسي . ضثئيل جداً بالمقارنة بحجم بحجم الهمجرة الكلية . 
والجزء الاكبر من هؤ لاء خرج من مصر قبل فترة السبعينات . وهي الاطار الزمني لجل 
الظاهرة التي ندرسها في هذا الكتاب . ويمثل هؤ لاء المهاجرون الاوائل عناصر كانت تنتمي 
الى تنظيمات سياسية محظورة » خاصة ججماعة الاخوان المسلمين . او افرادا ينتمون 
لفئات اجتماعية اضيرت من جراء القرارات الثورية والاشتراكية المختلفة الي طبقت في 
الخمسينات والستينات . ومن ناحية اخرى . فإن تقديرنا ان الاضطهاد السيا سي الذي 
وقعت تحته قوى المعارضة في السبعينات لم يكن من الضراوة التي تحمل مناضلل سياسياً على 
الهمجرة وترك الساحة . وعلى هذا ٠»‏ ومع الايقاء على استثناءات معدودة » فإنه في حالة من 
هاجر الى بلد عربي نفطي » ساعد اغراء المال على تقوية الحافز للهجرة . ومن ثم نعود 
مرة اخرى . للاعتبارات الاقتصادية . 

يتضح اذن من التحليل السابق ان الرشد الاقتصادي كان يدعو المواطن المصري 
العادي الى الحجرة للعمل بأحد البلدان العربية النفطية » ولكن هل كان هناك موقف 
حكومي يحول دون ذلك؟ على العكس تب تبنت الحكومة المصرية في السبعينات موقف 
« تصدير المصريين » » وللتدليل على هذا الموقف » نعيد هنا اقتباسات اوردها عادل 


5) 
0 


في منتصف السبعينات . قال رئيس مجلس الوزراء « لا بد ان يكون هدفنا بالنسبة لتصدير 
العمالة واضحاً كهدفنا بالنسية لتصدير القطن والارز وان تكسر الكلام الخاصن يفيل ال جره وعدم تصدير 
البشر » . الى هذا الحد هان الانسان؟! وفات المتحدث ان هناك قارقاً جوهريا بين البشر 
والسلع . فالبشر يتتجون السلع التي تنتهي جمادا لا حول له ولا قوة » بينا هم عماد 


المجتمع الانساني . 
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يفن 


وتحدث كذلك وزير الاسكان والتعمير. وكان له وما يزال » دور اقتصادي غير 
رسمي مهم » عن نقص العمالة في محال التشييد والبناء قائلا ه ان هذا قائم فعلاًء وكانت الدولة 
تمنم سفر عمال البناء الى الدول العربية. ولكنني عارضت ذلك » وصار الآن يسمح لعمال البناء 
بالحجرة . . . واود ان اوضح اننا لولم نتمسك بحرية الفرد الكاملة في ظل المنافسة » فلا يمكن ان نحقق اي 
تقدم , فمن شاء السر من البلاد فليسافر» . 

وخطورة هذا المقتطف الاخير انه يضع فتح باب الحجرة في اطار حرية اقتصادية لا 
تعني في ظروف بلد مثل مصر الا التسيب المطلق . وتنكر حتى امكانية تنظيم الحجرة بمحاولة 
الحفاظ على موارد البلاد من العمالة في قطاعات مهنية نادرة بالمقارنة باحتياجات الاقتصاد 
الوطني . ولنا عودة لمسألة تشجيع النظام للهجرة مرة اخرى . 

لكن بهمنا الآن اننا قد اكملنا مسحاً سريعاً للعناصر الثلاثة التي اوردناها في تسبيب 
هسجرة المصريين على نطاق واسع للعمل في البلدان العربية النفطية خلال السبعينات » 
وهي تردي الاوضاع الاقتصادية الداخلية بماا سبب من ضائقة متزايدة للمواطن العادي » 
وتشجيع الحكومة » وتوفر فرصة التراكم المالي الذي يمكن ان يساعد المواطن المصري على 
مواجهة احتياجاته الاقتصادية الملحة والمقبلة عن طريق العمل باحد البلدان النفطية . 
ونتتقل الآن للسؤال الثاني . 
؟ - اعداد وخصائص المهاجرين 

لا نستهدف هنا تقديم دراسة تفصيلية لأعداد المهاجرين للعمل من مصر 
وخصائصهم الاجتماعية ‏ الاقتصادية . فمن ناحية . نحن لا نستطيع ذلك » لان 
البيانات المطلوبة غير متوفرة . ومن ناحية اخرى . كل ما نريد التوصل اليه هنا » للتدليل 
على مقولتنا الاساسية في هذا الفصل . هو تقدير حجم الهجرة من مصر وبعض الخنصائص 
الجوهرية للمهاجرين . 

والحق اننا لا نستطيع حتى معرفة عدد المهاجرين من مصر في نقطة زمنية معينة ع 
ولتكن متتصف عام 198٠‏ مثلا . فبداية, لا تتوافر اي بيانات عن العدد الفعلٍ 
للمهاجرين في نقطة زمنية معينة . واتما تتوافر بيانات عن عدد العابرين للحدود ( وليست 
السلسلة الزمنية حتى _مكتملة)وبيانات عمن غادروا البلاد بقصد الحجرة او اكتسبوا صفة 
المهاجرين بعد مغادرتهم . وعن عدد تصاريح العمل في الخارج في فترات زمنية معينة . 

ولكننا لا نستطيع الاعتماد على هذه البيانات لتحديد حجم الحجرة الكلي . اذ كثيراً 
ما تكون الاسباب التي تعطى عند مغادرة البلاد » عن قصد او بدون قصد . مختلفة عن 
السبب الحقيقي او المصير النهائي للمغادرة . كذلك لم يشترط الحصول على تصريح للعمل 


إوفن 


في الخارج من فئات في غاية الاهمية بين المهاجرين للعمل حتى وقت قريب . وتضم هذه 

الفئات الحرفيين والعاملين لدى الافراد او لحسابهم الخاص والعاملين بالهيئات العربية 

والدولية . وحتى الآن ما زالت بيانات تصاريح العمل بالخارج غير مكتملة . ىا لا توجد ٠‏ 

بيانات عن المرافقين . ولا عن الاشخاص الموجودين بالخارج و يقوموا بتجديد تصاريح 

العمل . اي ان بيانات تصاريح العمل بالخارج لا تغطي في الواقع الا جزءأ طفيفاً من 
حجم الهجرة للعمل خارج مصر . 


اما التقديرات المتوافرة عن اجمالي الهجرة من مصر . واغلبها انطباعي او تصوري » 
فتدور حول المليونين . ويحدد التقدير الرسمى الاساسى الصادر عن السلطات المصرية » 
عدد المصريين المقيمين خارج الحدود » طبقاً لنتائج تعداد السكان في 1411 بحوالى مليون 
ونصف ( 1476000 ) . والمفروض ان هذا الرقم حُسب من تبليغات المواطنين في 
استمارات التعداد عن اقاريهم في الخارج واستكمل بتحليل لبيانات وثائق السفر ودخول 
ومغادرة البلاد . ولكن لم تنشر تفاصيل عملية التقدير هذه ولا اي خصائص للمهاجرين 2 
وبالتالي يجب معالجة هذا الرقم بحذر . ولكن اذا اعتمدناه » لكان معنى ذلك وجود ما 
يوازي مليون عامل مصري مهاجر وقت التعداد ( بافتراض قيمة مناسبة لمعدل مساهمة 
المصريين المقيمين بالخارج في النشاط الاقتصادي ) ولكن يبدو لنا ان هذين الرقمين مبالغ 

0 واذا بدأنا من فرض ان عدد المصريين العاملين بالخارج في منتصف السبعينات كان 
حوالى مليون نسمة ء كالتقدير المبنى على تعداد 191/5 ٠‏ ولاحظنا ان تحويلات العاملين 
المصريين بالخارج قد زادت لاكثر من ثلاثة امشال عبر الفترة (1915- 1980) » 
وافترضنا » اضافة » ان متوسط التحويلات للعامل المهاجر لم يتغير عبر هذه الفترة » لكان 
معنى ذلك ان عدد العمال المصريين المهاجرين في 148٠١‏ كان يتعدى ثلاثة ملايين وان جملة 
الهجرة من مصر في الوقت نفسه كانت تزيد عن اربعة ملايين نسمة . وهذه ارقام ضخمة بما 
يكفي لاستبعادها وتأكيد الشك في تقديرات تعداد 2001915 . 


وقد قدر احد اهم المراجع عن الحجرة في المنطقة العربية7١2‏ عدد العاملين المهاجرين 


)9١( '‏ في الواقع . لا يصلح عام 1415 ليكون اساساً جيداً لقياس نمو التحويلات . اذ ان قانون النقد 

الاجنبي . الذي سمح للافراد بالاحتفاظ بالنقد الاجنبي وازال بالتايي بعض العوائق في سبيل التحويل الحر للعملة 

الاجنبية , قد صدر في عام 181/8 مما يجعلها سنة انتقالية في هذا الصدد . وعلى هذا يكون جزء من الزيادة في 

التحويلات بينعامي 1910/5 ول/1١‏ عائداً لتأثير هذا القانون . ولكننا اخترنا عام 1417 لأنه عام التعداد وفي تقديرنا 
ان الاستخلاص الاساسي في هذه الفقرة في النص لا يتآثر كثيرا بهذا التحفظ . 

١١ همه اممنا عافققا8 عا جر ملم رونلا بنتوطامرط أقدم نمع 1:ج[ كانه رعن«و رردلا .لهأت مقامودره5‎ )١١( 

.164 .م , (1981,ممتعةة9 مو سا5 لمع همك لمجه مم صلونووة لصعاعطعة ؟ »لم8 لماه الا :.:. 0 ,دم اومنطعة/0) معترم وأنرولال 


إن 


من مصر في ١91/8‏ بحوالى "6٠‏ الفا ققط . بفارق هائل عن التقدير المترتب على رقم 
التعداد , وان هذا الرقم يمكن ان يرتفع الب ١‏ الى عارك 15312 ٠»‏ توقفا 
على معدل النمو الاقتصادي الذي يتحقق في الفترة  181/5(‏ ©1948 ) . وعلى عكس 
الخال بالنسبة لارقام التعداد المصري » تبدو ارقام هذه الدراسة اقل من الواقع بكثير . 
خاصة بالنسبة لعام ١946‏ . 


فالمعلومات المتوافرة تشير الى ان عدد العاملين المصريين بالكويت وحدها في 1١1/٠١‏ 
قد تجاوز المائة الف . كا تتعدى التقديرات المتوفرة عن المصريين العاملين بالعراق في اوائل 
الثمانينات رقم المليون . والعراق هي بلد الاستقدام الاول للمصريين . حيث لا تشترط 
تأشيرة دخول او تصاريح عمل واقامة . كا لا شك ان تطور الحرب العراقية ‏ الايرانية » 
وما تلاها من ازدهار هجرة المصريين للعراق للمشاركة في اعباء النشاط الانتاجي 
والخدمي . يرفع من عدد المصريين العاملين حالياً بالعراق » ويوصله البعض لأكثر من 
مليونين وفلف ”7 


كذلك حوت احدث دراسة ضخمة عن سوق العمل بمصر قام بها مكتب العمل 
الدولي("22 معالجة هزيلة . فرضتها ندرة المعلومات . لظاهرة ال هجرة للعمل بالخارج على 
الرغم من كونها واحدة من اهم محددات سوق العمل . وباستخدام افتراضات غير مبررة ع 
ثم التوصل لتقديرين لحجم العمالة المهاجرة. يتضمنان اسقاطات بسيطة لقاعدة البيانات 
المحدودة المتوافرة . وقد تراوح تقدير العمالة المهاجرة في ١9148٠‏ بين حوالى ٠٠١‏ الف 
ومليون . اي ان الفرق بين التقديرين يصل لثلثي قيمة الاول . وهذا مؤشر واضح 
لضعف كليهما . ويبدو ان كلا التقديرين يميل لتقليل حجم الحهجرة . وهذا منطقي في 
حدود آلية التقدير التي استخدمت وافترض فيها استمرار.بعض المعالم الحيكلية لبيانات 
عن الحجرة في الفترة ( 14354 - 191 ) الى عام 1914٠‏ . ولكن هذا الافتراض غير 
مبررء اذ ان هيكل ظاهرة الهجرة كل احتلفت جوهريا حول 0 معبراً عن الزيادة 
الهائلة في عدد المهاجرين استجابة للطلب على قوة العمل في البلدان النفطية. وهذا. 
ببساطة » بهدر امكانية الاسقاط من بيانات ما قبل 1817/7 الى ما بعدها . 
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)١7(‏ تشيرتصريحات وزير الدولة لشؤ ون الهجرة والمصريين في الخارج بأن عدد المصريين في العراق استناداً الى 
حخصر المصريين في الخارج الذي تم عن طريق وزارة الخارجية » قد بلغ مليونا و١٠76‏ الغا وانهم يمثلون 47 بالمائة من 
عدد المصريين في الخارج . كا قدر عدد المصريين العاملين في الخارج ما مجموعه ٠‏ ملايين شخص . انظر : الاهرام » 
4/1 ص2م. 
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.65-6 .مم ,(1981 ,هع01 ©" :65:8 6) 19805 16[ ارا اورنروعا :رادم 


ريما نكون قد أطلنا في عرض ومناقشة التقديرات المختلقة لقوة العمل المصرية 
المهاجرة . ولكن لعلنا نكون قد أفلحنا في اظهار الصعوبة الجوهرية لتحديد عدد 
المهاجرين المصريين بالخارج . في حدود قاعدة البيانات المتوافرة . ومن اسف ائئا نجد 
انفسنا في موقف لا نستطيع معه الا ان نختار. تحكمياً ٠‏ تحمينا لعدد المصريين العاملين 
بالخارج . ونقترح ان نستعمل مليونين كتخمين لعدد المصريين العاملين بالبلدان العربية 
النقطية . بماتي ذلك العراق . في بداية الثمانينات . قد يصحبهم مليون اخر من 
المعولين . » مما يرفع تخمين اجمالي عدد المصريين بالبلدان العربية الى قرابة الثلاثة ملايين 
في الثمانينات الاولى . ولما كان الامر تحمينا ٠‏ فلا يصح استخدام الرقم الناتج بجدية 
اك امااسكدد., الذلاك هد عل امحكدائه تفط تقاف 

ونود ان نؤكد ان الحجرة الدائمة من مصر كانت . وما زالت . ضثئيلة الحجم . 
ولا تتوافر لنا بيانات عن العدد الفعلى للمهاجرين بصقة دائمة . في نقطة زمنية معينة . 
واقااتتقر' سملنة وثائن الدشدر والمجرة والحسيية ابانتاك عن عد عن امبلارت لحم 
تصاريح الشجرة ة الدائمة ومرافقيهم . وعدد من اكتسبوا صفة المهاجرين ٠‏ وإن لم يغادروا 
البلد بهذا القصد . وعلى سبيل امثال . بلغ عدد من طلبوا تصريحاً با هجرة خلال الفترة 
(؟1941074-1551)حوالى 7” الفا فقط راط لا يشمل هذا الرقم كل من غادر مصر 
بقصد الحجرة الدائمة او انتهى الى ان يصبح مهاجراً دائم . كذلك يلاحظ ان عددا من 
تصدر لهم تصاريح اللهجرة يعودون دون الاستقرار في الخارج . بعد مغادرتهم البلاد . 
ولكننا نستخدم هذه البيانات لاستخلاص بعض المؤشرات . 


| اول ٠‏ نلاحظ تمطا زمنيا واضحاً عبر الفترة المعنية . فقد بدأ عدد التصاريح 
محدودا في الستينات الاولى . وبلغ اعلى مستوى بعد حرب 1431 . مباشرة . فوصلت 
نسبة تصاريح المجرة خلال الستوات الخمس (/ا1951- 191/1 ) الى ستين بالمائة من 
جملة التصاريح خلال الفترة (؟913١-‏ 114 ) . ثم تضاءل عدد التصاريح تدرتميا 
حتى بلغ اقل من مائثة تصريح في 15176 . ولا شك ان سهولة العمل المؤقت بالخارج 
حالياً ٠‏ وازالة القيود على السهر عموما . كانا وراء الخفاضى عدد من يطلبون تش نا 
بالهجرة حتى وإن كانوا ينوونها . والملاحظة الثانية هى ان اكثر من © بلمائة 0 طليوا 
التصريح با هجرة يتجهون الى الولايات المتحدة وكندا واستراليا . ما يعني ان هؤلاء قد 
خرجوا من مصر بقصد الاستيطان من ناحية . وان جلهم كان من الكفاءات العالية من 
ناحية اخرى . ْ 

1 وعلى العكس . تشير بعض البيانات المحدودة الى ان كل المهاجرين من مصر 
تقريبا يتوجهون للبلدان العربية . في 19177 مثلا . اعير من الحكومة المصرية اكثر قليلا 


اهن 


من ©؟ الف موظف وكان /ا9 بالمائة منهم لبلدان عربية. وف لا/91١‏ . غادر البلاد 
حوالى حمسين الفا بعقود عمل خاصة توجه 48 بالمائة منهم لبلدان عربية9") ١‏ 


يمكن اذا ان نقول. تخميئاً . انه كان هناك حوالى مليوني مصرى يعملون ء 
مؤقتاً. بالبلدان العربية في الثمانينات الاولى . وهنا يجب ان نفرق بين من يعملون 
بالعراق. ‏ .واولئلك الذين يعملون. بالبلدان النعظية الخليجية وليينا -. فالجضوعة الأو 
يمكن لها . من حيث المبدأ . ان تستقر في العراق . حيث لا توجد عوائق قانونية او 
ادارية لإقامة المهاجرين ومشاركتهم في النشاط الاقتصادي والحصول على الجنسية العراقية. 
اذا شاؤوا . وينتمي هذه المجموعة نصف العاملين المصريين المهاجرين على الاقل . اما 
المجموعة الثانية فلا يحتمل ان يستقر منها ببلدان العمل الا نسبة طفيفة بينما يبقى 
الأخرون كمهاجرين مؤقتين . ليس لهم حق الاقامة الدائمة وإن طالت مدة عملهم . 


وتجب الاشارة الى ان الارقام التخمينية التى قدمناها لا تبين الحجم الحقيقي 
لظاهرة ال محرة لاسباب عدة . اول . هناك معدل دوران مرتفع بين المهاجرين ١‏ بحيث 
اذا استمر حجم الهجرة علي مستوى مليوني عامل في اي نقطة زمن . لفترة طويلة ٠‏ . 
فسيكون عدد العاملين المصريين المشاركين في الحجرة للعمل بالخارج في النهاية اكبر كثيرا 
من مليونين . ومن ناحية اخرى.ء اذا اخذنا في الاعتبار ان المصاحبات والآثار 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية للهجرة لا تتوقف عند العاملين المهاجرين واتما تمتد الى 
معوليهم . سواء صحيوهم لبلدان العمل او بقوا في بلدان المنشا. وحتى الى من لا 
ينتمون الى هاتين الفئتين ولكن يتأثرون عن طريق اليات مجتمعية متعددة . لاتضح لنا ان 
ظاهرة الهجرة للعمل باليلدان النفطية تمتد الى كل قطاعات الشعب المصري تقريبا . 
وببذاء فإنْ حجم هذه الظاهرة اكبر يكثير تما يذل عليه عدد العاملين المهاجرين بالبلدان 
العربية . 

ولنحاول ان نبِينْ اهمية هذا الحجم الكبير من المهاجرين للعمل بالخارج عن طريق 
مناقشة بعض خصائصهم . من الناحية السكانية . نعرف ان الغالبية العظمى من هؤلاء 
المهاجرين هم ذكوز في سن العمل . اي ان الغالبية الساحقة من العاملين المهاجرين هم 
ذكور من فئة العمر ( 78 - 80 ) عاماً. وبفرض وجود مليوني مهاجر في 114٠‏ . 
وتقدير سكان مصر بحوالى ؟4 مليون نسمة قِ العام نفسهء. فإن .هذه الارقام تعني ان 
اقل قليلا من خمسة بالمائة من سكان مصر كانوا يعملون بالخارج . ولكن هؤلاء يمثلون 
حوالى عشرة ة بالمائة من الذكور المصريين . وربما اكثر من خمسة عشر بالمائة من الذكور 
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المصريين في سن العمل . واذا اتفقنا على ان الذكور في سن العمل في بلد كمصر ء 
هم الفئة الاكثر فعالية في النشاط الاجتماعي الاقتصادي » وبالتالي يشكلون المكون 
السكاني الاهم قٍِ تحديد امكانيات التغيير الاجتماعي ‏ السياسي . لاكتسبت الهجرة 
لخارج مصر ابعاداً عميقة . وعلينا ان نتذكر ان دوران المهاجرين بالخارج يؤدي الى 
تضخيم عدد المشاركين في الهجرة عن المليونين كما اشرنا اعلاه . 


كا ان المهاجرين للعمل خارج مصر يغطون كل مستويات المهنة والمهارة . فعلى 
سبيل المثال » ينقل لنا رمزي ك0 عن جريدة الاهرام القاهرية نوزيف للعاملين 
المصريين المهاجرين للعمل بالبلدان العربية خلال 194٠‏ حسب المهنة يبين ان اكثر من 
نصفهم ينتمي الى قمة السلم المهني ( اصحاب المهن العلمية والفنية ) » وكان حوالى 
السدس متم في الاعمال الكتابية » بينا لم ينتم الى فئة العمال العاديين الا اقل من 
الربع . وفي قطاع الادارة الحكومية كان كل المعارين للعمل بالبلدان العربية تقر 
اصحاب المهن الفنية والعلمية ( ونحن لا نعتقد بصحة هذه المعلومة . الا انه من الموْ كد 
ان درجة استنزاف المهارات والكفاءات عن طريق الهجرة للعمل بالخارج هي اعلى في 
الجهاز الحكومي منها في القطاع الخاص ) 


ولا ريب ان التوزيع المهني للمهاجرين يختلف كلية عن التوزيع المهني لقوة العمل 
المصرية » حيث يتركز الاول في الحلقات الاعلى من السلم المهني والمهاري . والنتيجة 
الحتمية لهذا هى استنزاف الحجرة للمهارات والكفاءات من سوق العمل المصري . 
وتتضمن دراسة مكتب العمل الدولي277 التي سبقت الاشارة اليها بعض مؤشرات لهذه 
الحقيقة . 

وقد جرت الحكمة الاقتصادية التقليدية على ان الهجرة من الاقتصادات التي تتسم 
يوفرة: العمالة ونقص التشغيل تؤدي لتخليص هذه الاقتصادات من العمالة الزائدة ومن 
ثم تقلل من البطالة . ولكن شيئاً من هذا لم يحدث في مصر ء بل على العكس . تدل 
الاحصاءات على زيادة معدل البطالة زيادة كبيرة بين تعدادي ١4٠‏ و1495 . وتشير 
نتائج مسح القوى العاملة الى زيادة معدل البطالة من 4 ١,‏ بالمائة في 197/7 الى 7 ,4 
بالمائة في 04 0:, وقد جرت الزيادة في كل من الريف والحضر . ولا يعني هذا عدم 
وجود عجز في بعض قطاعات العمالة وف بعض المناطق في مصر . ففي حقيقة الامر ان 
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تزامن البطالة ونقص التشغيل مع عجز في مهارات ومهن معينة اصبح السمة الجوهرية 
للاختلال المتزايد الذي يشهده سوق العمل المصري "© . 

يهمنا اذن في نهاية هذا الجزء ان نؤكد ان الهجرة للعمل بالبلدان العربية النفطية » 
ادت الى تفريغ مصر من طاقة انتاج وتغيير جوهرية ع ليس فقط عن طريق ابعاد من 
يعملون في الخارج لفترة زمنية معيئة » وانما ايضاً عن طريق انفصال من كانوا يعملون 
بالخارج وعادوا وتخلخل من هم بالداخل ينتظرون اقتناص فرصة للهجرة . وقد لا يكون 
من المبالغة ان نقول إن هذه القطاعات الثلاثة تكاد تغطي كل فئة ة الذكور في سن 
العمل . ومن المهم | ان نتذكر ايضاً , ان تفريغ البلد من العاملين كان اشد وقعاً من 
حجمه الكمي نظراً لانتخاب المهارات والكفاءات المصرية اكثر من غير المؤهلين 
والمتعطلين . 
“ - تطور الفجرة مع ضعف الناصرية 

نحن نضع الهجرة للعمل خارج مصر في سياق حملة ضد التوجه الاستقلالي 
للناصرية . ولا شك ان هذه الحملة قد استفادت بصورة اساسية من نقاط ضعف 
الناصرية ذاتها . الا ان عوامل خمارجية » عالمية وعربية تحالفت مع اسباب الوهن 
الداخلية لتقوض البنيان الناصري بسرعة مذهلة . وعناصر هذا الحجوم متعددة وليس ما 
يسمى « بسياسة الانفتاح الاقتصادي , الا احدها . 

يقدم احد التعريفات الرسمية » الانقتاح الاقتصادي على انه و سياسة اقتصادية 
اخذت بها مصر في السنوات الاخيرة الى جانب غيرها من السياسات بهدف تشجيع وحفز رؤ وس 
الاموال العربية والاجنبية وكذلك المصرية على القيام بتمويل وانشاء المشروعات الاقتصادية المختلفة التي 
تحتاج اليها مصر في ضوء متطلبات الخطط الاقتصادية المصرية . وذلك بالاضافة الى تزويد مصر باحدث 
ما في العصر من خبرة وعلم وتكنولوجيا . واستثمار رؤ وس الاموال هذه ليس قاصراً على انشاء 
المشروغات الجديدة » ابل انه من الممكن ان يساهم في تحسين وتطوير المشروعات القائمة »23940 , 


ولا يتضمن هذا التعريف شيئاً عن عناصر اخرى جوهرية في الهجوم على البنيان 
الناصري داخلياً ٠‏ مثل فد فتح الباب على مصراعيه للهجرة والعمل بالخارج . وتغيير 
المكيل الاجتماعي - ل سواء عن طريق التشريع » كتعديل قوانين الاصلاح 
الزراعي , او بانشاء اشكال مؤسسية جديدة . مثل بنك القرية كبديل للجمعية التعاونية 
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الزراعية . كذلك لا يشير التعريف الى التغييرات التي تمت في تنظيم الحياة السياسية . او 
حتى الى بعض التواحي الاقتصادية التي رافقت تبني سياسة الانفتاح . مثل تحرير التعامل 
بالنقد الاجنبي والتجارة الخارجية . 

لقد تركز غرض سياسة الانفتاح الاقتصادي في اتاحة الفرصة سائحة امام رأاس 
المال الاجنبي . متعاونا مع القطاعات الراغبة من رأس الال المحلي . لاتمام مهمة إعادة 
ادماج مصر في النظام الرأسمالي العالمي بإحكام . وقد اكتملت هذه المهمة في لا/91١‏ 
برضوخ مصر لشروط الدائنين الخارجيين تحت قيادة صندوق النقد الدولي » والبنك 
الدولي . وتحقق فرض الوصاية على الاقتصاد المصري”"'2 . 


والواقع ان الإعداد لتفريغ مصر من قوى التغيير الاساسية عن طيريق اشجرة 
للعمل بالبلدان العربية النفطية قد بدأ قبل الاعلان عن فتح الباب للاستثمار الاجنبي في 
مصر . ولنراجع التطور الزمني للهجرة . يمكن القول انه كانت هناك ثلاث مراحل 
طجرة لد للخارج . المرحلة الاولى ما قبل /1951 » والثانية منذ 1١951/‏ حتى 
#/151ء ثم مرحلة ما بعد #/191 . واذا اردنا ان نعطي تشبيها طبيعيا هذه المراحل . 
يمكن القول إنه قبل /1171 كان هناك سد يحول دون هجرة ه المصريين الا في حدود ضيقة . 
جداً . وفي هذه الفترة كانت الهجرة المؤقتة تتم اساساً لاغراض وطنية وقومية . بمعتى | 
اعارة بعض الكفاءات والمهارات المتقدمة . عن طريق الحكومة . لبعض البلذان العربية 
والدول الصديقة بغرض المساهمة في تطوير هذه البلاد وتدعيم العلاقات بيتها وبين 
مصر . اما في مرحلة ما بين الحربين . 191/1951 ء فقد بدأت تظهر قي جسم 
السد ثقوب تتسرب منها اعداد اكبر من المهاجرين . وان كانت ما زالت محدودة . وقد 
هاجر خلال هذه الفترة عدد كبير نسبيأ من الكفاءات العالية التأهيل للاستيطان في 
امريكا الشمالية واستراليا . اما بعد 1913# فقد انهار السد كلية واصبح القيد الاساسي 
على الهجرة هو امكانية الحصول على فرصة عمل بالخارج . 


ومن المهم ملاحظة التزامن الوثيق لهذه المراحل مع احداث سياسية جسام ف 
مصر . ففي 14717 كانت المزيمة العسكرية . او بداية اهتزاز النظام الناصري . 
وامتدت المرحلة الثانية حتى حرب تشرين الاول / اكتوبر 1417 التي اعطت النظام 
القائم وقتها شرعية العمل على تغيير البتيان الاجتماعي - السياسي ١‏ داخلياً وخارحجيا . 
وبعد العبور بدأ التسلل الامريكي للمنطقة « خطوة خطوة » الى ان تدعم في النصف 
الثاني من السبعينات . ويجب ملاحظة انه قد ترتب على اتفاقيتي فض الاشتباك جروج 
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اعداد كبيرة من الشباب الذين ظلوا مجندين بالجيش المصرى طوال الفترة الثانية » 
51 - “1417 . خرج هؤلاء الشباب مثقلين بالمشاكل والحموم الشخصية التي اشرنا 
لبعضها في مناقشة دواقم ا حجرة » وكانوا بمثابة قنابل موقوتة في كل انحاء المجتمع 
المصري . ولعل هذه الحالة كانت من عوامل تقوية الاتجاه لفتح الحدود المصرية لمن 
اراد . ومن غريب «الصدف » ان تزامن هذا مع نشوء الطلب الضخم على العمالة 
الواقدة في البلدان العربية النفطية . 

ويمكن ان تعطينا بعض البيانات المتوافرة توصيفاً سريعاً لهذا التطور التاريخي . 
ونعني بذلك بيان تصاريح العمل التي تصدرها مصلحة الامن العام للمواطنين المتعاقدين 
للعمل في الخارج . ورغم لبعد الزجان يجان ون نجاط ريني عليه 2 كيا اشرنا سابقاً 5 
فإنه يمكن ان يعطي مؤشراً مفيداً . ففى المترة 1455-507ء كان متوسط عدد 
تصاريح العمل الممنوحة حوالى خمسة آلاف سنوياً . اما في فترة ما بين الحربين فقد زاد 
عدد التصاريح من /٠٠١‏ في /1951 الى ٠٠.لاى‏ في “191/8 . اي الى اكثر من خمسة 
اضعاف . ولي مرحلة أنبيار السد المانع للهجرة وصل عدد تصاريح العمل في ١91/5‏ الى 
٠‏ الفا اي الى اكثر من عشرة اضعاف معدل ما قبل 143177 . وهنا تجب الاشارة الى 
ان هذا المؤْشْن يفقد قيمته تدريجياً بضعف القيود على السفر . مما يقلل من فائدة 
الاستشهاد به بعد السبعينات الاولى . 

وتتكية هذا التنمطا. جزئياً » بيانات عن الاعارات الحكومية . فد كان متوسط 
عدد الاعارات للفترة 8--1911) خوالى ١‏ الفا سنوياً ٠»‏ ارتفعت في ١91/7‏ 
الى اكثر من 78 الفا ٠»‏ ووصلت في ل/ال91١‏ الى 4١‏ الفا" 

وعنذنا ال تشجييع الحجرة من مصر كان احد اهم عناصر مهاجمة اليبنية 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية التى سادت مصر في الستينات . ومههما قيل في هذه البنية ‏ 
فقد تأكد فيها ارتباط مصير المصري بمستقبل مصره . اما فتح الباب للهجرة فقد 
ارسى اسس اتفصال المصرى عن بلده كسبيل لحل مشاكله الخاصة , بشكل فردي 1 
وفصم علاقة المواطن بالوطن هو المنفذ الاكيد للتحلل المجتمعي . 

والملاحظ ان خطوات قانونية وتنظيمية مهمة قد اتخذت لتشجيع الهجرة منذ 
بداية السبعينات . وقبل ان تصدر تشريعات الانفتاح الاساسية ( القانون رقم 4 
لسنة 191/4 والمعدل بالقانون رقم ”لا لسنة لا/141 ) . فلقد نص دستور 191/1 
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في المادة 1ه . على جعل الجرة , المؤقتة والدائمة » حقاً للمواطنين . والنص على 
الحق في الهجرة جديد ومستغرب بالمقارنة باللأاوضاع التي كانت قائمة قبل 
السبعينات . مما يشير الريبة . ولكن الريبة تتحول الى تأكد بمتابعة التطورات 
اللاحقة . في العام نفسه صدر القرار الجمهوري رقم ”الا عقف للمواطن الذي 
يرغب في الهجرة الدائمة ضمانات تشجعه على ذلك مثل الحق في الاحتفاظ بعمله 
في مصر لمدة عام بعد سفره . كذلك اصدرت الحكومة في السنة نفسها لائحة تزيل 
مها عدداً من القيود الادارية بهدف تسهيل المجرة(١2‏ . وهكذا نرى انه في اول عام 
من ولاية السادات . تأكد موقف تسهيل الهجرة من مصر على مستوى الدستور . 
والقرار الجمهوري . واللوائح التنظيمية . 


وقد تتابعت بعد ذلك المؤسسات الحكومية التي عنيت بتشجيع ال محجرة من 
مصرء وإن كان التركيز قد تحول قرب منتصف,السبعينات الى ال هجرة المؤقتة . فلا 
يمكن ان تتسع بلدان المهجر الدائمة في امريكا الشمالية واستراليا لكل الاعداد التي 
كان مقدراً لما ان تخرج من مصر في السبعينات » خاصة أن كثيراً من من المهاجرين لم 
يكن مؤهلا بما يجعله مرغوباً في بلدان المهجر هله . وقد شملت هذه المؤسسات 
الحكومية ادارات للهجرة بوزارات متعددة مثل وزارة القوى العاملة ووزارة 
الخارجية . ولجاناً وزارية » واللجنة العليا لشؤون المصريين في الخارج . والمجلس 
الاعلى للقوى العاملة والتدريب . واخيراً » وزارة دولة لشؤون الحجرة والمصريين في 
الخارج . 


وقد استهدفت كل هذه الاجراءات التنظيمية . حتى الآن . تشجيع هجرة 
المصريين الى الخارج دوغا عمل جدّي في محال تنظيم الحجرة بما يحول دون استفحال 
آثارها السلبية من ناحية او تعظيم الاستفادة من مدخحرات ونحويلات المهاجرين في 
انشطة انتاجية . ويجب ألا ننسى في هذا الصدد , الأثر المهم في تشجيع الهجرة 
الذي احدثته التغييرات التي ادخلها نظام الاستيراد بدون تحويل عملة ( استحدث 
عام 141/4 ) . وقانون النقد الاجنبي رقم 41 لسنة 19415 والذي سمح للافراد 
بالاحتفاظ بالنقد الاجنبي . 


ما سبق © نرى تزامناً وثيقاً بين تداعي الناصرية والترتيب المنظم ء 50 
للنزوح من مصر. وعنها . 
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المحرة وارساء دعائم التبعية 

أسلفنا ان السبعينات قد شهدت تحولاً اجتماعياً ‏ اقتصادياً عميقاً في مصر 
كان مؤداه وأد التوجه التنموي الاستقلالي الذي نما بقيادة عبد الناصر . وقد كان 
البديل المستهدف هو إعادة إدماج مصر في اننظام الرأسمالي العالمي بإحكام . اي 
تحويلها لمجتمع تابع بقوة . وقد انطوى ذلك على خصوصية تتعلق بمصر . وهي ان 
تكون علاقتها باسرائيل جسرا تعبر عليه هذه الاخيرة الى وجود اقتصادي وسياسي 
اكثر امنا في الاجل الطويل . 

ويصف لنا عادل حسين اليات انتزاع الاستقلال . او ارساء التبعية . على 
الصورة التالية : « في التنمية الاقتصادية المستقلة . تتطلب عملية التغيير الجذري السيطرة اولا 
على مفاتيح القرار الاقتصادي بشكل او بآخرء ويعني هذا في الواقع نوعاً من السيطرة الفعلية على 
السلطة السياسية» بينا يتطلب الانتقال الى التبعية «ان يأخذ التحرك مساراً في الاتجاه المعاكس ء 
ولكن بنفس المنطق . بعد اختراق السلطة السياسية كان المهدف اصدار القرارات المترابطة التي من 
شأنها تصفية الادارة الاقتصادية المستقلة . . . ومع استمرار التنمية التابعة يتدعم الاستقرار بتبعية 
عضوية تملك القدرة على التواصل بدون اللجوء الى التدخل اليومي لتحديد المسار» ")2 , 


ولدينا ان الهجرة الواسعة النطاق من مصر للعمل بالبلدان العربية النفطية 
كانت على وجه التحديد احدى اليات التبعية العضوية التي قام عليها ارساء دعائم 
تبعية مصر لمركز النظام الرأسمالي العالمي في الغرب وامتداداته في الوطن العربي ء 
إضافة الى المساهمة في ابعادها عن المواجهة العسكرية مع اسرائيل . في السبعينات . 
ولقد قدمنا فيا سبق عرضاً لدوافع الهحجرة من مصرء والموقف الرسمي منهاء 
وحجم الهجرة وخصائص 36 » والتطور الزمني للنزوح من مصر . ونتحول 
الآن لمناقشة كيف ساعدت الهجرة على إرساء دعائم التبعية بالشكل الذي كان 
مطلوياً . 
تقدم ان-نسج علاقة التبعية العضوية التي اشرنا اليها كان يقتضي ارساء 
دعائم متعددة تؤدي الى ضرت إمكانية تام مشروع وطق للمية في عضر ؛ 
وترسيخ اعتمادها على الغرب للوفاء بحاجات ابنائها » القديمة والمستحدئة . كما كان 
مطلوبا ان تقود هذه الدعائم ايضاً الى إضعاف المقدرة القتالية للبلد بحيث تبقى 
خارج ساحة ا العربي المسلح . ولو لفترة طويلة بما يكفي لتدمير باقي قوى 


(؟١)‏ حسين ء الاقتصاد المصري من الا" ستقلال الى التبعيةق, 191/4- 19414 . ص 17 - 5784 . 
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المواجهة العسكرية العربية . ولا شك ان هذه الاهداف مترابطة ؛ بمعنى ان عدم 
قيام مشروع وطني للتنمية المستقلة هو في حد ذاته اضعاف للمقدرة القتالية للمجتمع 
المصري . فالحرب . خاصة في حالة قضية العرب المركزية » فلسطين» ليست مسألة 
عسكرية فحسب . وكيف يمكن للعرب ان يحاربوا اسرائيل اذا كانت بلادهم تابعة 
للغرب ال رأسمالي ومركز الولايات المتحدة . وهي حامي اسرائيل وتموها الآول؟ 

وسنحاول أن نعرض فيها يلي لبعض العناصر الجوهرية لمصفوفة الدعائم التي 
قدر لها ان تساهم في تحقيق هذه الاهداف . وليست هذه الدعائم متفصلة عن 
بعضها . فهي تتقاطع كثيرا في شبكة , ضيقة ثقويباء بحيث يصعب الفكاك من 
إسارها . كم ان هناك تغييرات جوهرية . لن نتعرض فا هنا , وما كان للدعائم 
التي نناقشها ان تؤتي اكلها بدون حدوثها . مثل فتح الباب للاستثمار الاجنبي في 
مصر وحمايته . وفتح الاسواق المصرية للسلع الاجنبية . واطلاق قوى السوق 
للمساهمة في « تحريك الاسعار » كرا يسمى الغلاء في مصر الآن . الى غير ذلك من 
التطورات التي لن نتاقشها ء وإنما نكتفي هنا بأن نذكر بعض الامورء التي ترى ان 
ها علاقة وثيقة با هجرة » وتضم الآتي : 


اول : إفراغ البلد من قوى التغيير والقتال. ومن هؤلاء الرجال في سن 
العمل » والحرب . 

ثانياً : فصم عرى العلاقة بين رفاه الوطن ورفاه المواطن . بحيث يمكن ان 
يتحفقى خلاص المصري من ضائقته الاقتصادية بأن ينسلخ عن المجتمع سواء 
بالخروج منه او بالبقاء مع الابتعاد عن المصلحة العامة . ويجد لنفسه حلا فرديا 
ذاتيا . ومهذا تنتفي امكانية توحد المصري مع بلده بحيث تنصرف جهوده عن التغيير 
المجتمعي كوسيلة لحل مشاكله الذاتية . 

ثالثا : تثليم حدة التناقض الاجتماعي بتوفير مصدر للدخل الفردي يمكن 
للمواطن عن طريقه حل مشاكله الاقتصادية . ويا حبذا لو كان ذلك بطرق توطد 
الدعامتين الاولى والثانية. وتكون نتيجة هذاء بالطبع. ان يزداد عدد المواطنين الذين 
كانوا سيلتحقون بالفئات الادنى في توزيع الثروة والدخل في المجتمع . لولا هذا 
الدخل الفردي ينما يقلل من احتمال الصراع الاجتمساعي وتقويض النظام 
الاجتماعي ‏ الاقتصادي التابع : 


7 ابعاً : إذكاء التطلعات الاستهلاكية القائمة على نمط الاستهلاك الغربي با 
يفتح سوقاً واسعة لمنتتجات الغرب الرأسمالي . وبذلك يقل الطلب على الانتاج 
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المحلي من جهة . ويتدعم دور الشركات الدولية النشاط ,» عصب السظام 
الرأسمالي » من جهة اخرى . 

خامساً : اضعاف القدرة الانتاجية المحلية » بحيث يقوى الطلب عل 
المنتتجات الغربية نتيجة لعدم توفر الانتاج المحلي او تدني مواصفاته . وليس اجدى 
في ذلك من سحب احد اهم مقومات العملية الانتاجية » اي القوى البشرية المدربة 
والمؤهلة . 

سادساً : تأمين مصدر يوفر العملة الاجنبية للاقتصاد يعتمد استمراره على 
النشاط الاقتصادي خارج مصر وعلى استمرار بقائها خمارج المواجهة العسكرية . 
وتصبح لهذا المصدر اهمية متزايدة » بسبب العاملين السابقين مباشرة » للوفاء 
بحاجات البلد من السلع الاجنبية . ويؤدي وجود هذا المصدر الى تدعيم النظام 
الاجتماعي الاقتصادي التابع والذي يعتبر بقأؤه متوقفاً على دوام مصدر التمويل 
الخارجي هذا . 


ونعتقد ان منطق ما عرضناه في هذا الفصل حتى الآن يوضح الدور الجوهري 
الذي قامت به الحجرة الواسعة النطاق للعمل خارج مصر في إهدار التوجه 
الاستقلالي المصري » والذي انكسر في نهاية الستينات » وني ارساء دعائم التبعية 
الستة السالفة الذكر ء وبالتالي في زرع بدايات الاستقرار الاسرائيلٍ . ولكن لا بأس 


لقد اوضحنا » رغم ضالة البيانات » الحجم الطائل للهجرة من مصر . وكيف 
ان جتمع المهاجرين يضم اكثر الفئات مشاركة وفغالية سواء قي القعال او العمل 
السياسي المؤدي للتغيير في المجتمع . ولقد اشرنا في نقطة سابقة الى ان خروج عندد 
كبير من الشباب المعبأ معنوياً والمثقل بالمشاكل من الجيش بعد انتهاء حرب تشرين 
الاول / اكتوبر 181/7 ربما كان احد دوافع فتح الابواب امام الهجرة . فلا يوجد 
نظام ينوء بمشكلة اقتصادية يستطيع مواجهة مثل هذه الفئة الاجتماعية » والحل 
الامثل هو في التخلص منها ليقوم كل بحل مشكلته الفردية ويتحلل من الرابطة 
المجتمعية بالوطن . 
0 المفسل 2ل شبي ل الدررة الى عمطت حل 
مواطن النفط عن طريق العمل باحدى البلدان العربية الغنية . وهذا يعني اول » 
خروجه من البلد . ويعني ١‏ 0 6 توطيد النزعة الفردية في حل المشاكل الخاصة 
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بدلاً من التطرق لحلول مجتمعية لها . ولكن الامر لا يقتصر على هذاء اذ ينعتق 
المهاجر من تدهور مركزه على سلم الثروة والدخل في المجتمع . مما قد يعني عجزه 
عن الوفاء حتى بحاجاته الاساسية . ويؤدي هذا الى ان يفلت النظام القائم من 

مغبة تدهور المستوى المعيشي لفئات كبيرة من الشعب . وهو حادث لا محالة في 
غياب مخرج الهجرة . 

ولا شك ان الهجرة للبلدان العربية النفطية » ومعايشة النمط الاستهلاكي 
الذي تحقى هناك . ولم يكن يحلم به احد منذ سنوات لا تربو على العشرين » قد 
انتجت لدى المصريين المهاجرين » من كافقة المستويات الاجتماعية» شرها استهلاكياً 
غربي المنحى . ما كان ليقوم بهذه الحدة في غياب الحجرة للمعارض الاستهلاكية التي 
قامت حول متابع النفط . 

كا قد قدمنا تدليلاً . في حدود المعلومات المناحة . على معاناة النسق 
الانتتاجي المصري . وخاصة الادارة الحكومية والقطاع الغام من عجز الكفاءات 
والمهارات الذي ترتب على الهجرة للعمل خارج مصر . 


اما تحويلات المصريين العاملين بالخارج » سواء تمت نقداً اوعن طريق نظام 
الاستيراد بدون تحويل عملة ء فلقد نمت لتصبح مصدر العملة الاجنبية الاكبر في 
مصر في بداية الثمانينات . وتتباين تقديرات التحويلات حسب المصادر المختلفة 
ولكن يمكن ان نتتبع صورة تقريبية لتطورها على الوجه التالي : في الستينات كانت 
قيمة التحويلات لا تذكر ء وني 19417 كانت اقل من مليون دولارء ثم قفزت الى 
ثلاثة ارباع مليار في 1١91/5‏ » وتعدذدت ملياراً وتصف ف 1١91/4‏ » وقدران تصل 
لحوالى الثلاثة مليارات سنوياً في /1944٠‏ 29941 . لقد فاقت قيمة تحويلات 
المصريين العاملين بالخارج دخل مصر من السياحة ومن قناة السويس ومن صادرات 
النفط بل من هذه القطاعات الثلاثة مجتمعة » ومن كل الصادرات السلعية ايضاًء 
في بداية الثمانينات . 


ويهذا اصبحت تحويلات العاملين هي المصدر الاول لمقابلة احتياجات مصر 


(7) بناء على بيانات من : 

- 106 214 عع ترمارة1 «,ووأنامناه0© واتارمم :نامطها مأ كعءمملاتمه8 وأموءوثاا أن مؤلا» ,كو انة ند لمو© .© لومم 

-71472 ,.أه أ صأنواوهره5 :(1980 موبرل) 2 .م0 ,17 امح لوامجة لأرولاا لصح ربعا لمهاممماا اهومتتهممماى1) لترءنت«ررماعنا 
للائة رمع ارك :[اره/7 2014 امم عأهه ةلا عدا حا «متلمعع تا مبمطمط أمابمتلم علاط مرجت تعمسام 

محيا زيتون » ٠‏ النمو الاقتصادي وغطه ٠‏ في : عبد الخالق محرّرء الانفتاح : الجذور . . . والحصاد والمستقبل . 

ونظراً لاختلاف المصادر فقد قارينا الارقام يتحفظ . 
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من الواردات التي تضخمت لتقارب الاربعة مليارات دولار في بداية الثمانينات . 
ويلاحظط ان ارقام التحويلات هذه لا تتضمن التحويلات العينية التي ترد في صورة 
سلع يحملها المهاجر في زياراته او عند عودته . وهنا نتوقف لنلاحظ ان استمرار هذا 
المصدر رهن بمستوى النشاط الاقتصادي في بلدان خارج مصر من ناحية » ويقتضي 
من ناحية اخرى ٠‏ بقاء الجزء الاهم من سكانها بالخارج كها أسلفنا, 


ولا شك ان الحجرة قد ساعدت على تدعيم النظام الاجتماعي ‏ الاقتصادي 
القائم في مصر . والا فدعنا نتصور ان المصريين بالخارج قد عادوا لمصرء بكل 
القدرات والكفاءات والمهارات الي يملكونها » وقد غابت عن الاقتصاد المصري 
نتيجة لذلك ء. تحويلات العاملين من الخارج . مادية كانت او عينية . وكل ذلك 
يحدث في ظل مشاكل العيش في البلد . والبنية الانتاجية المشوهة واغغاط الاستهلاك 
النبمة التي تطورت في السبعينات » فماذا سيكون مستقبل التغير الاجتماعي - 
الاقتصادي في مصر ؟ 
لكن . في النهاية » نرجو الا يتبادر الى الذهن أننا نقصد أن الهحجرة من مصر 
كانت السبب في كل التحولات التي تمت في السبعينات . لم نقل هذاء ولا نعنيه . 
وانما المقصود فقط ان الحجرة كانت احدى الآليات الاساسية التي ادت لتدعيم 
التبعية . ويهذا فقد تمت عملية الحجرة في سياق اوسع . عرضنا له في الفصل 
السابق . وهو الذي يجب البحث فيه عن الاسباب الجوهرية للتحول الذي جرى . 
/ 
ثالثاً : تصدير قوة العمل والتنمية في اليمن 


ا ان الواردات غير المنظورة من النقود كانت ضخمة بالنسبة لحجم تجارة بلدهم . 
ولذلك اثرت هجرتهم على احواهم الاجتماعية بوطنهم من حيث خلق رخاء مستعار مزيف ومعتمد 
على مصادر غير موثوق بها . وكان هذا الحال شغل المفكرين الشاغل من اليمنيين .. الذين كانوا 
يرون ان المحجرة اضرت بالحضارمة اكثر مما نفعتهم »(4") , 

تتحول الآن لمناقشة حالة تختلف جوهرياً عن مصر من حيث قدم ظاهرة 
الهجرة منها » ومدى اتساعها . وعمق اثارها . فاليمن » بشطرببها. هي اكثر اجزاء 
الوطن العربي تأثراً بيجرة مواطنيها للعمل في الخارج اختياراً » من حيث حجم 


(74) محمد عبد القادر بامطرف . « الحجرة اليمنية ء» الثقافة الجديدة (.عدن ) , العدد ١‏ 7 ( حزيران / 
يونيو ١91/1‏ ). ص 084 . 
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الهجرة . كذلك تفاعلت خصائص هجرة قوة العمل امع الاوضاع الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية » على اختلافها بين شطري اليمن ٠‏ لتنتج آثاراً عميقة ويقينة المدى . 

وعلى خلاف الحال بالنسبة لمصرء تعود الهجرة في اليمن الى عصور بعيدة . 
ومن العلامات التاريخية البارزة في هذا المجال انبهيار سد مأرب في القرن السادس . 
اما ف العصر الحديث فقد ادى احتلال عدن وجيبوتي في القرن الشامن عشر » الى 
نشوء يار هجرة ة مهم لمقاصد عديدة ومترامية في ارجاء المعمورة . وقد استمر هذا 
التيار غالباً حتى الخمسينات حين بدأ اليمنيون يتدفقون تجاه البلدان العربية النفطية 
في شبه الجزيرة العربية "2 . وقد تنامى هذا الاتجاه الجديد بسرعة فائقة في منتصف 
السبعينات مع تراكم العوائد النفطية » خصوصاً قي المملكة العربية السعودية . وهذا 
التطور الاخير هو محل اهتمامنا . 

ونقدم فيا يلي تحليلاً لتطور الهجرة وآثارها الاجتماعية ‏ الاقتصادية في اليمن 
الشمالي بقدر من التفصيل ٠‏ ثم نتبعه بتعرض موجز لما نرى انه ابرز معالم التمائل 
والتمايز في ظاهرة الحجرة وآثارها في الشطر الجنوبي من اليمن بالمقارنة بشماله . 


١-شمال‏ اليمد«" 


نجمت الهجرة من اليمن الشمالي عن قاعدة اقتصادية متخلفة وراكدة » ولكن 
حجمها ازداد لدرجة اصبحت الطجرة فيها تسيطر على الاقتصاد وعلى مناحي الحياة 
في البلد كافة . وييسر هذا ارجاع التغير الاجتماعي - الاقتصادي في اليمن لظاهرة 
الهجرة بقدر اكثر من بلدان عربية اخرى مصدرة لقوة العمل تتفاعل فيها محددات 
اخرى مهمة للتغير الاجتماعي ‏ الاقتصادي , مثل حالة مصر التي تعرضنا ها قبلا . 

وهناك تطورات حديثة تعضد اهمية دراسة اليمن الشمالي كحالة مثلى » وان 
تكن متطرفة على عاقبة تصدير قوة العمل على نطاق واسع في البلدان العربية . فقد 
كانت التحويلات المالية الهائلة لليمنيين العاملين بالخارج » واثرها في تدعيم الموقف 
المالي الدولي للبلد » تعد الميزة الاولى للهجرة من اليمن . ولكن الامر اختلف في 
السنة المالية ١91/4‏ / 1910/84 . حين عانت الجمهورية العربية اليمنية عجزاً كبيراً في 
الميزان الجاري بعد تمتعها بفائض متزايد لمدة خس سنوات متتالية . وتؤكد بيانات 


(ه ) طهعكة موجهلا مطا دأ أرومامواوياه0 ءزلموتامعع ,وأ صمناه ولمع أن كمعمع نوع 5م20 126 » ,ومكمه 5 .0ل 

(1978 ,الووأطءأ! ,اأأمجأة0 ,لزأنكولاامنا مأها5 وايرو/! ,علمتتماءعكويل .م طط) «رءأاطيوعم 

(75) يقوم هذا الجزء على دراسة للمؤلف نشرت تحت عنوان : « تصدير قوة العمل والتنمية :. حالة الجمهورية 
العربية اليمنية » المستقبل العري » السنة ع » العدد ه؟ ( كانون الثاني / يناير 1١5/807‏ )ص خهخ-5"١١.‏ 
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السنة المالية 191/4 / 1448٠‏ هذا الاتجاه . مشيرة الى ارتفاع عجز الميزان الجاري 
لسبعة امثال قيمته في العام السابق . ولأول مرة منذ سبع سنوات : سجل ميزان 
المدفوعات عجزاً في العام 6 / 1498٠‏ الامر الذي يستدعي للذهن الدورة 
القرانية: المكونة من سبع سنوات سمان يليها مثلها عجاف . وان كان التخوف قائاً 
من ان تطول السنوات العجاف عن سبع في حالة اليمن الشمالي . فالبيانات.الحديثة 
تشير الى ارتفاع عجز ميزان المدفوعات الى قرابة 7٠٠٠١‏ مليون ريال في السنة المالية 
198١/4٠‏ ءاي الى اكثر من مائتي ضعف قيمته في العام المالي السابق . 


ومن ناحية اخرى . نلاحظ ان مواطني اليمن يعملون خارجها اساساً في مهن 
لا تتطلب مهارة متقدمة . ويتوقع ان يقل استخدام هذا النوع من العمالة. في 
البلدان العربية النفطية في الثمانينات . ويمكن ان يؤدي هذا الى انخفاض معدل نمو 
الطلب على اليمنيين في بلاد الاستقبال . وريما عودة صافية للعاملين بالخارج مما 
يترتب عليه تناقض التحويلات المالية » وتفاقم عجزالموقف المالي واثار سالبة 
اخرى . 


أ حجم المجسرة 
يعيق معرفة حجم المجرة من اليمن ومصاحياتها عدم توافر البيانات اللازمة » 
ولكن سنسعى للاستفادة من شتات البيانات المتنائرة . بداية لا يوجد اتفاق على 
حجم السكان59) » ويعود هذا جرئيا الى الاختلاف على عدد اليمنيين بالخارج 
الذي ترأاوحت تقديراته في عام 9 بين حوالى ثلاثمائة الف*"») وستمائسة 
الف0*"»)ء كما قدر مرة رسمياً بخوالى ١,4‏ مليون نسمة("”» . كذلك تراوحت 


(707) يقدّر احدث المصادر الاحصائية عدد السكان من تعداد 191/0 بحوالى 68," مليون نسمة » متهم حوالى 
ثلاثة ارباع مليون لم يشّملهم العد وقرابة مليون وربع مهاجر . ( انظر : الجمهورية العربية اليمنية » الجهاز المركزي 
للتخطيط . الكتاب ب الاحصاتي السنوي 2 العام 45 ( صتعاء : الجهاز . 14487 ) . وهذه بيانات يشوبها شك » 
وتعد مبالغاً فيها . كذلك يحوي المصدر رقباً لعدد السكان في ١441‏ من التعداد التعاوتي ( اجري عن طريق الجمعيات 
التعاونية المنتشرة في اليمن ) » يتعدى ه و8 مليون نسمة بقليل » منهم اكثر من 7٠١‏ الف لم يشملهم العد و4 1١‏ 
مليون مهاجر . والرقم الكل المعطى لعدد السكان يصعب تصديقه حتى لو سلمنا بالارقام المعطاة لعام ه/اوا ؛ اذ 
ينطوي ذلك على معدل نمو سنوي في سكان اليمن يناهز خسة بالمائة وهذا اكبر كثيراً من المتوقع . 
-1-3.مم,(مق/ - 8 3181 .مم أممو8) 1981 «بعتاطنيمة تادكف حوره 6 ممم دجوماويه0] بوببوومما» لم6 لاكوللا 

زقة باندوعوبذخدنا طق ند2) 1975 ,كداكدعن) عالأكلا ه11 كانه «(مخلملياجرهآ عدم 7[ إن عأوو8 هنه 2 ,مم5 ١.‏ 

.(1977 ,العادة أه 
زلفة اماو ذلهة /0) بر01 :12207 اأمدمعنفه1 و إن تمع« مجرماعسج2! تعتاطناجك غ1 طعع لم اتعدجع 2 علمهة ناجللا 
.6 .م ,(1979 بالمه8 116 :0.0 


زنكة الجمهورية العربية اليمنية » الجهاز المركزي للاحصاء » الكتاب الاحصاتي السنوي 3 لعام 1917/5 5 
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تقديرات اليمنيين العاملين بالخارج في ©1417 بين اقل من ثلائمائة الف9© , 
ونصف مليون(9””© . ويتضمن تقرير -حديث للبننك الدولي2©”0 تقديراً لعند اليمنيين 
العاملين باهم خسة بلدان عربية نفطية في ه8/ا14١‏ يساوي 0١‏ الفا . ويوكن 
القول . باطمئنان » ان حوالى ريع قوة العمل اليمنية نية كانت خارج القطر في متتصف 
٠‏ السبعينات . وتنضح ابعاد الحجرة من اليمن اذا اخذنا في الاعتبار ان قوة العمل 
الاجرية في القطاع الحديث كانت في حدود ٠١‏ الف في ذلك الحين9” . وبينما 
تتباين تقذيرات حجم الحجرة » هناك اتفاق على ارتفاع معدل النشاط الاقتصادي 
( نسبة قوة العمل للسكان ) بين المهاجرين اليمنيين . فالهجرة اليمنية تكاد تكون 
كلية .» هجرة رجال للعمل في الخارج كما انعكس بوضوح في اختلال توزيع 
السكان حسب العمر والنوع 

ويبين الشكل رقم )١(‏ مؤشراً لهذا الاختلال بدلالة نسبة النوع (عدد 
الذكور / عدد الاناث ) في فئات العمر المختلفة في ١91/6‏ . ويظهر بوضوح 
انخفاض عند الذكور عن الاناث في المدى العمري بين سن الخشامسة عشسرة 
والسبعين . ويبلغ غياب الذكور عن المجتمع اقصاه في فئة العمر ( ٠-68؟)عاماً‏ 
حيث لم يتعدواه5 بالمائة ة لكل ماثة انثى في 191/8 . ولا بد ان يكون مدى الاختلال قد زاد 
بعد ذلك . ويعنى هذا الوضعء ضمنتاً » غياب الازواج والآباء لفترات 
طويلة » ما يحدث تصدعاً في النسيج الاجتماعي للبلد على نطاق واسع . وقد نجم 
عن ذلك اضطراب في الادوار الاجتماعية المعتادة عبر النوعين وفثئات العمر . فقد 
خرجت النساء للعمل . في الريف والمدينة » ومن المعتاد مشاهدة اطفال يقومون 
بأعمال الرجال ويسلكون مثلهم اجتماعياً ٠‏ ' 

ولا توجدد بيانات تعطي مباشرة حجم الهجرة من اليمن في السنوات القلاثئل 
الاخيرة . ولكن اذا استرشدنا بحجم ل المالية للعاملين في الخارج فلا بد 
من ان عدد المهاجرين قد زاد زيادة ضخمة منذ 19198. فقد ازدادت التحويلات 
الخاصة » كمؤشر تقريبي للحجم الكلي لتحويلات العاملين, لاربعة امثال خلال 
الفترة ( 1١91/8‏ - 19104 ) . الا ان هناك اسباباً تمنعنا من الاستنتاج . ان عدد 


١١‏ ؟) اامتوعة طأعج ل عدن اذ فارع ة(تررواعنء12 ديه :10ت 7ع فأل1 /1/1677124101:0 ,كنه 51 ى 0 نيع م أرا8 .5ل 
57 .2 ,(19©0 ,و01 بوطلها تعدمنتهحمهتم! :3655)) 
[ففيهة .16 .م ,مومع أعدمزله 1 هزه ببرعدومماعنه12 تعتاطلاص 1 طه ل عدج علا علمه8 قنب هلالا 


سقف .16 .م « لم6 جلويظ مهت / مانا أ 16 وماويت ١‏ ؟ويبمومواا» بلحهنا لأجولظا 
( 7) صاطئتهما تصومط) ملو 11 ع5 لمع ]1 علا دن «رمتئه جو ةلال فاته وعسدمجابداا راع دماء ج17 ,تونوهوع ‏ 
.1960 ,الجدبمافممات! أواكم 


العاملين في الخارج قد ازداد بالنسبة نفسها . وباعتبار مدى التقديرات المتوافرة عن 
عدد العمال اليمنيين في الخارج . في منتصف السبعينات . وغط التغير في 
التحويلات» قد لا يكون من المبالغة افتراض ان عدد العاملين في الخارج كان في 
حدود المليون في نهاية السبعينات . 

ولكن المؤكد ان سنة 1416 تمثل بدء طوفان الهجرة للخارج . فقد كان عدد 
الجوازات الممنوحة فيها اكثر من مائتي الف مقارناً بسبعين الفا في عام 1١91/4‏ ء 
واربعين الفا فقط في “191 . ثم تناقص عدد الجوازات الممنوحة بحدة حتى وصل 
لأقل من الف في 197 ثم بدأ زيادة تدريجية بطيئة ليصل لحوالى 14 الفا في .144٠‏ 


اما التأشيرات الممنوحة » وهي مقياس افضل لحجم مغادرة البلد من عدد 
الجوازات المصدرة . فقد ارتفعت من لال الفأ في ه141 الى اكثر من 18٠‏ الفأ في 
العام التالي الى ان وصلت الى اكثر من مائتي الف في 1941/4 . ثم تناقصت لتصل 
الى حوالى ٠٠0‏ الفا فقط في 6 . وتدل بيانات عام ١4181‏ على زيادة عدد كل 
من الجحوازات والتأشيرات الممنوحة ”© , 

ومن المفيد هنا ملاحظة ان الحكومة فرضت قيوداً على منح الجسوازات 
والتأشيرات في 4 ولكنها عادت وقللت منها ني 198١‏ . كذلك يمكن ان يؤدي 
فرض الخدمة العسكرية على الذكور في فئة العمر  ١4(‏ ه) الى انعكاسات ما 
على حجم الهجرة في اليمن والعودة ايضأ ( الاعفاء من الخدمة العسكرية ممكن بدفع 
حوالى الفي ريال يمني ) . 

شكل رقم )١(‏ 
نسبة النوع حسب العمر في الجمهورية العربية اليمنية» للسئة ١9176‏ 


نسبة التوح (7) 


١ 6. "6 6‏ :1 ليرا ١ "٠‏ 
المصدر : احتسبت من : الجمهورية العربية اليمنية . الجهاز المركزي للتتخطيط » الاوضاع السكانية في 


الجمهورية العربية اليمئية ( صنعاء : الجهاز » كلاوا). 


(0") الجمهورية العربية اليمنية . الجهاز المركزي للتخطيط . كتاب الاحصاء الستويء لعام ١94١‏ . 


نف 


التغير الاقتصادي المصاحب للهجرة في السبعينات 

)١(‏ عججز العمالة والمهارة واثارههما 

تسبب رواج المجرة في منتصف السبعينات في خلق عجز شديد في قوة العمل 
وضاعف من القصور الذي كان سائداً في مستوى المهارة . وكان لهذا اثار واسعمة 
المدى على البنيان الاجتماعى - الاقتصادي في اليمن الشمالي . فقد وصل العجز في 
قوة العمل . الى حد ان قام الاطفال بأعمال البالغين » ويكفي ان نتأمل معدل 
النشاط الاقتصادي للذكور اليمنيين الذي.يقدر أنه كان حوالى 6١‏ بالمائة عام 
. اذا اضفنا الى ذلك ان الغالبية الساحقة للمهاجرين هم ذكور بالغون وان 
اكثر من ٠‏ بالمائة من الذكور في المجتمع اقل من خسة عشر عاماً . يتضح ان 
كثيراً من الذكور النشطين اقتصادياً داخل اليمن كانوا اطفالاً . وقد اعتاد الاطفال في 
اليمن على المشاركة في النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات بالمناطق الحضرية وفيٍ 
بعض الاعمال الزراعية قي الريف . ولكن السبعينات الاخيرة شهدت اضافة لذلك 
عمل الاطفال في بعض لمهن الشاقة . فقد لوحظ مشلا » ان عدداً كبيراً من 
العمال في مؤسسة الطرق هم من الاطفال من فئة العمر 6-5( غامة”» . ولذا 
تبدأ الاحضاءات الرسمية للسكان النشطين اقتصادياً من سن عشر سنوات "© . 


ولا شك ان مستوى المهارة في قوة العمل كان غاية في الانخفاض في 
ككل فطع لتعداد السكان / تتعد نسبة من اكملوا المرحلة الشانية من التعليم 
ثلاثة بالمائة من السكان النشطين اقتصادي]0) . ولا نتصور ان الهجرة قد ساعدت 
على تحسين هذه الحال . 


ولئن كان عجز العمالة والمهارات يسود الاقتصاد كله . فإن الادارة الحكومية 
تعانيهها بدرجة اعمق نظراً لاتخفاض الاجور والمزايا الاخرى بالمقارنة بالقطاع 
الخاص » ولوجود الهجرة بالطبع . فقد قدر ان حوالى ٠١‏ بالمائة من الوظائف 
. الحكومية كانت غير مشغولة في ١91/8‏ » وارتفيع هذا المعدل الى 0٠‏ بالماثئة في بعض 
الادارات الفنية . والواقع ان المدى الحقيقي لعجز العمالة في الحكومة قد يكون اكثر 


(5؟) بعالطبيههنا طكظ هم هةلا) «,جمتعكةا! #منلمرلة يع مجاميوكون:" لمعا لماين/ةا ممع / أالاء بهاطواة .8م 
.(041060) 1978 اأعيم - عبيوايز 
(31) ومع ذلك تتضمن احصاءات السكان النشطين اقتصادياً فثة تسمى « مكتفي » » يكون من يصنف فيها 

في ائعادة متلقياً لدخل من عائل مهاجر بالخارج » وصلت الى 08 بلمائة من الاناث و4 بالمائة من الذكور في ه/91١‏ . 


انظر : الجمهورية العربية اليمنية » الجهاز المركزي للتخطيط , كتاب الاحصاء السنوي , لعام ١4401‏ . 
زنيلنة) .م ,رجرمدمءط لعد«مستفه 3 ]ه لاعاسوماء :26 عةاضسع ]1 مععل «رعتجء 17 ,علمهتا نابول 


يف 


من هذا ء اذ ليس من المتصور ان تقوم الحكومة بانشاء وظائف جديدة قد تكون 
لازمة اذا كان كثير من الوظائف القائمة غير مشغول . والحكومة تعاني من التمويل 
بالعجرز . واخطر من هذا . ان عجز العمالة ادى الى التنازل عن الحدود الدنيا من 
التأهيل والمهارة المطلوبة للوظائف الحكومية حتى يمكن شغل بعض الوظائف . وقد 
حدث هذا حتى بالنسبة لمدرسي المرحلة الاولى . مثل هذه الاوضاع تثير الشك حول 
امكان قيام الجهاز الحكومي بتنفيذ خطة للتنمية الوطنية . 

وقد ادى عجز العمالة الى تغيير الاثمان بالنسبة لعناصر الانتاج في اليمن 
بحيث اصبح المخططون يفضلون المشروعات كثيفة رأس المال والتي هي » تبعا 
لذلك . مرتفعة المحتوى الاستيرادي . فقد ارتفعت نسبة رأس المال الناتج لخطة 
(6لا9ا/ لالا19- 1958٠١‏ / 1941 ) الى 8,8 / ١‏ بالمقارنة بنسبة ١/7748‏ في 
خطة السنوات الثلاث السابقة نتيجة « للتركيز على المشروعات كثيفة رأس المال »ع 
طبقاً لرئيس الجهاز المركزي للتخطيط0*” . ويحدث هذا في مجتمع يتسم اساساً بندرة 
رأس المال ووفرة نسبية في العنصر البشري . 

والأغرب من هذا كله ان اليمن بدأت.تستورد عمالاً . وهذه هى سياسة 
الحكومة التي كانت تشجع القطاع الخاص على تبنيها”؟» . ويصل احد تقديرات 
عدد العمال الوافدين في اليمن الشمالي في عام 141/8 لحوالى 5٠‏ الفا . ويمثل هذا 
السرقم خمسة اضعاف العدد المقدرلسنة 1495 . ورغم ان نسبة من هؤلاء 
الوافدين .» هم من المهنيين والعمال المهرة . فإن عددا منهم غير ماهرين" . 
وتدلل احصاءات رخص العمل الممنوحة للعمال غير اليمنيين . والاعتقاد انها لا 
تشمل كل العمال الوافدين ء على تزايد عدد الرخص من حوالى مائة وخمسين في 
الى اكثر من سبعة آلاف في 1441 ( منهم حوالى سستة آلاف من غسير 
العرب )249 . 

وقد توقعت خطة 1١99/5(‏ / /ال191- /1944٠‏ 14481 ) قصور العرض 
المحلي من قوة العمل عن حاجات الاقتصاد القومي59؟؟ . وقد كان مدى القصور 


(8") انظر تقريراً خاصاً عن الجمهورية العربية اليمنية في : 
7/11/1977 .(0000ه1) 1777165 1116 


413 .5 .م ,ك١‏ ,ارهق لثمالا 
[فقة ١00‏ , 7 ,مجهت ,ارمنوء11 وع5 هع !! جا انا المكه معألا ليه «ع«اوجيايه إلا[ ,ادبع نرحرماء م12 ,توتصجوص 
.(31)) هقامم 


(49) الجمهورية العربية اليمنية» الجهاز المركزي للتخطيط . كتاب الاحصاء الستوي . لعام 144١‏ . 
11 ) لمعتدنافا؟ ,بردصمممعطا لمدمشلقه17 م زه تمعدرماءنى12 تعفاطبجءخ1 طول «عدع ةا ,علمه8 فامونطا 
.1-9 واناها بأجمموامصن5ه 


المتوقع م" بالمائة في الحاجات الكلية للخطة » ولكن العجز المقدر كان اكبر في 
الكوادر الوسطية ( الفنيين ومساعديهم ) والعمالة الماهرة » حيث بلغت نسبة العجز 
المتوقع النصف . ولا شك ان تدفق الهجرة للخارج منذ اعداد الخطة:٠قد‏ ادى لأن 
يسوء الوضع اكثر . 
وبينا يغلب في المهاجرين اليمنيين العمال غير المهرة » فإن نسبة متزايدة من اليمنيين 
المهرة وعالي التأهيل تترك البلد رغبة في نصيب من الثروة النفطية بشبه الجزيرة العربية . 
ونتيجة للتحول المتوقع في تركيب الطلب على ة قوة العمل بالبلدان النفطية حسب المهارة فإنه 
من المحتمل ان تزداد نسبة المهرة والمؤ هلين ضمن المهاجرين من اليمن » مما سيزيد من حدة 
نقص المهارات . اضافة الى هذا . يتفق اغلب الباحثين على ان مستوى مهارة المهاجرين 
اليمنيين لا يرتفع بدرجة محسوسة في اثناء عملهم في البلدان العربية النفطية*؟» . وحتى 
حين يكتسب هؤ لاء المهاجرون مهارات جديدة 5 الجا غيل لآن تكرل يوه النطاق وغير 
مناسبة لظروف اليمن 2 خصوصاً في المناطق الريفية . 


ولكن » في التحليل النهائي . ادت الحجرة الواسعة النطاق الى اعاقة تطوير القوى 
البشرية اليمنية . فنظراً لهجرة قطاع كبير من الذكور البالغين ودخول الاطفال قوة العمل 
على نطاق واسع . يصعب اجتذاب اليمنيين للتعليم الاساسي والتدريب الذي يتطلب 
تفرغاً لعدد من السنوات . فمثلاً » وعلى الرغم من ان نقص المدرسين اليمنيين يعد ٠‏ احد 
اخطر مشاكل التعليم»”*؟2 » فإن الكثير من الاماكن في معاهد تدريب المدرسين الحالية 
تبقى خالية . واكثر من ذلك » كانت كل مراحل التعليم النظامي تعاني تدني الاقبال 
لدرجة اعتبر معها انشاء مدارس جديدة عملا غير حكيم . وللمقارنة يجب معرفة ان نسبة 
الاستيعاب في المرحلتين الاولى والثانية من التعليم كانت 75 بالمائة و4 بالمائة فقط على 
الترتيب في عام 428192٠١‏ . 

وكنتيجة طبيعية لنقص العمالة والمهارات . فقد ارتفعت الاجور ‏ خصوصاً بالنسبة 
للعمال المهرة ‏ بسرعة في اليمن ؛ وللاسف لا تتوفر بيانات كاملة عن مستويات الاجور . 
وقد قدر فريق للبنك الدولي”"؟) ان الاجور قد ارتفعت حمس مرات خلال الفترة ١91/8‏ - 


)225 .60 .م «رءاأطانيم6ة طهيمق ممهلا مطأ دز ألحمجرممام26] +ميمجمواية» ,)احمه6 مابملالا 

(46) في العام الدراسي 1944١ / 148٠١‏ كان المدرسون اليمنيون حوالى ربع المدرسين في المرحلة الابتدائية » 
واقل من ٠١‏ بالمائة بالمرحلة الاعدادية . واقل من © بالماثة بالمرحلة الثانوية العامة . انظر : الجمهورية العسربية 
اليمنية » الجهاز المركزي للتخطيط » كتاب الاحصاء الستوي ء لعام أذخمةا. 

3ع 80 . للق 63 .م «بعةامر86 طعية وصمه ما 15 770601 وماوب06] #وببمومهاباا» ,ممع لعايولا 

زفذ43 .79 .م ,[1(تمنرمعط أهرمشقلله 1 ع إن نترعدروماءهع 12 :عتاطناجعغ1 لم4 برعوجع 1 علمه6 نابوللا 


37” 


37 . وتبين مصادر اخرى ارتفاع الاجور بالمعدل نفسه تقريباً؛) . ويقندم 
سوانسون(5؟» تقديرات لتطور اجور عمال التشييد في تعز . تفيد ان معدل الاجر اليومي 
للعامل غير الماهر قد زاد لاثني عشر مثلا » خلال الفترة 1914 -/14137 وارتفع اجر البناء 
لعشرة امثال ني الفترة ١915‏ /ا/1917 . كذلك تشير التقارير الحديئة("” الى ان اجور 
العمال غير المهرة في اليمن قاربت المستويات العالية السائدة في السعودية . 


(5) الموقف الاي الدولي 

تعرض الموقف المالي الدولي لليمن الشمالي لتغيرات جوهرية نتيجة تدفق تحويلات 
العاملين بالخارج . وتتوافر لدينا بيانات ميزان المدفوعات منذ السنة المالية ١91/7(‏ / 
وقد ا" ف هذه السنة كانت التحويلات الخاصة اكثر قلي من نصف مليون 
ريال ء مساوية د تقريباً لقيمة الواردات وتغطي عجز الحساب التجاري بفائض بسيط ( قيمة 
الميزان التجاري تساوي تقزيباً قيمة الواردات حيث كانت قيمة الصادرات » بالمقارنة 3 
قليلة تدرجة يمكن اهمالحا ) . اما الحساب الجاري فقد اظهر عجزاً مقداره ٠١‏ مليون 
ريال . 


ولكن هذه المفردات تغير. ت بشكل هائل في السنوات السبع التالية . فقد ازداد عجز 
الميزان التجاري الى ثلاثة عشر مثلاً ؛ ووصلت قيمة متحصلات التحويلات الخاصة لحوالى 
احد عشر ضعفاً . ويمكن ان نشير . عرضاً » الى ان عدد سكان اليمن الشمالي لا يتوقع ان 
يكون قد زاد بأكثر من ه” بالمائة عبر السنوات السبع هذه (إذا افترضنا معدل نمو سنوي 
مقداره " بالمائة سنرياً ) . اما الميزان الجاري فقد تحول لفائض بزيادة تدفق الهجرة للخارج 
وارتفع هذا الفائض ليبلغ حداً اقصى قدره ١,٠‏ مليار ريال في /ا/41١1/‏ 1417/8 قبل ان 
ينهار ليسجل عجزاً في السنة المالية التالية . وخلال عام آخر وصل العجز الى ١,8‏ مليار 
ريال تقريباً (انظرالجدولرقم 1-7) ) : 


(م4) .3-6 .وم «, ممتعداا! ومتاعبطةيع مميدعومع6 لممن"] لماجن/8ا مر / اانا مم9 
(14) -6" لوعظ جمحكة ل ما 10 61 0اوماو 06 عأمموموع وا وملتتدكوترع أن دمع موروهقم0)) 116» ,لمعمو 

.130 .م دع ايام 
."2 .7. رت اأحانم6 ةا حلهئخ جهحجت ١)‏ وجا | 6006 وماوي ج] بوبم وويماط» لامع ابنالا 


(01) نستعمل طوال هذا القسم . بيانات البنك المركزي اليمني عن عناصر مييزان المدفوعات والتجارة 
الخارجية . وتعد هذه البيانات على اساس المدفوعات التي تسوى عن طريق البنك المركزي, ولهذا تختلف احياناً عن 
بيانات الجمارك الخاصة بالصادرات والواردات » انظر : 

1611 جرنا5 لمعنتعطلهك ,تراربم دوع أهدرمةال ه17 ه زه ندع «تررماء مع 12 :عتاطبامع !ا طم 4 تعدجع 2 لمعه ناموللا 
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جدول رقم (* )١-‏ 


عناصر ميزان المدفوعات في الحمهورية العر بية اليمنية » 
للسنوات /1948٠0 -141/“ / 1١91/7‏ 1981 ( مليون ريال ) 


فذح رولف 
“/1ةا/ 4/اوا 
١‏ / 6و١‏ 


١‏ / وا 
/ وا 
/ 4و١‏ 
1١4‏ / 4و١‏ 
ا / ١518١‏ 
41١ / 14‏ وا 


المصادر : احتسبت من : بيانات ميزان المدفوعات في : البنك المركزي اليمني ( صنعاء ٠)‏ التقرير السنوي 
الرايع ١14976-74‏ ؛ الخامس . 16 ١9/5‏ ؟ السابع » إالط ‏ ملاو 1 اج ( صنعاء : الينك , 8/ا51١1‏ ؛ 
95 ؛ 1978 )ء والتشرة الاحصائية » ( تشرين الاول / اكتوير ‏ كانون الاول / ديسمبر 1981١‏ )( ربع 
سنوية ) . 


وبينا اظهرت قيمة متحصلات التحويلات الخاصة بوادر انخفاض ء في نهاية 
السبعينات . وانخفضت فعلاً بحوالى الخمس بين 131/84 / 194٠‏ و1980/ 50941 
لم تتبع قيمة الواردات النمط نفسه واستمرت في الزيادة » ما ادى الى تضخم عجز الحساب 
الجاري بسرعة تخيفة . فوصل الى ما يقرب من ٠٠١‏ مليون ريال في السنة المالية 1946٠‏ / 
١‏ . وقد دقع هذا الموقف المؤسسات المالية الدولية لاعتبار مستوى المعونة الذي 
ستحتاج اليه اليمن في الثمانينات هائل بالمقارنة بعدد السكان اذا اريد الحفاظ على مستوى 
وطبيعة الاستهلاك التي سادت المجتمع في نهاية السبعينات مما يتطلب استيراداً واسع 
النطاق .2 ٠‏ 


والمدقق في الارقام المعطاة في الجدول رقم (7 - ١‏ ) يلاحظ تمائلاً شديداً في مستوى 


(51) قد يعود الانخفاض الكبير في متحصلات التحويلات الخاصة الى استخدام اوسع نطاقاً لأسلوب 
الاستيراد بدون تحويل عملة » او تحول لقنوات استثمارية بعملات صعية خارج اليمن ( مثل الدولار) . 


كلا 


وتمط تغير متحصلات التحويلات الخاصة والواردات ( او الميزان التجاري ) حتى قرب نهاية 
السبعينات . فقد كان المتغيران على القيمة نفسها تقريباً في بداية السبعينات . الا ان 
التحويلات الخاصة اندفعت الى اعلى قي منتصف السبعينات ولاجقتها الواردات ٠مع‏ 
تأخير زمني قدره عام او اثنان » وفي نهاية العقد تباطأ نمو التحويلات بين) تابعت الواردات 
الزيادة وتخطتها . وعلى عكس وجهة النظر التقليدية والقائلة بأن تحويلات العاملين بالخارج 

تفيد البلدان المصدرة لقوة العمل في سد فجوة النقد الاجنبي الناحمة عن التعامل الدولي 2 
فإئنا نقدم انه في حالة اليمن الشمالي » حفزت التحويلات الواردات الى ان استقر نغمط 
استهلاكي قائم على الاستيراد الشره من الخارج . وعندما بدأت التحويلات في الانخفاض 
لم .يكن ممكناً التراجع عن نمط الاستهلاك بسرعة. واستمرت الواردات في الزيادة مما انتج 
عجزا هائلاً في الحساب التجاري يستفحل امره بمرور الزمن ويسبب عجزاً متزايداً في كل 

من الميزان الجاري وميزان المدفوعات2”9 , 


() حجم وهيكل الناتج المحلي 


على الرغم من ان بيانات الحسايات القومية في اليمنٍ الشمالي تدعو الى التحفظ في 
معالجتها . فإنه من الواضح ان الناتج المحلي قد نما نموا كبيراً خلال السبعينات . فقد زاد 
الناتج المحلي الاجمالي 1-7 الجارية بمعدل متوسط قدره /ا بالمائة خلال الفترة ١91١‏ - 
0 ولكن السنوات الثلاث 1١91/8 - 191١‏ كانت قلب فترة جفاف طويلة 
انجكت الزراعة » قطاع الانتاج الاساسي . مما ادى لانخفاضء غير عادي . في قيمة 
الانتاج المحلي في السنوات الاولى من السبعينات ويتسبب في تضخيم معدلات النمو 
المحسوبة ابتداء من هذه الفترة . الاهم من ذلك انه يجب استبعاد تأثير معدلاات الفنم 
المرتفعة التي سادت اليمن الشمالي خلال السبعينات في محاولة تقويم النمو الحقيقي في 
الناتج المحلي الاجمالي. ويقدر البنك الدولي ان تعديل بيانات الناتج المحلي الاجمالي 
باستبعاد اثر ارتفاع الاسعار ينجم عنه تخفيض معدل النمو السنوي في الفترة ١91١‏ / 
١91‏ - ه1910 / 190/3 الى / بالمائة سنوياً فقط "2 . وتظهر حسابات ممائلة ان معدل 


(8) اضافة لنمو الواردات ازدادت مدفوعات التحويلات الخاصة بشكل واضح عبر فترة التحليل خاصة في 
الفترة لال141_ 1948٠‏ . 


(085) البيانات الاولية من : البنك المركزي اليمني . التقرير السنوي الثامن. 7/8 1841/4 ( صنعاء : 
البنك لاوا ). 

(86) لمعلاناها5 ,رت«ممءظ أعددمالقله1 ع كه لاع تماعنع 12 :عتاطبجرع؟1 طعع4 «عججر علا ,كامه8 قامملها 

.(2-2) اطها -أممدرواممنيهة 


النمو في الناتج المحلي الاجمالي كان في حدود 8 بالماثة سنوياً خلال الفترة 191/١‏ - 1837/4 
باستعمال معاملات معطاة("*» . وهذه معدلات مرتفعة على اي حال بالنسبة لواحدة من 
« اقل الدول غواً في العالم » طبقاً لتصنيفات البنك الدولي . 
ولقد نما الناتج المحلي الاجمالي بمعدلات اعلى من المتوسط في الفترتين1917/6-19177 
وه/191 -/19417 . وتعود اسباب الزيادة في الفترة الاولى آلى ارتفاع كبير في النانج الزراعي 
بعد انتعاش القطاع من جفاف ١817/7 ١9451/‏ . اما الفترة الثانية فترجع في المقام الاول 
الى قرب تضاعف الناتج في قطاع التجارة تبعاً لزيادات ضخمة في الواردات . ولكن 
الاحصاءات الحديثة تبيين ان معدل مو الناتج المحلي الاجمالي ( بسعر السوق ) بالاسعار 
الثابتة قد انخفض باطراد على النحو التالي "7 ,م ء ورك لارف ىر" ء» ”و١‏ بالماثئة عير 
السنوات المالية الخمس 14195 / /ا/91١‏ الى 194٠‏ / 91941" . ولقد كانت 
الزراعة » تقليدياً » هي القطاع المسيطر على النشاط الاقتصادي في اليمن الشمالي . ولكن 
خلال السبعينات انضم اليها قطاع التجارة الداخلية . وقد ساهم القطاعان معاً بحوالى 
ثلثي الناتج المحلي الاجمالي عبر العقد » وان كان نصيبهها قد انخفض قليلاً من اكثر من ٠٠١‏ 
بالمائة في ١9411١ / 181٠١‏ الى حوالى 58 بالماثة في /2"420191////191 . ويشهد الوزن 
النسبي للزراعة والتجارة الداخلية في الناتج المحلٍ الاجمالى يمدى تخلف البنيان الاقتصادي 
في اليمن الشمالي . 
ومن المهم ملاحظة ان تركيب الناتج المحلي الاجمالي قد تغير عبر السبعينات لتقل 
مساهمة قطاع الانتاج السلعي الاساسي » الزراعة من 6ه بالماثة في 191٠‏ / 1917/1 الى 
ه"” بالمائة ثة فقط في ست سنوات . وتشير بيانات اخرى. تناقش لاحقاً » لاستمرار هذا 
الاتجاه . وفي الوقت نفسه زاد نصيب قطاع التجارة من بالمائة ثة الى "٠‏ بالمائة . وفي 
حقيقة حقيقة الامر كان معدل نمو الناتج من قطظاع التجارة ثاني اعلى معدللاات نمو القطاعات 
الاقتصادية كلها خلال فترة الدراسة . ( كان قطاع المصارف والتمويل اسرعها نموا ولكن. 
من قيمة ابتدائية صغيرة ولم تتعد مساهمته في الناتج الاجمالي ” بالمائة في ١915‏ / 
413107 ). وقد تلا قطاع التجارة في سرعة النمو قطاع التشييد والانشاء الذي زاد ناتجه الى 
سبعة امثال عبر الفترة ولكنلم تزد مساهمته عن 8 بالماثة في الناتج الاجمالي في نبايتها . اما 


("ه ) ,كلامهخا 16 :. 0.6 ,روماو دتطعة//) سل هعمد اا[ عت«رمد«معظط :عناطبرء غ1 طمر ل برعجج 7 علمهةا مابولظا 
.23 .م ,(1960 
(01) الجمهورية العربية اليمنية » الجهاز المركزي للتتخطيط . كتاب الاحصاء السنوي , لعام 1944١‏ . 
رره) طقئة موتتةل/ا 1116 مأ إألجوتوونأ6 06 لمع امنتة وز :06 ويف وئقهة/ عالق 1!6» ,لرمهوم! :ومهلة 
-2 ,تاعا//) توديهم انهه هت ؟نقكون؟ط 1116:1/زماج عا لابن الا ,6068© ,راموناهكامهن؟0 انامطها أمدومنتهدمهاج! « مجو 
.5 .م ,(50 هلما / 26 


على اساس بيانات من 9 البنك المركزي اليمني » التقرير السنوي الثامن » 1315-4 . 
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الصناعة التحويلية » فرغم نموها بمعدل اعلى من المتوسط . فلم تضف للناتج المحليٍ 
الا جمالي اكثر من 5 بالمائة ةي ١91/5‏ / /ا/ا9١‏ . 

رسيت 6 غط التغير في تركيب ع لل الاي هذا ان اليمن 00 م يطور 
٠ 2 0‏ الؤراعة 0( ف الناتج الاجمالي . وبالمقابل م يعوض هذا ارتفاع في مساءهمة 
الصناعة في الناتج » وانما ازدهرت التجارة والخدمات المتصلة بها . ونظراً لضعف النموفي 
قطاعي الانتاج السلعي 3 فقد تعامل قطاع التجارة 3 في الاغلب 3 في سلع مستوردة من 

(5) تطور الانتاج السلعي 

نناقش الآن بقدر من التفصيل تطور الانتاج في قطاع الزراعة في السبعينات والذي 
رافق التضخم الشديد ف هجرة قوة العمل للخارج . وليست الزراعة قطاع الانتاج 
السلعي الاول في اليمن الشمالي فقط 3 ولكنها ايضاً اكبر مستخدم لقوة العمل . وبداية 3 
نلاحظ ان الناتج الاجمالي للقطاع قد تناقص في العقد الاخير. وان كانت الانتاجية قد 
سجلت مكاسب محدودة مقارنة بمستوى نهاية الستينات . وهي فترة جفاف شديد كا 
انلفتاء خصوصاً بالسبة للمحاصيل غير الحيوت . 

وتيين الاحصاءات ان المسناحة المزروعة الكلية قد تناقصت من حوالى هليار 
هكتار في 91 / ه/ا9١‏ الى ١١١‏ مليار هكتار فقط في ١91/8‏ / 191/94 ء أي بحوالى 
الربع في اربع سنوات فقط . وقد حدث اكثر انخفاض في الارض المزروعة من ١917/0‏ / 
كلاة١‏ الى كل/اة١‏ د 3 مقترنا 3 بوضوحع 3 بالتزوح الكبير لقوة ة العمل في منتصف 


وقد انخفضت مساحة الارض 10 
تقريباً في نهاية الستينات » بمعدل اعلى من المتوسط . وقد نجم هذا عن التحول من 
حاصيل الحبوب التقليدية الى محاصيل نقدية اكثر ربحية مثل الخضروات . 

ولا بد هنا من الاشارة الى ان بيانات المساحة المزروعة لا تشمل الارض المزروعة 
بالقات . فلا تتوافر بيانات احصائية ة عن هذا الجانب من الزراعة في اليمن الشمالي . 
ولكن القات محصول نقدي مهم . وقد تضاعفت اهميته بهذا الخصوص في السنوات 
الاخيرة » اذ اصبح اكثر المحاصيل ربحية . وتشير كثير من التقارير الى تحويل مساحات 
كبيرة ‏ كانت تزرع بمحاصيل اخرى - الى القات . وقد ساهم في هذا التحول ان القات لا 
يتطلب رعاية مكثفة مثل محاصيل اخترى ذات اهمية تقليدياً » كالقطن والبن » خصوصاً في 


4 


لو و وود . ولكن ا 
القات . ففي رأينا ان تحويل م الزراعية من انتاج المواد الغذائية ثية الاساسية والمحاصيل 
الصناعية الى القات يمثل تراجعا عن الانتاج الزراعي المفيد . 

جدول رقم 9 -7) 


مساحة الارض المزروعة وحجم الناتج في الجمهورية العربية 
اليمنية » للستوات 1918-1958 / ١94104‏ 


6 9و5ؤورت) 
الت ذل 


64 / 6/اوا 
11 / و١‏ 
مو / اموا 
/لا41 ١‏ / ةا 
ةا / لاوا 


() استبعدت الفترة 1١81/١ / 181٠‏ - 19419 / 1474 تماماً من هذا الجدول وذلك للاختلاف الكبير في 
بياناتها كما وردت في المصادر المختلفة التي اعتمدت . 

(ب) البيانات لا تشمل زراعة القات . 

(ج) البيانات هي لمتوسط السنوات . 

المصادر : احتسبت من : البنك المركزي اليمني » التقرير السنوي الرابع » 1/4 199/8 ؛ الخامس . 8/ا- 
؛ السابع . لال١-1918‏ ء “اج » والتقرير السئوي العاشر , 198١-4٠‏ ( صنعاء : البنك » 1441 ) . 


وقد تناقص الناتج المحلي من الحبوب ومن الزراعة عموماً » بالكميات الطبيعية » 
بحوالى 76 بالمائة و١‏ بالمائة على الترتيب خلال السنوات الاربع 9/5 / 1١9176‏ 
4 / 4و١‏ . ولا نتصور ان تغيراً في تركيب الناتج الزراعي يمكن ان يؤدي لتغيرات 
بهذه الضخامة في هذه الفترة القصيرة . وني الواقع كان الناتج المحلي من الحبوب في 
1904/4 اقل بدرجة واضحة عنه في نهاية الستينات . وحتى الناتج المحلي الاجمالي 
من الزراعة » بالكميات الطبيعية » كان اقل عن مستوى ١9456‏ - 14358 في بعض سنوات 
السبعينات . 


قي 


وثمة ظاهرة شديدة الاهمية في سياق تناقص الارض المزروعة وهي تدهور وعدم 
زراعة المسطحات الخحبلية الهامشية نتيجة عجز العمالة(*2) .. وتعود اهمية هذه الظاهرة 
الخطيرة الى ان هذه المدرجات تمثل رأسمال اجتماعي تكون عبر مئات السنوات بتراكم 
نتاج عمل المزارع اليمني الدؤوب لتكوين جدار المسطحات ونقل التربة اليها وصيانتها 
باستمرار . وانهيار هذه المسطحات خسارة قومية فادحةٍ 5 اذ لا يمكن تعويضها بسهولة ولا 
يمكن اعادتها الاعن طريق عمليات ترميم تستغرق وقتا طويلاً ومجهوداً يدوياً ضخاً 


ويتبدى تدهور قطاع الزراعة ايضاً في تراجع الثورة الحيوانية . فتبين الاحصاءات ان 
قطعان الماشية تناقصت قِ منتصف السبعينات وكان الانخفاض اوضح في حالة الابقار عن 
الاغنام والماعز*"© . 


وتتضمن مصادر اخرى جوانب مختلفة لتدني الانتاج الزراعيى'2) . وتظهر بعص 
البيانات التلخيصية ان انتاج الغذاء في اليمن الشمالي لم يزد الا بحوالى ", ٠‏ بالمائة سنوياً 
خلال الفترة 19517 1979/8 » مما يعني ان انتاج الغذاء للفرد من السكان تناقص بمعدل 
يقارب 5 ؟ بالمائة ة سنوياً!؟5) . كما ان انتاج الغذاء قد تناقص بمعدل ه بالماثة سنوياً في 
195-١16‏ ء. مرة اخرى هذه هي فترة النزوح الكبير ء وبحوالى /ا,١‏ بالماثة في 
العامين 191/5 - 2091891 , 


اما فيها يتعلق بالانتاج الصناعي في اليمن الشمالي . فالضعف سمته الاساسية حتى 
في نهاية السبعينات . ففى 14178 ء كانت اكبر الصناعات القائمة هى صناعة مواد البناء 
وقدر انتاجها بحوالى ١,‏ مليار ريال » شكلت صناعة الطوب 45 بالمائة منه . اما 
المجموعة الصناعية التالية من الاهمية فقد كانت الصناعات الغذائية التي قدر انتاجها 
بحوالى 177" مليون ريال ء متها 84ه؟ مليوناً 5١(‏ بالمائة ) من البسكويت والحلويات 
و4“ مليوناً (84 بالمائة ) من المشروبات الغازية . اما قيمة انتاج صناعة المنسوجات فقد 


(8ه) -ع2 طوعم معمع/ 6طاا مأ أمعمممماهق 26 عءأمممعع ؟ن؟ ممتأدروندرع أ0 20056060665) 16» ,ممكرة5 
7م لإاصمررمعءط أوانم اقل ه17 م إن ادع تتتورماءنء 2ت تابرع | انعم تتعدمء! ,عامه8 لأنولالا ممع ,126 .م «بعالطيم 
0ه -طنمةة] مهعم معمعل عا مذ أمعلممواق »26 300 ممتتمتوتدع :065 وق كوول أحنالة 156 > ,بزمهورو] 
8 مدعنا 

البيانات من : الجمهورية العربية اليمنية . الجهاز المركزي للتخطيط . الكتاب الاحصائي السنوي . اعداد مختلفة . 
)6١<‏ .91-111.مم بترسصمدمءط افده ذاثتله7 1 إه أتعدبمواء نئل ف تأطبمء!] طععقة, برعجرء ل ,عامه8 اجويلا 
؟ى -1ر0 11ت 71162[ [0 عون 105ه/غ , [ مقر معلانا ] امموجماعيه0] لاق 12806 م0 معمه عو ممت كرمتاول! لموانولا 
.(1979 , ناضك اانا :اله / بواهلة) ى فاكذاها5 716111 اررماءء12 لثره 17606 أنه 


(59) المصدر نفسه . 


م4 


كانت ١7‏ مليون ريال فقط . وفيها عدا ذلك فلا تشير البيانات الى انتاج صناعي يعتد 
يه 09 , 

(6) التجارة الخارجية 

ينعكس البتيان الاقتصادي لبلد ماء والتغير فيهء في هيكل وتطور تجارته 
الخارجية . ونستخدم هنا البيانات الجيدة نسبياً عن التجارة الخارجية لتعضيد تحليلنا للتغير 
في البنيان الاقتصادي في اليمن الشمالي . وتقدم الاحصاءات صورة مفزعة . فمن 
ناحية » الصادرات شبه منعدمة ولاتنمو؛ومن ناحية اتجرى تستورد اليمن كل انواع السلع 
وتتزايد قيمة وارداتها بسرعة مذهلة . فبالمقارنة بمنتتصف الستينات حين كانت قيمة 
الواردات 78 مليون ريال ( اربعة اضعاف قيمة الصادرات ) . زادت الواردات في بداية 
العقد التالي الى ١1/4‏ مليونريال.وني ايته كانت قد وصلت الى / مليار ريال » حوالى 

ثتي مثل قيمة الصادرات 292 . 


وتوضح بعض تفاصيل تركيب الصادرات والواردات التغي رفي البنيان الاقتصادي في 
السبعينات . لقد زادت قيمة الصادرات القليلة في بداية العقد لتصل القمة في  1١51/“‏ 
4 0». ثم تراجعت بعد ذلك حول منتصف السبعينات . ويقابل هذا النمط صعود 
وسقوط القطن كمحصول تصديري . اما البن » سبب شهرة اليمن » فلم يصدر منه الااما 
قيمته اقل من مليون ريال في 1498٠‏ . وتشير البيانات الحديثة الى ارتفاع قيمة الصادرات 
باستبعاد السلع المعاد تصديرهاء الى حوالى 6٠‏ مليون ريال في 148٠‏ . مقارنة بواردات 
فيمتها مليون ريال فق العام نفسه . وكانت اهم السلع المصدرة هي البسكويت 
(19 مليون ريال)9" . 


اما الواردات فلم تزد بمعدلات فلكية فقط . وانما اتسع نطاقها ايضاً ليشمل كل 
المدى السلعي من المواد الاولية والغذائية الى الآلات ووسائط النقل . وقد مثلت ثلاث 
فئات من السلع حوالى ثلني قيمة الواردات قرب نبهاية السبعينات . الاغذية والحيوانات 
الحية ٠‏ والمصنوعات . والآلات ووسائط النقل . وقد غت الفئة الاخيرة اسرع من 
الباقيات » وسادتها وسائط النقل . وقد قفزت قيمة الواردات جوهريا خلال 191/4 


: التقرير السنوي الخامس 15-6 ؟ الثامن ل بماك شدي 5 'ج‎ ٠ الينك ال مركزي اليمني‎ )5١4( 
جه طلويق 66 / قهطا مز أمومممماة »6 لمع ممتاهواممع 01/61) هلى 205هلا ألمع نا لالم ع1 » ,لإمجورعع‎ )56( 
.م «رهنا‎ 20, 
. 4 والبنك المركزي اليمني 3 النشرة الاحصائية المالية . السنة 4ء العدد‎ 
. البنك المركزي اليمني » المصدر نفسه‎ )56( 


م 


6 في المواد الغذائية. وخلال ه8/ا9١‏ - 149/5 في الفئتين الاخيرتين . ومرة اخرى .» 
تنوافق هذه القفزات مع توقيت الزيادات الكبيرة في الهجرة والتحويلات . 

ولواردات الغذاء اهمية خاصة لسببين . الاول ان اليمن الشمالي بلد زراعي في 
الاساس وكان قادراً على تصدير بعض الحيواناث الحية والفواكة الطازجة حتى بداية 
السبعينات . والثاني ان الاعتماد على الخارج في الوفاء بالحاجات الغذائية للسكان يهدد امن 
البلاد . في 1976 استورد اليمن الشمالي اغذية وحيوانات حية بحوالى 1 مليون ريال 
وبعد خمسة عشر عاماً فقط » ازدادت هذه القيمة لمائة مثل . ولا شك ان جزءاً من هذه 
الزيادة يعود للتضخم العالمي » ولكن في نهاية السبعينات كان اليمن الشمالي يستورد 
كميات ضخمة من الحيوانات الحية واللحوم والدقيق والقمح. وحتى الفواكهالطازجة5). 


ويحاج البعض بأن الزيادات الضخمة في الواردات لا بد أنها قد ادت الى رفع 
مستوى المعيشة المادي للسكان . وهنا نود ان تذكر بانتخفاض الانتاج المحلٍ من ناحية » 
وبالظاهرة المشاهدة في متاجر اليمن الشمالي المملوءة بالسلع الاستهلاكية المستوردة مثل 
الاجهزة الالكترونية بينم| تبقى كثير من الحاجات الاساسية غير مشيعة من ناحية اخرى . 
وحق اذا نحينا جانباً مسألة مدى معقولية نمط الاستهلاك الذي نجم عن الاستيراد » فلا 
اهمال حقيقة ان ارتفاع مستوى الاستهلاك المادي لم ينجم عن تطوير البنيان 
اتا المحلٍ 8 ولكن عن واردات مولتها تحويلات العاملين بالخارج اي بمصدر تمويل 
خارجي ٠»‏ وغير مؤ كد . وقد بدأ في التناقص فعلاٌ . وف التباية فإن هذا النمط الاستهلاكي 
وكيفية تمويله يعيقان تطوير البنيان الانتاجي للبلد. 


)١(‏ التضخم 

لا يمكن مناقشة التغير الاقتصادي في اليمن في السبعينات دون ذكر التضخم . تلك 
الظاهرة المتعددة الجوانب التي لا تتوفر عنما ٠‏ » للاسف . معلومات احصائية كافية . 
فالبيانات الاساسية التي يمكن استخدامها لتوثيق التضخم . تتمثل في اسعار المستهلك 
في العاصمة صنعاء خلال الفترة91/94-151/7١1‏ . وهذه تعطي تدليلا جزثياً للظاهرة فقط . 
اضافة لذلك . على عكس الحال في كثير من البلدان . فإن الاسعار في صنعاء » ومعدل 
التضخم ذاته : ليسا بالضرورة اعلى من المناطق الريفية . اذ تؤدي قيود العرض الناجمة عن 
وعورة التضاريس الطبيعية في المناطق الريفية الى رفع الاسعار عن مستوى المناطق 
الحضرية . خاصة ان كثيراً من البضائع المتداولة تستورد ولا تنتج محلياً . 


[فئة .22 .م ..لنطا ,برمهوروم 


إلذا 


ولقد زاد الرقم العام لاسعار المستهلك في صنعاء من سنة الاساس ١931/7‏ / 1917/7 
)٠٠١(‏ ليبلغ 47٠8‏ في 191/8 / ١191/9‏ بمعدل سنوي قدره 71 بالمائة . بينا ارتفعت تكلفة 
السكن ( تتضمن الاثاث » والسلع المعمرة . ايجار المسكن وتكلفة الميناه والوقبود 
والاضاءة ) بمعدل اعلى . وتتميز هذه المجموعة من عناصر الانفاق بأن بعض مكوناتها 
الرئيسية تتطلب عمالة ماهرة . ولما كان هذا النوع من العمالة قد ندر وارتفعت اجوره » 
فقد زادت اسعار الاثاث وارتفعت الايجارات بأكثر من المتوسط . ويقابل هذا الوضع حالة 
المواد الغذائية التى يكفىحاستيرادها وتوزيعها خلال شبكة التسويق لوصوفا للمستهلك » 
كا ان الحكومة تدخلت للمحافظة على اسعار المواد الغذائية الاساسية عن طريق الاستيراد 
وتوزيع الحبوب بأسعار مدعومة . ولهذا فإن اسعار المواد الغذائية لم ترتفع الا بمعدل اقل من 
المتوسط . ولما كانت المواد الغذائية تمثل حوالى ثلثي سلة السلع المستخدمة في حساب الرقم 
القياسي لاسعار المستهلك فقد ساعد هذا على عدم ارتفاع الرقم القياسي بدرجة اسرع . 


وتتعلق معلومة مفيدة عن التضخم بمستوى الارتفاع في سعر القات الذي يستهلك 
على نطاق واسع في اليمن ويشكل بالتالي عنصراً مهم في ميزانية الاسرة . كنا ان القات يجب 
ان يستهلك خلال ساعات قليلة من قطفه وعليه تعكس اسعاره هيكل التكلفة المحلية . 
وقد قدر ان تكلفة « التخزين »لمرة واحدة قد ارتفعت من ه ريالات في /1917 للى 1١6‏ ريال 
في كانون الثاني / يناير /ا/191 والى ٠١‏ ريالاً في تشرين الثاني / نوفمبر من العام 
فسه(04) , 

وهناك مؤشر آخر » غير مباشرء وان كان معبراً عن تطور التضخم هوعرض النقود 
الذي ازداد لحوالى مائة ئة مثل في الخمسة عشر عاماً الماضية . ولكن معدل التغير لم يكن منتظأاً 
خلال الفترة . فقد ازداد عرض النقود تدريجياً من منتصف الستينات حتى منتصف العقد 
التالي ثم تضاعف مرتين في 1917٠١ - 191/8 / ١91/4‏ / 1795 . وفي الواقع تبع عرض 
النقود منذ منتصف السيعينات تطور التحويلات الخاصة . 

ولقد ادت الزيادات الضخمة في السيولة النقدية في إطار الانتاج المحلي الزاكد 
واختناقات الاستيراد الى نشوء جانب التضخم القائم على الطلب » بينها ادت خصائص 
اخرى للاقتصاد الى نشوء جانب اللعدكم الناجم عن زيادة الكلفة وتفاعلههم) 5 لانتاج 
متصاعد تضخمي شره . فمن ناحية اذى نقص العمالة » خاصة الماهرة . الى ارتفاع 
الاجور ‏ مما ادى بدوره الى رفع اسعار السلع التي تدخل في انتاجها نسبة كبيرة من العمل 


(18) انظر التقرير الخاص عن الجمهورية العربية اليمنية في : 
1/177 ,717165 1116 


1م 


بالخارج لشراء الاراضي الزراعية ولأغراض بناء المساكن2"*9 . ولما كان العرض غير مرن 
فقد ارتفعت اسعار النوعين من الاراضي مما رفع تكلفة الانتاج الزراعي والايجارات . . 
وهكذا . 


كما كانت هناك عوامل اخرى عديدة ساهمت في تفاقم التضخم » مثل الانفاق 

ا مدكوهي بالعجز ., التوسع ف الاقراض المصرفي للقطاع الخاص. في منتصف السيعينات 

( الذي استعمل في المضاربة في الاراضي والاستيراد - ولو جزئيً) '"2. وانخفاض قيمة 

الدولار الامريكي الذي كان الريال اليمني مرتبطاً به . واخيراء فقد كان للتضخم الدولي 
مدخل واسع للاقتصاد اليمني عن طريق وارداته التي تضخمت بشكل سرطاني . 


ومن المعتقد ان هناك احتياطيات نقديةكبيرة لدى الافراد في الاقتصاد اليمني ليست 
متداولة7'” . وفي الماضي ساعدت هذه الاحتياطيات على التقليل من ارتفاع الاسعار . 
ولكن في المستقبل يمكن ان تساعد هذه الاحتياطيات نفسها على إذكاء ضغوط تضخمية قوية 
في حالة نقص الانتاج المحلي (؟'0) او ابطاء الواردات . 


ج - التئمية والتبعية 


يحق لنا ان نتساءل بعد العرض السابق . على اي حال سيكون اليمن الشمالي اذا 
انتكس الرواج الاقتصادي الظاهري الذي طبع البلاد في السبعينات » نتيجة ركود او 
تناقص تحويلات العاملين با خارج؟ الاجابة البسيطة ان اليمن الشمالي » ما زال من اقل 
بلدان العالم وا ولكن مع بنيان اجتماعي اقتصادي مشوه » واغاط استهلاك مخربة ع 
وهي سمات ساعدت على ترسيخها الهجرة الواسعة للعمل خارج البلاد . واضافة لهذا 


(18) مثل التكوين الرأسمالي في المياني السكنية اكثر من 5٠‏ بالمائة من اجمالي التكوين الرأسمالي الثابت في 
الفترة 1١91/٠‏ /ا/91١ا‏ ( انظر : الامم المتحدة . اللجنة الاقتصادية لغرب اسيا [اكوا] ء الكتاب الاحصائي 
( بيروت : اكوا .))١198٠٠‏ وانخفض لحوالى الربع في السنوات التالية حتى 1448٠‏ / 14431 ( انظر : الجمهورية 
العربية اليمنية ء الجهاز المركزي للتخطيط » كتاب الاحصاء السنوي . لعام 1١441‏ ) و 
المباني السكنية في المدن الاربع الاساسية من اقل من ٠ ٠‏ ستوياً في بداية السبعينات الى اكثر من ٠٠‏ سسنلة 
7 ؛ وكانت اكبر زيادة سنوية من 1478 الى 197/5 ( انظر : الينك المركزي اليمني . التقرير السنوي الخخنامس » 
1410975-68 ؛ السايع , /ال219178-1 #ج ) . وإن كانت قد انخفضت قليلا بعد ذلك لتصل الى معدل 42٠٠‏ في 
السنوات ١910/84‏ - 144831 ( انظر : الجمهورية العربية اليمنية » الجهاز المركزي للتخطيط . المصدر نفسه ) . 


زحقة 57 .م ,امعط أعههئله:1 ه أو نانع وماء 12 :ءتأطيامع؟!] طمع4 تعد /! ,كله ناجنيىا 
زلفة 6 طديمق مموولا معطا صا اأرمدموولويه(] عنوجوممعع نا ولاق ؟وندمع أ0 66نمرب ه0058 1116 »,ا بوعايو ين 
.6 .م د بعااايم 


(7/7) من المناسب هنا التذكير بأن حوالى 4١‏ بالمائة من الاراضي الزراعية مطرية. وبالتالي فإن الانتاج المحلي 
يعتمد ٠‏ بحرج . على سقوط المطر . 


7” 


كله » وربما اهم » سيكون البلد معتمداً بشكل حرج على العالم الخارجي للوفاء بحاجات 
هله . 

طبقاً للبنك الدولي(”” , كان توقع الحياة عند الميلاد في اليمن الشمالي اقل من 
اربعين عاماً في نهاية السبعينات(؟”2 وكان اقل من ه بالماثة من السكان يتمتعون بمصدر مياه 
صحي » وقرابة 4١‏ بالمائة من السكان البالغين اميين . وثلاثة ارباع قوة العمل تشتغل 
بالزراعة . 

كذلك كان مستوى الاستثمار ني القوى البشرية ضعيفاً والتعليم ضيّق النطاق . عل 
سبيل المثال :كان ربع الاطفال فقط من السن المناسب ملتحقاً بمدارس المرحلة الاولى 2 
وكانت نسبة الاناث من تلاميذ المرحلة الاولى اقل من١٠بالماثة.‏ وقد اشرنا قبلا الى ان 
دخول الاطفال في سوق العمل بدلا من قوة العمل المهاجرة كان سبباً رئيسياً في انخفاض 
نسبة القيد بالمدارس . اما الفتيات اليمئيات فيدخلن ايضاً قوة العمل مبكراً » اساسا في 
الزراعة والانشطة الحامشية في المدنء ولكن ضخغوطاً اجتماعية تساعد ايضاً على تقليل 
انخراطهن في سلك الدراسة . 


فهل ساعد الاقتصاد القائم على التضخم النقدي وتداول السلع المستوردة الذي 
انتجته الحجرة في السبعينات على تمهيد الطريق للتنمية؟ على العكس نرى انه قد جعل هذا 
الطريق اكثر وعورة! فقد تركت تطورات السبعينات اقتصاد اليمن الشمالي على حالة تخلفه 
اللاصلية » وربما ساعدت على تفاقمها 2 على الرغم من ٠‏ أو بسبب . حقنه يبكميات 
ضخمة من تحويلات المهاجرين . لقد مكنت هذه التحويلات من شراء حاجات البلاد من 
خارجها وليس انتاجها » واصبحت قائمة المستوردات هائلة الحجم والتنوع . فبينها كانت 
قيمة الواردات توازي خمس الناتج الاجمالي للزراعة والصناعة في 41 / 1411اء فاقت 
قيمة الواردات ناتج القطاعين معا يعد ست سنوات فقط . والمتوقع انه بنهاية السبعينات 
كانت قيمة الواردات ضعف الانتاج السلعي المحلي . 


وقد أدت التطورات المصاحبة ة في السبعينات | زيادة تبعية الي 

لى زيادة حرج 

ولعلنا بحاجة لبعض الايضاح النظري با نعنيه نظراً لسديمية مفهوم وا 
ولأن التبعية في حالة اليمن ها ملامح خاصة من ناحية اخرى . 


[شفة : .3م ,ةاتفاكائه 7منت كا عتتدره ممع تعتاطيصك !1 طع رش برعدجع 7 بعلجه8 فاءولها 
(4) هذا الرقم اقل كثيرا من المتوقع وحتى عن تقديرات سابقة للبنك الدولي . انظر : 
.[0771ا(معظ أما«مقلقلهم1 ه كزه لع ررماء 18 تعتاطبدوع8] اهرك يعددن '7 علمه8 نابللا 


كم 


نقدم ‏ تبعاً للافكار الاساسية لاقتصاديبي المدرسة الامريكية اللاتينية» ان التبعية 
حال كون اقتصاد ما متأثراً بالتطورات في اقتصاديات اخرى تؤثر عليه وان هذه الحالة تؤدي 
لفائدة الاقتصادات المؤثرة وتعيق امكانات التنمية في الاقتصاد المتأثر(*”") , 


ولتوصيف حالة التبعية في اليمن الشمالي بدقة لا نرى انها من نوع المركز ‏ الاطراف 
التقليدي . وانما . في نهاية السبعينات » كان البلد يعاني نوعين من التبعية . الاول تبعية 
داخل الاطراف . على السعودية » ويدرجة اقل كثيراً على بلدان الخليج العربي الاخرى . 
ويتبدى هذا النوع من التبعية أساساً في صورة اعتماد كامل على تحويلات الال 
البلدان النفطية هذه » واعتماد اقل حدة على المعونات التى يحصل عليها اليمن الشمالي من 
هذه البلدان . اما النوع الثاني من التبعية فهو تقليدي . على مركز النظام الاقتصادي 
العالمى » ويظهر في استيراد اغلب حاجات البلد من الخارج . وهنا ايض توجد مركبة 
صغيرة للعلاقة في صورة تدفقات معونة . والمتوقع ان يزداد مكون المعونة المالية لشبكة 
التبعية الثنائية التي تقيد اليمن الشمالي جوهرياً في المستقبل القريب . فيتضمن تقرير البنك 
الدولي<””؟ . ان للهبات اولوية عالية وسيحتاجها البلد لسنوات طويلة مقبلة » وقد تم 
التشخيص في عام 19417 » في اوج ازدهار التحويلات . 


ولكن اين مكان الحجرة في هذه الاوضاع؟ يستخلص ادل ر(227. بعد مناقشة مفهومي 
التبعية والاعتماد المتبادل في سياق الهجرة ء ان التفرقة بين المفهومين تقوم على درجة 
حساسية كل من البلدين طرفي العلاقة تجاه الآخر » وتوزيع المناقع والقوة بينه) . ويستنتج 
ان العلاقة تتسم بالتبعية اذا لاحظنا عدم التمائل في الحساسية . والقوة التفاوضية » 
وتوزيع المنافع بين البلدين نتيجة للهجرة . اما اذا كان وضع البلدين يتسم بالتمائل على 
هذه الابعاد الثلاثة فيعتير العلاقة اعتماداً متبادلاً . ولنحاول تطبيق هذه المعايير على اليمن 
الشمالي تجاه السعودية ومركز النظام الاقتصادي العالمي . 


في| يتعلق بتوزيع المنافع فد اوردنا ادلة على انه كان للهجرة اثار سالبة كثيرة على 
البنيان الاجتماعي الاقتصادي وعملية التنمية في اليمن الشمالي . ولعل اهم هذه الآثار 
هو تفريغ البلد من قواها البشرية و 'عاقة تطويرها وفصم العلاقة بين اليمني ووطنه . 
فباستشاء الاطفال وكبار السن 3 يندر وجود يمني في بلده الا اذا كان يفكر ويستعد للهجرة 


 )/6(‏ (1977 ,معريهنا ممحمك عاو سهذة) ععء0انعررء 10 هاه انماله به ةا[ مات مانم ممءللم1 , بوائة مهامها5 


م3١‎ 

(كل) عن فوجاما» ,ترومنمءعط أعدمالئهه1 ه إن كارعتصوماءتع 10 تعتأطبامععا طعبل عع لا ,كامهع فاجمالا 
.دروملا 

[آفقفة 192-197 .صم .مزجا ,جوالم 


1 


لاول مرة » اويزور موطنه بين فترتي هجرة للخارج . واصبحت الهجرة مفتاح حل المشاكل 
الاقتصادية التي يواجهها المواطن اليمني » بعيداً عن وطنه . فكيف يمكن ان يشارك هؤلاء 
المواطنون في مشروع وطني للتنمية في اليمن الشمالي؟ 

اما بالنسبة للاطراف المؤثرة في الاقتصاد اليمني » السعودية ومركز الاقتصاد 
العالي.ء » فإن المنافع العائدة لهم من هجرة اليمنيين للخارج واضحة . السعودية تستخدم 

قوة العمل الي ليمنية ف المهن والوظائف التى لا يستطيع » اولا يقبل » مواطنوها القيام بها ٠‏ 

طاما كان هناك طلب عل قوة العمل هذه . أما البلدان الغربية المصنعة فتجد في اليمن 
الشمالي سوقاً سهلة ورائجة لمنتتجاتها . وقد عبر سوانسون عن هذا ا حال بقوله إن « اليمن قد 
اصبحت مجرد معبر لدولارت النفط تعود عن طريقه الى الغرب . من البلدان النفطية في اجزاء اخرى من 
شبه الجزيرة العربية ع(0"© , 

ولتوضيح الموقف بالنسبة للقوة التفاوضية والحساسية للاوضاع في الطرف الآخر 
يكفي الاشارة الى'ان السعودية تستطيع » وان كان ذلك بيقدر من الكلفة الاجتماعية » 
التحول الى قوة عمل غير يمنية اذ تمتلك مداخل الى كميات هائلة من عرض العمل في 
جنوب وشرق آسيا » وقد بدأت في ذلك فعلاً. وهتاك مؤشرات ان السعودية قد بيدأت 
فعلاً في تقليل اعتمادها على العمالة العربية لمصلحة قوة العمل الآسيوية!*"» . وف حقيقة 
الامر. فإن المهاجرين اليمتيين يواجهون منافسة من مصادر اخرى لنوعية العمالة نفسها 
حتى في المنطقة العربية . والمتوقع ان تزداد هذه المنافسة حدة بتقلص الطلب على العمالة غير. 
الماهرة ونصف الماهرة في اليلدان العربية النفطية . 


وهناك عوامل اخرى تساهم في جعل موقف اليمن الشمالي اضعف واكثر حساسية 
للتطورات الاقتصادية في السعودية . منها ان اكثر من 498 بالمائة من قوة العمل اليمنية 
بالخارج تعمل في السعوديةٍ وحدهاء ومنها كذلك ان الزراعة اليمنية هي تحت رحمة 
الظروف الحوية المتقلبة نظراً لاعتمادها على المطر . 

اما عن علاقة اليمن بالبلدان الغربية المصنعة , فقد اصبحت تعتمد عليها للوفاء 
بحاجات سكاتبها طبقاً لنمط استهلاكي نشأ في السبعينات اعتماداً على الموارد المالية من 
تحويلات العاملين . ولكن . بالمقارنة » لا يمثل اليمن 'الشمالي سوقاً كبيرة ولذا يمكن 
ش للبلدان المصنعة الاستغناء عنه دون خسارة كبيرة ٠.‏ 


جملا) هذا ليق هكهة/ ما اما لامو امات 06 عأحم0 ممع )10 لمنتم :وتلمع أن 006265 0056) 16 » ,ممكية»5 

١ :‏ ,99 .م رع الواييم 

إزلهة نادر فرجاني 5 تظيم استخدام الايدي العاملة في الدول العربية الخليجية وإمكانية الاستفادة من الايدي 
العاملة العربية ( الكويت : المعهد العري للتخطيط » 84/ا94١‏ ) . ص ١64-167‏ . 


حى 


وهكذا يتبين ان اليمن الشمالي هو بوضوح الطرف الاضعف والاكثر حساسية 
للتطورات من الطرفين الآخرين لشبكة التبعية المزدوجة التي وصفناها . وعليه فإننا نجد 
انفسنا تجاه حالة تبعية صرفة . وليست حالة اعتماد متبادل. 

وبالطبع فإن من السذاجة ارجاع حالة التخلف والتبعية في اليمن الشمالي للهجرة 
بدافع العمل للخارج وحدها . فقد بدأت الهجرة في البلد في اطار اقتصاد شديد التخلف 
ونمت استجابة لمؤئرات خارجية . اضافة لذلك فقد قامت التطورات الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية المصاحبة نلهجرة في بيئة من ضعف التنظيم الاجتماعي لم تؤد الى تنظيم ال هجرة 
او الاستفادة منها ولا من باب اولى ‏ الى تعبئة موارد البلاد في مشروع وطني للتنمية ٠‏ في 
هذه البيئة » وعلى الرغم من بعض مظاهر الغنى على المستوى الفردي والمجتمعي ‏ فإن 
الاقتصاد اليمني لم يطور اساساً لبنية انتاجية قوية .» واصبح معتمداً كلياً على اقتصادات 
خارجية للوفاء بحاجات الناس . بعضها للحصول على موارد مالية لقاء بيع قوة العمل 
والبعض الآخر لاستخدام هذه الموارد في شراء الحاجات . 


الاحتمالات المستقبلية للهجرة والتحويلات 


يتفق اغلب المهتمين على ان المستقبل القريب قد يشهد عودة صافية للعمال اليمنيين 
المهاجرين يتوقع ان تجلب معها مشاكل اعادة استيعاب هؤلاء العائدين التي يزيد في 
تعقيدها ما قد يصاحبها من انخفاض في تحويلات العاملين بالخارج(*» . 


ويمكن تلخيص اسباب هذه التوقعات كالتالي : يعمل اغلب اليمنيين المهاجرين 
كعمال غير مهرة ونصف مهرة اساساً في قطاع التشييد في السعودية . ويبدو ان رواج 
الانشاءات في البلدان العربية النفطية في سبيله للنباية » هذا من ناحية . ومن ناحية 
اخرى » فرغم انه ستظل هناك مشروعات انشائية ضخمة . فإن هناك تحولات مهمة في 
مستوى الفن الانتاجي المستخدم وف الترتيبات التنظيمية لتحقيق هذه المشروعات . 
وبالطبع فإن التحولات هي في اتجاه استخدام فنون انتاجية اكثر تقدماً وتحتاج عمالة اقل 
ومستوى مهارة اعلى . واضافة لهذا . ظهر التفضيل للمقاولين الذين يتحملون مسؤ ولية 
تنفيذ المشروعات بكاملها بما في ذلك تدبير قوة العمل اللازمة التي غالباً ما تنظم في شكل 
مجمعات للعمل . وقد ادى كل هذا الى احلال اسيويين اكثر مهارة محل العمال اليمنيين » 


)0ن ,.لهأة فالأمهومعم5 :50-52 .جم «رعالحانيمة8 طقكةق ممدمة 6 رأ أرمممماه 06 عو وموعواياء ,عامهع8 بولا 
كه كاءن8 مه ,معت مرك ولادهل! له تكمطا 1104/6[ :لا اجا مغلم «جأأاا مهماما أمهددمقنهنمعنورآ مضه عسو جره اا 
.1001-3 لمة 59 .مم ,«منوء؟1 طعع4 علا ا تترع رماع طء10 هده جولهججرة4ا! أعارم )متم ءاثر1 ,لوامماه 
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ويتوقع لهذا الاتجاه ان يستمر . وفي السنوات الاخيرة لوحظ ان عدد اليمنيين المغادرين 
للسعودية كان اكبر من القادمين اليه(" , 


وهناك عدة جوانب تؤكد كلها توقع تناقص التحويلات . وهي :اول » يحتمل ان 
يقل عدد المهاجرين ؛ ثانياً » لا يتوقع ان ترتفع اجور العمال المهاجرين غير المهرة اذا 
انخفض الطلب عليهم بينم بقي العرض وفيراً ؛ واخيراً » يتوقع ان تميل الاجور الحقيقية 
للانخفاض نظرا للتضخم السائد في بلدان العمل . ولقد شهدت بداية عقد الثمانينات 
فعلاً انخفاضاً حاداً في التحويلات الخاصة لليمن الشمالي كما اسلفنا . 


خلاصة 

لقد سيطرت الحجرة للعمل في الخارج ونتاجها على مجتمع اليمن الشمالي في العقد 
الاخيرء وبدرجة متزايدة . فقد ازدادت هجرة اليمنيين للعمل خارجه وتحويلاتهم جوهريا 
في السنوات الخمس الاخيرة من السبعينات . ومن الصعب تصور ان البلد يمكن ان يصدر 
جزءاً اكبر من قوة العمل» اذا وجد الطلب » دون الحاق ضرر بالغ بالبنية الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية . . 


ورغم ان تحسناً قد طرأ على مستوى الاستهلاك المادي للناس نتيجة تحويلات 
العاملين بالخارج . فلم يكن هذا نتيجة تطوير قطاعات الانتاج السلعي باليمن الشمالي . 
بل على العكس . تدهور قطاع الانتاج السلعي الاساسي ٍ : الزراعة ؛ ولم تبن قاعدة 
صناعية قوية » وعانت الصادرات اليمنية المحدودة انخفاضاً خلال السبعينات . 


ولقد كان عجز العمالة والمهارات احد الزال الاساسية في ادغو قطاع الزراعة 
وعدم قيام قطاع صناعي قوي . وقد عم عجز العمالة والمهارات كل الاقتصاد . ولكن 
تأثرت به الادارة الحكومية اكثر » واعتبره البنك الدولي9* « القيد الغالب على تنمية الجمهورية 
العربية اليمنية » . ومن الموّْلم ان يحدث هذا في البلد الذي يقدم نسبة كبيرة من قوة العمل 
الحارته الغنية » السعودية . وكانت اهم النتائج السالبة لهذا العجز اعاقة تطوير القوى 
البشرية اليمنية . 

لقد مكنت تحويلات العاملين بالخارج اليمن الشمالي من دخول السوق العالمية 
لشراء كل ما قدّر حاجة البلد اليه أو وجود امكانية لتسويقه . وقد طور البلد شهية عارمة 
للاستيراد مما جعله في بداية الثمانينات معتجدأً اعتماداً حرجاً على الواردات للوفاء بحاجات 


(81) فرجاني «( المصدر نفسه ء صض ا61١1‏ - 124 ء والفصل ( ١”‏ 2غ 
[فحك ٠‏ .0 ,[11(مرمعط له «مقله :1 م كزه ندع دوماعتك12 تعتأطيوع8ا طه4 ترعدجع 7 بعلمه8 اجويلا 


4 


السكان . التي اصبحت تتحدد ينمط استهلاكي يركز على اقتناء مظاهر الحضارة الغربية ‏ 
مثل السلع الاستهلاكية المعمرة ‏ في وسط فاقة قاصمة . ولقد نش هذا النمط الاستهلاكي 
خلال السبعينات مولا بتحويلات العاملين بالخارج » خاصة خلال النصاف الآخير من 
العقد . وللحفاظ على مستوى الاستهلاك الحالي » يجد اليمن الشمالي تقشية تابعا قفية 
حرجة للبلدان الغربية المصنعة للامئتيراد وعلى السعودية للتحويلات . 

ولا تشكل تحويلات العاملين بالخارج مصدراً مأموناً ومستقراً للدخل . اذ يتوقف 
حجمها على التطورات الاقتصادية في بلدان غير بلد المنشأ » كا يمكن ان تخضع للضغوط 
والنزاعات السياسية . كما ان التحويلات الناتجة عن نوع العمالة الي يصدرها اليمن 
الشمالي اقلها امانا واستقراراً حيث ان العمالة غير الماهرة تكون اسهل وابكر في الاستغناء 
عنها في بلدان العمل . وقد بدأت تحويلات اليمنيين العاملين بالخارج في الانخفاض 
فعلا . 


ويندر أن يتمكن العمال غير المهرة من ن اكتساب مهارات جديدة أثناء عملهم في 
البلدان العربية النفطية . ى) انهم . على الرغم من وفود غالبيتهم من مناطق ريفية 
يعتادون اغماط حياة واستهلاك حضرية في هذه البلدان ما يدعوهم للاستقرار في 0 
الحضرية. او الانخراط في انشطة حضرية الطابع » عند عودتهم لبلد الاصل . 

والتوقم السائد هو ان البلدان العربية النفطية ستستخدم اعداداً اقل من العمال غير 
المهرة في السنوات المقبلة وقد يعني هذا عودة اعناد غير قليلة من اليمنيين المهاجرين 
وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج نوريا 

فإذا استمرت الواردات اليمنية في الازدياد » فستكون نتيجة انغماس اليمن الشمالي 
في الهجرة للعمل في الخارج عجزاً متزايداً في الحساب الجاري واختناقات متفاقمة في الوضع 
المالى الدولىي للبلد . وقد كانت هذه خبرة السنوات القليلة الاخيرة . مثل هذا العجز يمكن 
تغليله انا يحض الابعيلوة عن شتعرى النغينات الأعيرة او رميات صخمة من المعونة 
الخارجية . ويمكن ان تنشأ مشكلة خطيرة اخرى من تحول عجز العمالة الى ترافق خبيث 
بين عمالة فائضة او هامشية في المراكز الحضرية » بدأت تظهر بوادرها فعلاء مع استمرار 
العجز في القطاع الزراعي . وخشى ان يؤدي تفاعل هاتين المشكلتين » ف نسقٍ 
اجتماعي - اقتصادي متخدف . الى تبعية صارخة عن طريق المعونة » وتفاقم ل 


58 شطرا اليمن في طبيعة النظام الاجتماعي السياسي الْقَادْ ثم ولكن الشعب 
واحد. وتزداد هذه الحقيقة رسوخاً كلم| رحلنا في التاريخ الحديث الى الوراء 3 
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ولقد كانت الهجرة الى عدن احدى مظاهر هذه الوحدة » فقد كان الكثيرمن اليمنيين 
يهاجرون لعدن للعمل بها . ولكن اهمية عدن بالنسبة للهجرة الخارجية تكمن في انها كانت 
نقطة انطلاق لليمنيين للهجرة عبر البحار » كما اشرنا قبلا . وقد ساعد على الهجرة من 
عدن عدم توفر فرص العمل لكل المهاجرين . فمن ناحية » ادى توافر السلع الاجنبية الى 
اعاقة تطور الحرف المحلية وصعوبة نشوء صناعات وطنية . ومن ناحية اخرى . دأب 
البريطانيون على استقدام عمال من اهند للعمل في قاعدة عدن5" . 


والهجرة من جنوب اليمن الى خارجه » وخاصة من منطقة حضرموت » ظاهرة قديمة 
وعميقة . ويرى احد الكتاب اليمنيين انه « قد انفرد ابناء اليمن الجئوبي من بين الشعوب اللاخرى 
العربية » وغير العربية » باستمرار موجات الحجرة من بلادهم في جميع اطوار تاريخهم والى اليوم . ويكاد 
يوازي عدد المهاجرين منهم هم وسلالاتهم ء في مهاجرهم . عدد المقيمين منهم بالوطن . فهم من اعظم 
شعوب العالم هجرة » إن لم يكونوا اعظمهم ,(4*) , 

وقد اهتم مثقفو اليمن بظاهرة الهجرة وتحليل اثارها(*4) . وإذا كانت دراساتهم التي 
وصلت لنا قد انصبت على الهجرات السابقة للظاهرة التي تعنينا في هذا الكتاب . فإن ما 
قدموه ذو مغزى كبير بالنسبة للهجرة نحو البلدان النفطية » ويكاد ينطبق . في الجوهر ‏ 
على احداث اليوم . وعوضاً عن ارجاع ظاهرة الحجرة من اليمن الى ميل غريزي اوجب 
التجوال » يرون « ان الحجرة من جنوب اليمن بدأت على نطاق واسع حوالى القرن الثامن ال هجري 
بسبب الفوضى واختلال الامن واضطراب الامور وعدم الاستقرار السياسي وتعاقب الحروب والفتن واراقة 
الدماء » وما ترتب على ذلك من تدهور ال حالتين الاقتصادية والاجتماعية وانتشار القحط والمجاعة واستيلاء 
النوف والرعب على النفوس» 417 . حيث كانت الفترة الممتدة من القرن السادس الى التاسع 
الهجريين من اكثر عهود التاريخ اليمي اضطراباً وتكرر فيها القحط والمجاعات 
الواسعة . 


(87) احمد القصير , « عوامل الحجرة اليمنية ع6 اليمن الجديد ( صنعاء ) » السنة ١١‏ » العدد 4 ( نيسان / 
ابريل 194837). ص 75 ا 7# . 

(84) محمد بن احمد الشاطري » « الحجرة اليمنية » الثقافة الجديدة (عدن). العدد ١‏ -/ا ( حزيران / يونيو 
الاقا)ء. ص 44. 

(46) على مستوى من العلمية وعمق التخليل يثلج الصدر في بعض الحالات, انظر مثلاً مقال بامطرف عن 
الهجرة من حضرموت . والذي نعود اليه اكثز من مرة : « الهجرة اليمنية »» وقد اشتمل المقال على دراسة 
رصينة لكافة الجوانب المتعلقة بالحجرة » واتسم بنفاذ واضح عند تعمرضه للآثار الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
للهجرة واحتوى على احصاءات تصل لعام 14154 ء وتكاد لا تخلومقالة من بيان اسباب تفضيل بلد الاضل عل بلد 
الهجرة ٠‏ وجدوى البقاء والتعمير في الموطن على العمل في بلد آخر وتحويل النقد منه . 

(485) سعيد عوض باوزير وغيل بأوزير » « الجرة اليمنية »» الحكمة ( عدن ) . ( ١‏ حزيران / يونيو 
14)ء ص 14 . 
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ويقدر بامطرف عدد المهاجرين من حضرموت في عام ١‏ بحوالى 4 الم نسمة 
( منهم اكثر من ١‏ الفا في جنوب شرق آسيا والهند ) . اي ما يعادل نصف سكان الاقليم 
في ذلك الحين0*» . وان صدق هذا فلا شك ان الهجرة من حضرموت كانت هائلة . 


ويصف الكاتب كيف استخدم الجزء الاكبر من «فلوس المهجر في الاستهلاك الترفي 
والتفاخري من مظاهر الثروات العارمة التي يولدها الثراء السهل » كما يقدم لنا مثالا ع على عدم 
امكانية الاعتماد على التحويلات كمورد للاقتصاد القومي حين « انقطع وارد الفلوس في جاوة 
وسنغافورة » نتيجة للاحتلال الياباني في الحرب العالمية الثانية و« اسقط في يد اثرياء المهجر» 
الذين كانوا يعيشون على التحويلات في حضرموت . «اما الاثرياء فباعوا احجارهم الكريمة 
وأثاثهم وملايس نسائهم وفرشهم واوانيهم . . . ومنهم من عاش على الديون الجائرة والهبات الخكومية الى 
ان انقشعت غاشية المجاعة . واما اليمنيون الذين كانوا ملتصقين بالارض فلم تصبهم المجاعة بأذى . . 
فعاش المزارعون والصيادون وذوو الحرف الاساسية الصغيرة وارباب المواشي والدواجن بعيدين عن 
التيارات الخارجية وما جرته من بلوى على بلادهم(440) ., 


الا ان الاحوال ساءت بالمهاجر في الخمسينات والستينات من هذه القرن لاسباب 
متعذدة وبدأت هجرة معاكسة للوطن باعداد كبيرة وفي ظروف صعية » مما ادى الى تفاقم 
سوء الاوضاع الاقتصادي باليمن الجنوبي7؟*» . وقد تزامن هذا مع التوسع في استغلال 
النفط في السعودية والكويت مما انشأ تيار الحجرة لمنابع النفط في شبه الجزيرة العربية 
والخليج . ويقدر بامطرف علد المهاجرين الحضارمة في ١959‏ بين ١6٠١‏ و0١18‏ الفأ في 
السعودية وه”# الى 54٠‏ الفا في الخليج العربي”" . 


اما بالنسبة لجملة المهاجرين من اليمن الجنوبي فيقدرهم الشاطري بحوالى ثلث 
مليون في بداية السبعينات ٠‏ ويصفهم بأنهم « عنصر فعَال في جميع المجالات لوفرة نشاطهم وامانتهم 
وذكائهم . وقد تفوقوا على غيرهم من سكان تلك البلاد واصبح منهم اصحاب ملايين . . . ومتهم الخبراء 
وكبار التجار والصناع والعمال والمثقفون. ومنهم من هم في رتبة الوزراء وكبار المسؤ ولين . الا انهم لا 
يلتثمون تحت قيادة نوحدة وليس هم تضامن اجتماعي ظهر فيا بينهم ... (مما يجعلهم ) مهددين بالطرد 


بين ساعة واخرى ,(93) , 


(/4137) بامطرف . « الهجرة اليمنية »» ص 5١‏ 
(88) المصدر نقسه . ص 89 و5175 . 

(8) المصدر نقسه . صن 9١-1١‏ . 

(40) المصدر نفسة . ص الا . 

(41) الشاطري . « اهجرة اليمنية .» ص 448 


بل 


وتبدو هذه التقديرات مبالغاً فيها بالمقارنة بما يتوافر من تقديرات حديثة عن حجم 
فجرة من جنوب اليمن("2) . اذ يقدر البنك الدولي عدد المهاجرين من اليمن الجنوبي 
حوالى 17 الفا في ه191 . وانه قد ازداد ليصل :الى 7٠١‏ آلاف في ©919٠‏ . بينما 
در عدد السكان في بداية الثمانينات بحوالى ١4‏ مليون نسمة2*؟4» . اي ان المهاجرين 
بثلون اكثر من عشر سكان اليمن الجنوبي . ولكن هذا العشر يقابل نصف قوة العمل 
لفاعلة*") . 


اونحاول الآن عقد مقارنة سريعة بين حجم ال هجرة واثارها في شطري اليمن . 
اعتماداً على الدراسة المفصلة نسبياً التي قدمناها اعلاه للوضع في الشمال . ولكن يجب 
ابتداءذكر بعض الاختلافات الجوهرية في الخلفية الاجتماعية ‏ الاقتصادية بين الشطرين » 
وهي : اولاً » هناك اختلاف النظام السياسي ‏ الاجتماعي . الذي ادى . ضمن اشياء 
اخرى » الى التزام الدولة في الجنوب بدور اكثر فعالية في اشباع الحاجات الاساسية 
للسكان تجلى في تطور خدمات التعليم والرعاية الصحية المجانية على وجه الخصوص . 
كذلك نجم عن فترة التحول للاشتراكية قدر من الاضطراب الاجتماعيفي بدايةالسبعينات» 
تشمو متها للهجرة ة للخارج دام الى ما بعد منتصف العقد وترتب عليه علاقات معينة ببن 
المهاجر والوطن نعود اليها فيا بعد . ثانياً » هناك التفاوت البين بين حجم السكان في 
الشمال والحنوب . واذا كان كلاهما قليلاً » فإن عدد سكان اليمن الشمالي يتعدى ثلاثة 
اضعاف سكان الجنوب . واخيراً » هناك التمايز في وفرة الموارد » فالظاهر ان الطبيعة كانت 
اكثر عطاء في شمال اليمن عن جنويه . 


ومن المفيد هنا الاشارة الى التحولات التى طرأت على سياسة الحكومة تجاه ال هجرة 
منذ 14195 . وقد استهدفت هذه الاجراءات تحرير ا هجرة ولكن بشرط الحصول على 
تصريح ومنح المهاجرين .تسهيلات ومزايا مثل اعفاء جمركي عن سلع استهلاكية في حدود 
مبلغ معين للمهاجر العائد , وتوفير مواد البناء للمساكن الخاصة » والاحتفاظط بحسابات 
بالنقد الاجنبي في البنوك المحلية بمعدلات فائدة تفضيلية » وان كانت اقل من المعدلات 


لفق أجري أخخر تعداد في اليمن الجنوي في عام 191/7 . 
0ة) ‏ -ه/ة) اسستفيمممجولة عومدمظا بسع" زه عناطلاوء؟! علو ءمجء 2" 0000 كلامهة لاجملا 
.5 .م ,(1982 ,كلمه8 16 :. .6 ,امماومنطه 


)4 ل4) ,2ن ,معطا 
رهق 12 .م .لاطا 


5: 


السائدة في اسواق خارجية اخرى وتشجيع الاستثمار في بعض مجالات النشاط الاقتصادي 
الخاص . مثل النقل9" . 
وفي| يتعلى بحجم ال هجرة » يبدو من الاعداد المطلقة للمهاجرين والسكان ان 
المجرة من الشمال اوسع نطاقاً من الجنوب . وقد يكون هذا منطقياً في ضوء منع الطجرة 
من الجنوب لعدة سنوات . الا اننا نقدر ان الأثر النسبى لغياب المهاجرين عن 9 العمل 
المحلية والسكان لهو افدح في جنوب اليمن وذلك للاعتبارات التالية : 


نظراً لصعوبة اجراءات المغادرة واللهجرة في اليمن الديمقراطي . تقل عودة المهاجر 

للزيارة . وبالتالي احتمالات البقاء في بلد الاصل . ويقدر البعض ان قلة من المهاجرين من 
الجنوب يعودون وهم يعد في سن العمل" , 

- تزيد نسبة العمال المهرة ونصف المهرة بين مهاجري اليمن الجنوي940 . 

- يبدو ان معدل الاستغناء عن العمل نتيجة للحصول على دخل من تحويلات اعضاء 
الاسرة العاملين بالخارج اعلى في الجنوب . وقد يعود هذا لقلة قنوات التصرف في 
التحويلات النقدية في الجنوب بالمقارنة بشمال اليمن ( حتى وان كانت تلك تتسم بالمضاربة 
في احيان كثيرة) نظرا لتحكم الدولة في النشاط الاقتصادي بدرجة اكبر في الجنوب. وقد 
قدر عدد هؤلاء بحوالى 4٠٠‏ الف في 191/5 . غالبيتهم بالطبع من ن الاناث اللاتي تساهم 
رواسب التقاليد الاجتماعية في إحجامهن عن العمل . ولكن منهم نسبة لا تهمل من 
الذكور . ويصل الامر احياناً الى ان عائلات بأكملها . بما في ذلك الذكور البالغون منها , 
لا تعمل اكتفاء بدخلها من تحويلات الاقارب العاملين بالخار 6 : 


الداخل فيها بخص تكلفة السكن وخدمات التعليم والصحة ودعم السلع الاساسية . 


لكن يتشابهقسما اليمن في كثير من اثار ال هجرة. فلقد اصبح نقص العمالة الماهرة على 
سبيل المثال يعد احد القيود الخطيرة التي يواجهها اليمن الديمقراطي في جهود الانماء . مما 
تسبب في تأخير تنفيذ بعض المشروعات, خاصة في قطاع التشييد . ولا يقتصر الامر على 
العمل الماهر وَإِئما يتعداه للعمالة غير الماهرة . ويعد هذا العجز في قوة العمل من عوامل 


رك 4م .عتما 
07 .56 .م ,0701ل إمدم تله 1 و إن نع ا«ررواعنه 2 : عتأطيتوع] طأمعةق مدع ٠‏ ,كامه8 نانوللا 
(حقن 12م باست مره عمس لا عتتممعط تعنص 7 إه عاأطنامء؟] عتنف ص مج127 كأء ]رومع ,عامه8 فمملها 
5١‏ .3 .م ,بوندم مط أمدده تنه 17 هزه أدءتبمواءنت(] تعتأطيتورع] طمعمق برعمت”٠‏ عامهعة ناوللا 
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تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في العامين الاخيرين من السبعينات0*"© . 


كذلك يعاني اليمن الديمقراطي من انتشار غط استهلاكي وتفاخري ذي محتوى 
استيرادي عال, كما لم تتطور فيه قدرة انتاجية محلية يعتد بها » وان كانت طبيعة النظام 
الاجتماعي ‏ السياسي في الجنوب قد خففت من تأثير بعض النواحي السلبية المشاهدة في 
الشمال مثل التضخم . 

2 يعتبر المستقبل الاقتصادي لليمن الديمقراطي » شأنه 5 ذلك شأن الشطر 
الشمالي ٠‏ متوقفاً الى حد كبير على المؤارد المالية الخارجية » تحويلات العاملين والمعونة 
الدولية . وهمنا هنا على وجه الخصوص متابعة تطور التحويلات وعلاقتها بالموقف 
الاقتصادي العام والتبادل التجاري .والملاحظ انه » بعد انتهاء فترة عدم التأكد التي واكبت 
التحول نحو الاشتراكية وتسببت في انخفاض التحويلات من الخارج . ارتفعت قيمة صافي 
التحويلات الخاصة لستة امثال خلال عقد السبعينات . وكذلك بين ه/ا9ا و9448١.‏ 
وعلى خلاف الحال في اليمن الشمالي , لا تبدي التحويلات بوادر انخقاض » وقد يعود 
ذلك لارتفاع نسبة العمالة الماهرة بين مهاجري اليمن الجنوبي . انظر جدول رقم (" - 
'). واذا افترضنا ان" رقم التحويلات لعام 1941/15 هو نقطة البدء المناسبة لاعتبار 
الريادة في التحويلات معبرة عن زيادة في اعداد المهاجرين » اي منذ استتباب الامور 
تماماً بالنسبة للعلاقة بين المهاجر والوطن ببدء تحرير الهجرة واعطاء الحوافز المتعددة التي 
اشرنا اليها قبل » فإن التحويلات تكون قد زادت لثلاثة امثال في اربع سنوات . وهذا 
التطور الكبير في حجم التحويلات الخاصة يجعل تقدير عدد المهاجرين من اليمن الجنوبي في 
شدلا بماتي الف نسمة يبدو اقل من المتوقع مقارتاً بتقدير عددهم في 191/6 بحوالى 0 
الفا . 

والملاحظ . بعد استبعاد الفترة الاستثنائية ( 191/1 ١910/8‏ )ء ان تحويلات 
العاملين قد زادت من حوالى ثلث الناتج المحلي الاجمالي في 141/5 الى اكثر من نصف قيمته 
ببداية الثمانينات . كما ان تغطية التحويلات لفرق التعامل السلعي مع العالم الخارجي 
( الميزان التجاري ) قد ارتفعت لاكثر من النصف بكثير في نهاية السبعينات ٠‏ وان عجز 
الميزان التجاري قد زاد لحوالى ستة اضعاف خلال العقد ( نسبة زيادة التحويلات نفسها ). 
على حين لم تتعدٌ قيمة الصادرات سبعة بالمائة من قيمة الواردات وزادت قيمة الواردات عن 
الناتج المحلي الاجمالي في 144٠‏ . وتعني هذه المؤشرات ازدياد اهمية تحويلات العاملين ‏ 


)٠١٠١(‏ -67اء أ عفهدرممط :برعنجو "7 زه عتأطناجرعغ1 عنقم مرج 12 ىع [جروءط باصه8 لمأنولالا ممع ,56 .م ,لمنطا 
1 .م ,مقتنت 
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بالمقارئة بالتاتج المحلي » وبالواردات المتزايدة » الى درجة حرجة تعيد الى الذهن الكثير مما 
ذكرناه عند مناقشة الوضع الاقتصادي لليمن الشمالي » واعتماده الحرج عل التحويلات » 
وانعكاس ذلك على احتمالات التنمية والتبعية . 


جدول رقم (؟-*8) 


بعض عناصر ميزان المدفوعات والناتج المحلي الاجمالي 
في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. للسئوات ١44٠-191١‏ 
( مليون ديئار ) 


الميزان التجاري الناتج المحلي الاجمالي 
بسعر السوق 


المصدر : احتسبيت من : مصرف اليمن (عدن ) . النشرة الاحصائية ( كانون الثاني / يناير ‏ حزيران / يونيو 

4)ء ما عدا بيانات عامى 5/ا5١1‏ و٠94١‏ التي احتسيبت من : 
0.0.89 ,المأوطناعة //) «7بن ه107 1[ تدرو جرمعطا بورعججيع ١!‏ إن عتأطناوع !ا عه عوجر 17 و" اوروعط علمه8 0اءولةا 
.(1982 عاممهق 


رابعاً : نظرة عامة . مأساة المشا ع" 


د وطفق المهاجر في غدوه ورواحه بين وطنه والمهجر يرفع تدريجياً من مستوى معيشته ويعقد اكثر 
فأكثر » بفضل مكاسبه الخارجية المستعارة » استهلاكاته المنزلية . ولكنه لم يحاول الا في حدود ضيقة لا تكاد 


)٠١١(‏ يقوم هذا القسم على قال للمؤلف نشر تحت عنوان : « الحجرة داخل الوطن العري بين المغانم 
والمغارم »» المستقيل العري » السنة5 . العدد 8 ( تشرين الاول / اكتوير 84417١).ء‏ ص 7١-15‏ 


ف 


عمله في احسن حالة 2 هو انه جعل بلاده تنطق بخيرات المهاجر في الاجور والمسكن والمطعم والملبس فخلق 
بقصد او بدون قصد ء هوة سحيقة بين حضرموت الحقيقية وحضرموت الاصطناعية 20١0‏ , 


قدمنا في الفصلين السابقين مناقشة لظاهرة الحجرة للعمل في البلدان العربية النفطية 
من منظور بلدان المنشا . في الفصل الاول منهما تعرضنا للتشابك العضوي لعملية ا هجرة 
في التغير الاجتماعي الاقتصادي والسياسي العميق الذي انتاب مصر خلال السبعينات 
واعادها على مستوى العلاقات الخارجية » اقتصادياً للمعسكر الرأسمالي » وسياسياً - 
لقوى « الاعتدال » في الوطن العربي . وقد كان لمذا التغير في العلاقات الخارجية » 
بالطبع ٠‏ انعكاسات عميقة على البنية الاجتماعية ‏ الاقتصادية في الداخل» ساهمت فيه 
الحجرة للبلدان العربية النفطية بقسط وافر . 

وفي الفصل الثاني تطرقنا بقدر من التفصيل للخلل البالغ الذي رافق الهجرة للعمل 
ببلدان النفط في البئية الاجتماعية ‏ الاقتصادية لليمن » شمالهِ وجنوبه . وقد كان لاختيار 
مصر واليمن سبب قوي, وهو ان كليهها يتصدر قائمة البلدان المصدرة من وجهة نظر 
معينة . مصر باعتبارها اكبر مصدر للايدي العاملة من حيث العدد المطلق . واليمن لكونها 
ألبلد الذي يصدر اكبر نسبة من قوة العمل به للعمل بالبلدان العربية النفطية » بخلاف 
الحالة الاستثنائية للشعب الفلسطيني . 

ولقد ساهمت الاقطار العربية غير النفطية في قوة العمل العربية في الاقطار النفطية 
بدرجات متفاوتة : من بلدان قدمت جل قوة العمل بها لسوق العمل التي قامت حول منابع 
النفط في السبعينات . مثل اليمن الشمالي ور ببلدان قدمت علدا كيرا هن العافلين 
هذه السوق وإن لم يمثل هذا نسبة كبيرة من قوة العمل كمصر » وانتهاء باقطار ما زالت 
تتحسس طريقها لولوج سوق العمل المغرية هذه ء اما لوقوعها على اطراف المعترك 
الاجتماعي - الاقتصادي العربي كالصومال وموريتانياءاو لوجود عوائق مختلفة في هذا 
السبيل » كحال بلدان المغرب العربي . 

كذلك اختلف تركيب قوة العمل المصدرة من قطر عربي لآخر : من ادنى مستويات 
المهارة كحالة اليمن , الى غلبة للعمالة الماهرة .* مثل حال الاردن » الى خليط من 
مستويات المهن والمهارة ‏ كا هو الخال بالنسبة لمصر وهناك مقومات متعددة للحكم 
بأهمية تنقل ة قوة العمل بين الاقطار العربية . فعلى الرغم من عدم توفر احصاءات دقيقة عن 
قوة العمل العابرة للحدود بين الاقطار العربية » والمعولين الذين ينتقلون معها , او يتأثرون 


(؟١٠)‏ بامطرف . «٠‏ الهجرة اليمنية أ ص /0 . 
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بها » فإن هناك اتفاقاً على ان حجم قوة العمل العربية في الاقطار النفطية قد تضاعف تقريباً 
خلال الخمس السنوات 148٠ - 1١517/8(‏ ) » من اقل من مليون الى اكثر من مليونين . 
ولكن هذه الارقام التقريبية » اذا اخذت على ظاهرها . لا تبين الحجم الحقيقي للاثر 
الاجتماعي ‏ الاقتصادي لظاهرة تنقل قوة العمل بين الاقطار العربية للاسباب التالية : 


ان الهجرة للخارج هي ظاهرة انتقائية » بمعنى ان المهاجرين من بلد ما ليسوا عينة 
ممثلة لقوة العمل او السكان من هذا البلد . بداية » يكون المهاجرون في المقام الاول ذكوراً 
وفي سن العمل ؛ نظراً لآن ا هجرة للعمل بين الاقطار العربية في غالبيتها الساحقة مؤقتة . 
كذلك فإن العناصر الاكثر مهارة وحركية - بغض النظر عن المستوى المهني ‏ تكون هي 
الاقدر على الهجرة اولاً نظراً لزيادة العرض على الطلب في غالبية فئات العمالة في سوق 
العمل العربي ووجود قيود قوية على دخول الاقطار العربية النفطية » وعلى العمل والاقامة 
5 


ومحصلة هذه الاعتبارات ان قوة العمل المهاجرة للخارج . وان لم تمثل نسبة كبيرة من 
قوة العمل المحلية » تكون اكثر قطاعات قوة العمل والسكان فعالية وقدرة على المساهمة في 
التغيير الاجتماعي الاقتصادي في البلدان المصدرة لقوة العمل . مما يجعل الاثر الكيفي 
لغيابها عن بلدان المنشأ اقوى كثيراً » مما يوحي به وزنها الكمي - النسبي من قوة العمل او 
السكان ككل . 


لا تقتصر اثار الهجرة للعمل على العاملين المهاجرين » ولكن تنسحب » باشكال 
مختلفة . على معوليهم سواء صحبوهم للاقطار النفطية او بقوا في بلدان المنشأ . واذا 
افترضنا » في المتوسط . اربعة معولين لكل عامل مهاجر . لكان عدد العرب الذين 
يتأثرون بظاهرة نكل فى العمل بين الاقطار العربية في بداية التمابيات يفوق العشرة 


اذ موقو امار شرن نان امناو رباد سه روط رد ايت 
لعناصر قوة الغمل العربية الوافدة بالاستقرار في البلدان العربية النفطية » لو ارادت » 
ويترتب على ذلك معدل دوران عال لقوة العمل الوافدة . ويعني هذا انه اذا كان هناك 
حوالى مليوني عامل عرب وافد من الاقطار العربية النفطية في لحظة ما في بداية الثمانينات ث, 
واستمر هذا المعدل ٠»‏ فإن عدد العمال العرب الوافدين على مدى فترة زمنية طويلة نسبياً 
سيكون اكثر من ذلك كثيراً . ومؤدى هذا الوضع ان عدد العرب من عاملين ومعولين من 
الذين تصلهم اثار هجرة قوة العمل للخارج بشكل مباشر , » على مدى فترة زمنية طويلة 
نسبياً » رما يصل لغالبية السكان في بلدان المنشأ . 
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ان هناك آثاراً اجتماعية ‏ اقتصادية وسياسية لانتقال قوة العمل للخارج تصل لكل 
السكان في بلدان المنشأ عن طريق مؤ: ثرات كلية تتفاعل في تكوين المناخ الاجتماعي - 
الاقتصادي العام مثل وجود كم ضخم من نمحويلات العاملين للخارج ونشوء اغاط 
استهلاكية معينة تمتد خارج قطاع المهاجرين وعائلاتهم عن طريق أثر المحاكاة 3 وتثليم حدة 
التناقض الاقتصادي بين بعض فئات السكان . وفصم العلاقة بين رفاه المواطن وتقدم 
الوطن . . 


وبهذا نرى ان الآثار الاجتماعية ‏ الاقتصادية الظاهرة لانتقال قوة العمل بين الاقطار 
العربية تمتد الى كل قطاعات سكان بلدان المنشاً . وتقدم ان هجرة قوة العمل للخارج 

تنشىء في هذه الاقطار غط تغيير اجتماعي - اقتصادي معقداً يشمل كل نواحي الحياة فيها 
ويؤثر سلباً على امكانية التنمية فيها . ونورد فيا يلي عدداً من الملاحظات لتدعيم هذه 
المقولة » ٠‏ فنقدم اول تحليلٌ لدورة الهجرة التي يتعرص لها المهاجر الفرد ونتبعه بمناقشة 
للاوضاع المجتمعية التي تحيط بظاهرة هجرة قوة العمل للخارج او تنشأ عنها والتي . ينشأ 
بعضها كمحصلة للتأثيرات على المستوى الفردي . بينها يختلف بعضها الآخر نوعياً عا 
يحدث على مستوى المهاجر الفرد . 


وإذا كان منظورنا الاساسي هنا هو بلدان المنشأ » فإن بعض الملاحظات تتطرق 
بشكل طبيعي الى امور تحدث في بلدان الاستخدام » ويكون ها ف على العربي 
الوافد او البلد الذي قدم منه . 


ولكن قبل البدء بالملاحظات . لا بد من الاشارة اولاً : الى ان بعضها يقوم على 
دراستي ال حالة اللتين قدمناهما . ودراسات اخرى ممائلة » بينها البعض الآخر منها انطباعي 
يمثل محاولة للتعرض لعديد من جوانب ظاهرة اجتماعية ‏ اقتصادية مركبة لا تتوفر عنها 
البيانات اللازمة لمعا حتها بشكل علمي موئق بدقة . وما كانت الظاهزة من الاهمية يمكان ( 
لعو ا لي ا عو ص ا ا ا ق ا يقيد 
الى حد كبير مناقشة مثل هذه الظاهرة . غير الموثقة جيداً . وثانياً : ان بعض الملاحظات 
ان الوا ولي اوور واي » وفي هذه الحالة » 
يمكن اعتبار ما نطرحه النمط المنوالي للظاهرة بدون اهمال للتمايزات الداخلية لها . وعلى 
أي حال . فإن المقصود من الملاحظات الانطباعية هو إحماء التقاش حول الظاهرة محل 
البحث والحث على جمع بيانات اوفى وأدق عن جوانبها المختلفة لاستجلاء ما غمض منها او 
اختلفت الآراء حوله . 


١١0 


١‏ - دورة الهجرة الفردية 


أ الدافع للهجرة : عوامل الطرد في البلد 
الام واغراء المال في بسلاد الفط 


إن الدافع المهيمن للهجرة هو المصاعب الاقتصادية التي تواجهها غالبية ا مواطنين في 
بلدان المنشأ . فلقد تعاضد الثبات النسبي لدخول القطاعات الاوسع من السكان مع 
الارتفاع الخطير في تكلفة المعيشة خلال السبعينات . والصعوية التي تصل لدرجة 
الاستحالة فيا يتعلق بتوفر المال اللازم للاستثمارات الاساسية في حياة المواطن ( مثل 
الحصول على سكن وتأثيئه ) في خلق حالة من العسر اجتاحت مواطني بلدان المنشأ بقسوة في 
السبعينات . ولقد ترافقت حالة العسرْ هذه مع قيام اغراء تكديس كمية كبيرة من المال 
خلال فترة قصيرة إما عن طريق الهجرة للعمل في احد البلدان النفطية » اوعن طرق ملتوية 
للاثراء السريع توفرت في بعض بلدان المنشأ مع تفشي ظاهرة ٠‏ الانفتاح الاقتصادي ». 
والامر الثاني بطبيعته متاح لقلة لها سماتها الخاصة » وليس هنا مجال الحديث عنها . 


وبالتالي اصبح احتمال العمل لفترة ما قي احد البلدان العربية النفطية 2 السبيل 
المتصور الوحيد لغالبية سكان بلدان المنشأ » لادخار قدر كاف من المال لمواجهة حاجاتهم 
الحالية » او المتوقعة » ان أجلاً اوعاجلا . ويؤدي هذا لنشوء حالة من البحث المستمر عن 
فرصة للهجرة لأحد هذه البلدان ء وترقب الاقتلاع من البلد الام . وني هذه الحالة 
الذهنية » يميل الراغب في الحجرة الى المبالغة في المزايا المرتقبة من هذه الحجرة . وتكون النية 
عادة متجهة الى الا تدوم الهجرة اكثر من « عدة » سنوات تعد كافية لبلوغ المستوى المنشود 
من التراكم المالي 5 


وطبيعي ان الشخص الاكثر كفاءة ومهارة » في فئة عمالة معينة » هو الذي يتمكن 
من تأمين فرصة عمل في احد البلدان النفطية اسبق وايسر ‏ نظراً لانتقائية الهجرة للبلدان 
النفطية كا اشرنا . واحياناً لا يمكن ان ب يتحقق ذلك الا بتحمل تكلفة ومشقة . الامر الذي 
تزيد وطأته بالنسبة للطاعحين في'الهجرة الاقل مهارة وكفاءة . واحياناً ما يلجا الراغب في 
الهجرة الى قبول عمل يقل عن مستوى مؤهلاته . 


وعموماً تكون الحجرة للعمل في البلدان العربية النفطية مؤ قتة. لذكور لا يصطحبون 
عائلاتهم في الاغلب . وتشتد رغبة البلدان المستقبلة في هذا النوع من الهجرة للعمل . 


عا , 


ب - في بلاد الوفرة المالية ( مرتبة من 
الدرجة الثانية . ومرمى بعيد المنال ) 
يتبين للوافد من البلدان العربية النفطية ان العمل والاقامة هناك نعمة مختلطة 
بنقمة . وتضم النواحي الايجابية » مستوى معيشياً اعلى للمهاجر وعائلته خلال مدة 
الهجرة . وفي حالة ترك العائلة في بلد الاصل . يتم ذلك عن طريق التحويلات النقدية 
والعينية » التي يرسلها المهاجر ا ويصطحبها معه عند زيارته للوطن . كذلك ينجح المهاجر 
في علاج بعض مشاكله الملحة التي كانت تتطلب مالا لا يملكه بالاضافة الى توفير قدر من 
امال ء» يكون في العادة اقل من توقعاته طبقاً لحسابات بلد الاصل ويرجع هذا الى ارتفاع 
تكلفة المعيشة في البلد النفطى . وبصورة خاصة لاتماط الاستهلاك المكتسبة حديئاً نتيجة 
لتفشي الاستهلاكية في هذه البلدان ٍ! 
واضافة لقسوة الظروف المناخية . هناك منخصات عدة ترتبط بالعمل والاقامة في 
البلدان العربية النفطية نذكر متها: 
المتاعب العاطفية والاجتماعية الناحمة عن الانفصال عن الوطن والاهل » خاصة 
اذا كان المهاجر رب اسرة شاء ان يترك عائلته وراءه » اواضطر لذلك لسبب اوآخرء وهو 
الوضع الغالب . 
شعور الوافد بأنه يعامل كمقيم من الدرجة الثانية » او اقل . ويعود هذا الشعور 
لأشكال مختلفة من التمييز ضد الوافدين بما في ذلك الفوارق في الاجور والمزايا الاخرى ١‏ 
والعزل العمدي عن المواطنين ‏ اجتماعياً وطبيعياً ‏ احياناً » والافتقار الى فرصة الحصول 
على الخدمات والتسهيلات الاجتماعية » والى مكانة اجتماعية ادى من المواطنين . 


حالة العمل المأجور التي يعامل بموجبها الوافد كمرتزق يجب ان يعمل كما يطلب 
منه في مقابل الاجر الذي يحصل عليه » بدلاً من ان يشارك في اتخاذ القرار . وأحد جوانب 
بيثه ة العمل هذه هو صروزة قبول رئيس العمل المواطن 3 وهوفي العادة اقل تأهيلاً من 
الوافد . ويمنع هذا كله العامل الوافد من تحقيق ذاته في العمل ويقلل من انتاجيته . 


وطبيعي ان درجة المعاناة من هذه المنغصات تتفاوت من مهاجر لآخر حسب الموقع 
الوظيفي والمكانة الاجتماعية . 

وفضلاً عن ذلك » فإن مقابلة التراكم المالى 200 الاصلي الاكبر » 
يوقم ا مهاجر في فخ وو ا ا 
الى ابعد من القترة التي كان يعتزم بقاءها بداية . ولكن بعد مدة اخرى يكتشف انه لم يتمكن 
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من تحقيق هدفه الذي عادة ما يزداد بطول مدة الحجرة » وهكذا دواليك . ويدفع هذا الفخ 
العامل الوافد احياناً الى انتهاج انماط سلوك وصولية تتمثل في ايثار السلامة ومهادنة 
المجتمع والرؤ ساء في البلد العربي النتفطي مهما كان الثمن . ى) يرغم هذا الفخ بعض 
الوافدين على القيام بأكثر من عمل رغبة في تحسين مستوى معيشتهم او رفع معدل 
ادخارهم . ومن شأن موقف كهذا ان يثير صراعاً لدى الوافد قد ينتهي به الى ان يضمر 
البغض . اوحتى الكراهية . للمواطنين ولبلد العمل . وتشتد هذه المشاعر بصفة خاصة » 
اذا كان العامل المغترب أتى من بلد يعتبر تقليدياً اكثر تقدماً من الاقطار العربية النفطية . 


وينشا لدى المهاجر شعور بالاغتراب عن كل من بلد المنشأ وبلد العمل . ويقوى 
هذا الشعور كلما طالت مدة الاقامة في البلد النفطي وينبع الشعور بالاغتراب عن بلد 
الاصل من طول البعد عن مجريات الامور ومجاور العلاقات الانسانية هناك » والتعود على 
اساليب حياة اغنى وايسر في بلد المهجرة . وفي تلك الاخيرة يغذي شعور الاغتراب حالة 
« الغيتو» التي تفرض عل الوافدين مهم| طالت مدة اقامتهم في البلدان النفطية . ومعاملة 
المقيم من الدرجة الثانية التي اشرنا اليها قبلا . 

وعموماً لا تؤدى ظروف العمل في البلدان العربية النفطية الى ارتقاء ملحوظ في 
مهارة الوافدين وخبرتهم المهنية . ففرص التدريب في هذه البلدان ليست متاحة للوافدين 
على قدم المساواة مع المواطنين . بل انه يلاحظ ان الوافد يميل الى الكسل الجسدي 
والذهني » خاصة 6 للمثقفين. نظراً لضيق المجال الحيوي الاجتماعي المتاح له 
والانصراف للاستهلاك . الذي يمثل اكثر الانشطة الاجتماعية اتاحة من جانب بلدان 
الاستخدام النفطية . 


ج ‏ العودة الى الوطن . المهاجر يعود متحولا 

وياق وقك يعوة فيه الهاج ر ليلد الال ١‏ اما طوغاً ع :وإما في انحيان كثيرة + رغم 

عله . وكوك الواعرة العائدة نمط اختيار سب المؤ هل والمهارة عكس ذلك الذي ساد عند 

ترك بلد الاصل . ذلك ان الاقل مهارة والادنى مؤهلات بين المهاجرين هو الذي يعاد الى 

الوطن اول . والاحتمال الاقوى ان المهاجر العائد المتأثر بعرض الاغتراب المزدوج الذي 

اشرنا اليه » وغير المتملك بالضرورة لمهارة اعلى او خبرة اعمق . يصعب عليه التكيف مع 
بلد الاصل . 

وفي حالات كثيرة يضطر المهاجر العائد للبحث من جديد عن عمل . وعليه دائيا ان 

يعيد التكيف مع ظروف العمل والاقامة في بلد المنشأ » رغم ان هذه الظروف كانت من بين 

الاسباب التي دفعته الى الهجرة ة في المقام الاول . وعلى وجه الخصوص . لا يرغب 
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المهاجرون من اصل ريفي في استثئاف تمط حياة ما قبل الهجرة . فهم عادة لا يرغبون في 
العودة للريف والحرف الريفية بعد تعودهم على اساليب الحياة الحضرية في البلدان 
النفطية . ويميلون الى الاستقرار في المناطق الحضرية في بلدانهم والانخراط في قطاعات 
الانتاج الهامشي القليلة الانتاجية . 


والأهم من ذلك ان المهاجرين العائدين يكونور ن قد اكتسبوأ انماطاً استهلاكية جديدة 
تكلف اكثر مما يطيقونه بدخل ما قبل الحجرة » كما يكونون قد انفقوا جزءاً من دخلهم اثناء 
الهجرة لامتلاك اصول رأسمالية ( ارض او عقار ) او سلع استهلاكية معمرة تنطوي على 
تكلفة معيشة اعلى . ولا يمكن تمويل هذا المستوى الاعلى من المعيشة المادية الا عن طريق 
اضافات للدخل العادي ٠‏ اما باستنزاف مدخراتهم المتراكمة ٠‏ او بدخل اضافي يتولد من 
استثمار هذه المدخرات ( وهذا اقل شيوعاً ) اما اذا تعذر توفر هذا الدخل الاضافي . فقد 
يتعرض المهاجرون وذووهم . بوط المستوى المادي لمعيشتهم . ويكون الخلاص من هذه 
المتاعب الاقتصادية ‏ التي قد تختلف عن تلك التي دفعتهم للهجرة الاولى ‏ فقط عن طريق 
الحجرة مرة اخرى . 
> - ورطة بلد الاصل : التناقض بين 
الرفاه الفردي والرفاه الجماعي 
ننتقل الآن لبعض الآثار الاجتماعية ‏ الاقتصادية لدورة الهجرة الفردية التى 
لخصناها اعلاه على صعيد المجتمع . ١‏ 
اول » وقبل كل شيء , تعمل الهجرة على افراغ بلد المنشأ من امكانية جوهرية 
للتغيير الاجتماعي - الاقتصادي . الذي هو جوهر عملية التنمية » بتجريد البلد من 
قطاعات كبيرة من السكان الانشط اجتماعياً . فمن شأن رغبة جزء كبير من قوة العمل في 
البلد ان يهاجر لبلد نفطي لحل المشاكل الاقتصادية التي يعانيها » ان تعزز حالة اللامبالاة 
السائدة في بلدان المنشأ . والتي لها بالتأكيد جذور اجتماعية ‏ سياسية . وتعاني هذه 
0 5 عا لذلك » من. تضاؤ ل شعور مواطنيها بالانتماء والمشاركة في مشروع وطني 
. اذيكون تعظيم الرفاه الفردي للمواطن عن طريق ترك بلده والعمل في بلد اخر . 
9 تبذر بذور التناقض بين المنفعة الاقتصادية التي تعود على الفرد من ا هجرة والمنفعة 
الاقتصادية للمجتمع »مما يغذي التفكك المجتمعئ في بلدان المنشأ . ومن شأن هذه الحالة 
ان تصرف المواطن الى البحث عن حلول فردية لمشاكله الاقتصادية » بعيداً عن بلد 
الاصل 2 وبغض النظر عن الرفاه العام للمجتمع . ومؤدى هذه الوضعية ايضاً » اعفاء 
السلطات في بلدان المنشأ من العمل على الوفاء بالاحتياجات الاساسية للسكان » ما يقلل 
عن التناقض بين المواطنين وهذه السلطات التي تتسم بالقصور عن حل المشكلة المجتمعية . 


بالا 


وصحيح ان المهاجر الفرد ١‏ وافراد عائلته » يحصلون على منافع اقتصادية من جراء 
الهجرة . الا انم يعانون مصاعب نفسية واجتماعية اثناء ذلك . ولكن الاهم . ان الهجرة 
تميل لأن يكون ها اثار سالبة .خاصة على المدى البعيد . مما ينعكس بدوره . وفي الوقت 
الملائم » في تدني الرفاه الفردي للمواطنين . ونتطرق فيما يلي لبعض هذه الآثار.. 

تشهد سوق العمل في بلدان الاصل تغيرات جوهرية . فالمهاجرون يتركون 
اعمالهم » وقد يضطرون للاستقالة قبل ان يسمح لهم بالمغادرةٍ ؛ ويحدث ذلك احياناً خلال 
مدة الهجرة . وتثبت تثبت التجربة ان العناصر الامهر والاعلى تأهيلاً في قوة العمل هي التي تميل 
للهجرة عن بلد الاتصل > » بمزيد من السهولة وفي وقت مبكر بالقياس الى غيرهم . للعمل في 
البلدان النفطية . ويحدث ذلك بسبب اليات انتقاء فعالة في بلدان الاستقبال. كا ان 
محصلة غمطى الاختيار حسب الم هل والمهارة عند مغادرة بلد الاصل وعند العودة اليه » 
وهما متعاكسان . هي ان يكون هناك ضخ صاف للمهارات والكفاءات من بلدان المنشأ 
لبلدان الاستخدام النفطية . وبالطبع يؤثر هذا الوضع على تركيب قوة العمل في بلدان 
الاصل حسب المهارة والمؤ هل بما يساعد على تفاقم مشكلة تدني المستوى المهاري للعمالة 


ولا يعني هذا بالطبع ان العمال غير المهرة لا مباجرون . ولكن الهجرة في القطاعات 
المهنية والماهرة من قوة العمل تؤدي لعجز في هذه الفئات . وهي ناقصة اصلا في البلدان 
النامية . مما ينجم عنه تفاقم العجز في هذه الشرائح المتميزة بالمقارنة باحتياجات جهود 
الافاء . كذلك ء يضاعف من هذا العجز جمود نظم التدريب وضعف مستوى الحراك في 
سوق العمل في بلدان الاصل . ويكون مجمل هذا كله . تدني المستوى المهاري للقوى 
العاملة » وبالتالي اضعاف قدرة الاقتصاد الوطني على الانتاج . بل ظهور او تفاقم مشكلة 
الطاقة العاطلة في النشاط الاقتصادي القائم وتضييق امكانيات خلق فرص عمل جديدة ١‏ 
وارتفاع اجور العمال المهرة. على الرغم من هبوط مستوى |المهارة ‏ ما يؤدي الى إذكاء 
ل التضخمية ( من ارتفاع التكلفة وزيادة الطلب ايضاً ) . 


واحياناً يدفم عجز اليد العاملة في بلد المنشأ » الى استقدام عمال اجانب ليحلوا محل 
المواطنين العاملين بالخارج » ما يخلق فئة جديدة من البلدان تصدر العمال وتستوردهم على 
حل سواء 1 وقد نحدث هذا الاحلال بكفاءة انتاحية حدية ادنى » ان م يكن لشيء. 
فللافتقار الى القدرة على التكيف مع الاوضاع الاجتماعية ‏ الاقتصادية المحلية . 


وتسفر الهجرة عن تشوهات في البنية الاجتماعية . لعل من اوضحها الخلل في 
اليكل العمري والنوعي للمجتمع ككل وللاسر بسبب ترك بعض ارباب الاسر لعوليهم 
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وراءهم في بلد المنشأ . كما ينشأ استقطاب اجتماعي فرعي داخل المجتمع » اذ لا يجد كل 
راغب في الهجرة فرصة للعمل في احدى البلدان التفطية . ويتمكن من يبتسم له الحظ من 
حل مشاكله المادية ء» واحيانا الانسانية » بينا يستمر الآخرون في المعاناة » ويحدث ذلك 
احياناً داخل الاسرة الواحدة . 


وف حقيقة الامر ان الحجرة للعمل با خارج تؤدي لاعادة توزيع الدخل في بلدان 
المنشأ لغير صالح الفئات الافقر بالمجتمع . اذان هذه الفئات تتحمل عبئاً اجتماعياً اكبر 
نسبياً في تكلفة تعليم وتدريب ال مهاجرين الذين يتتمون » بدرجة اكبر للفئات الاغنى في 
المجتمع . كا تعود الفوائد المادية المتحققة عن الحجرة بدرجة اكبر للفئات الاغنى . مما 
يعمق حدة التفاوت في الدخل ضد الشرائح الافقر في المجتمع . 

ومن الامور التي تسبب ضرراً بالغاً لامكانات التنمية في بلد الاصل تبني انماط سلوك 

تتراوح بين الترف والتفاخر . لا من جانب المهاجرين فقط » بل وايضاً من جانبعائلاتهم 

وشرائح اوسع من السكان من خلال اثر المحاكاة . ولا ترتبط هذه الاتماط الاستهلاكية 
باشباع الحاجات الاساسية لكافة الناس وهي في الغالب قائمة على الاستيراد من الخارج 3 
اذ لا تكون قطاعات الانتاج المح مؤهلة وربما لا يمكن تطويرها ء لتوفير السلع التي 
تتطلبها تلك الاغاط الاستهلاكية . وحتى اذا امكن تطوير الانتاج المحلي للوفاء بهذه 
الحاجات . فإنه يمكن الطعن في عقلانية هذا التصرف بسهولة . 

ولا يمكن تمويل الاستيراد الناجم عن هذه الافاط الاستهلاكية الا بحصيلة 
الصادرات . وهي غاية في الضعف في اغلب بلدان المنشأ » او متحصلات العمل في 
الخارج . ولكن في حال عودة اعداد كبيرة من المهاجرين للعمل بالخارج. وبالتالي انخفاض 
تحويلاتهم العينية والمادية » فسيصعب على اقتصادات هذه البلدان تمويل وارداتها 
الاستهلاكية الا باعتماد متزايد على المعونات والقروض الخارجية » شقي رحى التبعية . 

ولقد اشاد كثير من الاقتصاديين بتحويلات العاملين بالخارج » نقداً وعيناً » 
باعتبارها الميزة الكبرى التي تجنيها بلدان الاصل من هجرة مواطنيها للعمل بالخارج . 
و يو يلات ابعاداً فلكية في بعض البلدان بالمقار: نة بعائدات الصادرات السلحية 

مثلا . ولكن من المتفق عليه ان التحويلات ليست مصدراً دائياً للدخل » »كا يحكم تدفقها 
ظروف اقتصادات اخرى غير اقتصاد بلدان المنشأ . وتدل إحدى دراسات البنك” الدولي 
على ان مستوى النشاط الاقتصادي والتغيدات الدورية في بلدان الاستخدام تفسر ما بين 
٠‏ وه 4 بالمائة من التغير في تدفق التتحويلات الى البلدان المصدرة للعمالة 2١5‏ , 


)١٠١7(‏ ألهاد ,كفعمرده :1 14ه د5عنادكل ندع :هاا فنع ]ا ورععاجم لآ مجع ةأ! 01:41 12:16:11 ,لامنقيدة ونون 
.م ,(1981 ,كامو8 لأجملاا :. 0.0 ,رممأوصاطوج//) 481 .00 ,)عمهم ونلابو 
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وتشير تقديرات المراقبين الى ان اتجاهات الحكومات في البلدان العربية النفطية نحو 
النمو الاقتصادي في الثمانينات تختلف عن السبعينات نظراً لتحفظاتها الشديدة حول آثار 
النمو الاقتصادي السريع في محال القوى العاملة9 "2 . 


ويمكن للتحويللات بالطبع ان تساهم في تخفيف اختناقات النقد الاجنبي ف بلدان 
الاصل » ولكن بصفة مؤقتة . وهذا هوفخ التحويلات . اذ ان توفر النقد الاجنبي في 
التحويلات كثيراً ١‏ ما يساعد على استحداث اختناقات اشد في النقد الاجنبي ف الاجل 
الطويل نتيجة لاستشرا ء انماط الاستهلاك المرتفعة المحتوى الاستيرادي » التي تقوم عل 
التحويلات وصعويبة مكافحتها بعد انخفاض التحويلات نتيجة لعودة و » أو 
تدهور معدل الزيادة في عددهم . والنتيجة الحتمية لهذا هي ان تزداد شبكة التبعية التي 
تحيط بيلدان الاصل إحكاماً » بل وقد ينشأ صنف جديد من التبعية على مراكز فرعية للنظام 
الرأسمالي العالمي في البلدان العربية النفطية . 


ونادراً ما استخدمت التحويلات في تطوير امكانات الانتاج في بلدان الاصل . 
فالخيرة الدولية تدل على انه حتى حينه| قامت البلدان المصدرة للعمالة باتباع سياسات فعَالة 
في اجتذاب التحويلات من عماها بالخارج . لم تول جانب استخدام التحويلات للاستثمار 
في الاغماء الا اهتماماً قليلاً"29 . 


وكيا هو متوقع من المهاجرين الافراد في بلدان تة تفتقر الى مشروع وطني للتنمية » 
بخصص معظم التحويلات للاستهلاك والاستثمارات العقارية الفردية . ويمكن القول إن 
توفر التحويلات . في اطار التخلف والتبعية لبلدان الاصل » بميل الى تعزيز الاستيراد من 
الخارج بينما تتراجع قطاعات الانتاج السلعي المحلية . ويضاعف من تردي قطاعات 
الانتاج السلعي المحلية ان الحجرة الواسعة النطاق للخارج قد تسفر عن تدهور الأصول 
الانتاجية الاساسية مثل الاراضي الزراعية ونظم الري 


ويؤدي الارتفاع في الطلب الاجمالي . الذي تغذيه المتحصلات من العمل في 
البلدان النفطية » في مواجهة الانتاج المحلي المتخلف والقاصر عن اشباع حاجات 
السكان » وححمود نظم الاستيراد والتوزيع » الى نشوء متصاعد تضخمي شره في بلدان 
الاصل . وعلى وجه الخصوص . ينجم عن جمود عرض الاراضي والمساكن ٠.‏ وهي بنود 
استثمار مفضلة لدى العاملين بالخارج » انتشار المضاربة فيها ورقع اسعارها . كما ان 


)٠١ 5(‏ -نام) وامتارموط - [(() مسادرسس؟ - أهاترم) عذل إن كتععجرعهج” ازعو درواعب1726 _لمجايخلهة المثسنجا 
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وال 


الاستيراد على نطاق واسع يدخل التضخم الدولي الى الاقتصاد المحلي بقوة . وكما اشرنا 
قبلا » فإِن ارتفاع اجور العمال . استجابة للعجز في العمالة الذي ينجم عن المهجرة 
الواسعة للخارج » يغذي هو الآخر العملية التضخمية . وبالطبسع يؤدي استشراء 
التضخم الى افقار متزايد للفئات التي تتسم دخوها بالثبات النسبي . اي غالبية السكان في 
بلدان الاصل . 

وهناك شكلان لعودة المواطنين العاملين بالخارج الى بلادهم . يتمثل الاول في عودة 
مهاجر فرد عقب انتهاء مدة عمله في بلد نفطي . بين] يأخذ الثانٍ صورة عودة « جماعية  »‏ 
ل و د 0 ولقد اشرنا فيها سبق الى 

تب على عودة المهاجر الفرد . ولكن العودة الجماعية يصاحبها عادة انخفاض في 
0 العاملين بالخارج . ويعني هذا ان المزايا الاقتصادية الكلية القصيرة الاجل التي 
تعود على بلدان الاصل من الهجرة تبدأ في الانحسار . ويكون على هذه البلدان ان تواجه 
العديد من المشاكل الاجتماعية ‏ الاقتصادية التي تتسم اساساً بحالة من التفكك 
الاجتماعي والعجزه عن تلبية احتياجات النمط الأستهلوةي الذي زدع خلال سنوات 
رواج الهجرة » فقطاعات النشاط الانتاجي المحلية لم تنم لظ » ولا التحويلات 


دامت . 

وفي النهاية » وعلى خلاف ما تصوره آدم سميث من ان « يدأ خفية » تقود الفرد الذي 
يسعى الى مكسبه الفردي فقط . الى تحقيق المصلحة العامة » نقول ان المحجرة الواسعة 
النطاق من الاقطار العربية المصدرة للقوى العاملة تمثل حالة واضحة من حالات مأساة 
المشاع التي يؤدي فيها السعي الى فوائد فردية قصيرة الاجل الى تدمير الموارد العامة المتاحة 
للمجتمع بطريقة لا يجدي معها هرويه"""2 . 


(ك5. )١‏ -ناام5 لهعامطعة1 مذ هما! مانن" ومناه ارون 116 :000100005 هذا أن بإلهوت1 16 » ,حتلعها! تارم6 
.(1968 ؟عطارمع06 13) ,ععتعلء3 « ,لااتععواا ما ممتامماءع لعاحودملوبط ع كهنرن6 ١١‏ ,ممنا 


٠١مل‎ 


الفَضّلالثالث 


منظوّر بُإدَانالاسشتقبال 


اول : تمهيد 


بعد التعرض لتحليل ابعاد ظاهرة الحجرة واثارها في بلدان المنشأ . ننتقل لدراسة 
الهجرة نحو البلدان العربية النفطية » من منظور هذه البلدان ذاتها . 

وفي تسلسل الكتاب 3 تقدم مناقشة بلدان الاستقيال الوجه الآخر للعملة المقايل 
لمناقشة بلدان المنشأ . فبلدان الاستقبال هى . من جانب . قسم عزيز من الوطن العربي 
الكبير يمنا التعرف على ابعاد الهجرة اليه واثارها على البنية الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
وإمكانية التنمية فيه . ومن جانب آخرء فإن جزءا مهمأ من خبرة المهاجرين . وبالتالي 
محددات سلوكهم واثار هجرتهم على بلادهم . تتكون في بلدان المهجر . وفذا تكمل 
دراسة بلدان الاستقبال الشق الخاص ببلدان المنشأ في خطة الكتاب . 
واحدة للكويت والثانية لدولة الامارات قبل تقديم بعض الملاحظات العامة على اوضاع قوة 
العمل والسكان في بلدان الخليج العربي . 

والسبب الاول لاختيار دولتىي دراستي 'الحالة هو انهها توفران بيانات اخصائية 
ومعلومات عن العاملين والسكان اكثر من بلدان الاستقبال الاخرى . وإن كانت البيانات 
عن الكويت اكثر انتظاماً وتقصب تفصيا من تلك المتوفرة عن دولة الامارات . ولللااسف 5 يقل 
توفر البيانات في كلتيها بمرور الزمن . 

والحسن الحظ إن 3 من الامارات والكويت تمثل غط مغايراً ٠‏ سن حيك الكم 
والنوع لاستقدام العمالة الوافدة . ففي كلتا الدولتين يشحل الوافدون غالبية قوة العمل 1 
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ولكن في الامارات نجد ان هذه الاغلبية ساحقة . بينا في الكويت يبقى للمواطنين حوالى 
ربع قوة العمل . وعلي حين استوعبت الكويت ظاهرة العمالة الوافدة على زمن اطول وتي 
إطار زمني اكثر احكاماً » بالقياس على دولة الامارات » اتسمت ظاهرة استقدام العمالة في 
الاخيرة بالعشوائية في بدايتها وبنمو متفجر خلال فترة زمنية قصيرة . 


الا ان الفارق الجوهري بين الحالتين هوان العرب يشكلون غالبية قوة العمل الوافدة 
في الكويت بين لا يتعدون ربع العمالة الوافدة في الامارات . وعلى الرغم من ان نسبة 
العرب الوافدين الى قوة العمل تتناقص في كلا البلدين. فإن غلبة الاجانب , خاصة 
الآسيويين . في الامارات . ما زالت تضعها في موقف يختلف نوعياً عن الكويت . وتثير 
اشكاليات خاصة لا تقوم في تلك الاخيرة : 

لذلك . نركز في حالة الكويت على العمالة المصرية » ومهذا ننشىء صلة بين مناقشة 
بلدان الاصل وبلدان الاستقبال » كها نتطرق لدراسة تفضيلية لأحد اهم القطاعات 
الاقتصادية المؤثرة في عملية ال هجرة » وهو قطاع التشييد والبناء . اما بالتسبة لدولة 
الامارات . فيتمحور اهتمامنا حول الاعتماد المفرط على العمالة غير العربية . 


وقد ارغمنا فقر قاعدة البيانات على قصر مناقشتنا العامة لبلدان الاستقبال على حالة 


بلدان الخليج الصغيرة . 


ثانياً : تطور العمالة الوافلة ودور قطاع التشبيد 
بالكويت مع التركيز على قوة العمل المصرية<١)‏ 


نستهل مناقشة منظور بلدان الاستقبال بتحليل تطور العما مالة الوافدة في الكويت مع 
التركيز على راحد من اكثر القطاعات الاقتصادية مسؤ ولية عن النمو في البلدان العربية 
النفطية : ألا وهو قطاع التشييد والبناء . كذلك نتعرض بالتفصيل لدورقوة العمل المصرية 
في هذا القطاع بالكويت .' نظراً لتعرض الاهمية النسبية للعمال المصريين في قطاع التشييد 
بالكويت 5 جوهرية خلال العقدين الماضيين توجتا بزيادة كبيرة في وجودهم بهذا 
القطاع. هذا من ناحية . ومن ناحية اخرى فإن التطورات المتوقعة في قطاع التشييئد 
بالكويت . وني باقي البلدان العربية النفطية يمكن ان تؤدي الى قلة الاعتماد على نوع من 


)١(‏ يقوم هذا القسم على دراسة للمؤلف نشرت تحت عنوان : ١‏ العمالة الوافدة وقطاع التشييد بالكويت مع 
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الايدي العاملة التي تصدرها مصر , وباقي بلدان المنشأ العربية . في محال التشييد والبناء » 
تما يمكن ان يكون له انعكاسات واضحة على طبيعة سوق العمل في كل من بلدان المنشأ 
وبلدان الاستقبال في الوطن العربي ككل . وعلى هذا فإن هذا القسم الذي قد يبدو مغرقاً في 
التفصيل , ذو محتوى عام يتعلق باحد المحركات الاساسية لتنقل القوى العاملة بين البلدان 
العربية » وهو قطاع الانشاءات في البلدان النفطية. 


وللكويت اهمية خاصة في دراسة بلدان الخليج العربي المستقبلة لقوة العمل . اذ 
تنقسم هذه البلدان الى مطين . يغلب في القوة العاملة الوافدة في الاول مواطنون عرب بينها 
يسود في قوة العمل الوافدة في الثاني الآسيويون . وتنتمى الكويت والسعودية للنمط 
الاول . وقد تميزت الكويت . خاصة بالمقارنة بالسعودية . بتوفير الكثير من المعلومات 
التفصيلية عن احوال السكان وقوة العمل , ما يجعلها . في الواقع . الحالة الوحيدة المتاحة 
للدراسة ضمن تط بلدان الاستقبال النفطية التى تغلب فيها العمالة العربية الوافدة» ومن 
اسف . ان هذه الميزة هي بطريقها للزوال ك| اشرنا في المقدمة . 

ويقوم التحليل المقدم هنا أساساً على البيانات التي توفرت من مصادر رسمية . اضافة 
الى التقارير المدضمنة في التراث العلمى والصحافة . وكثير منها انطباعي . ولقد حاولنا 
اكمال هذه المصادر بمعلومات جمعتاها في عدد محدود من المقابلات المعمقة مع عاملين بقطاع 
التشييد في الكويت على مستويات متباينة من المهارة وطبيعة الوظيفة . 


١‏ - تطور العمالة الوافدة في الكويت 

نجم عن استغلال التقط على نطاق واسع في النصف الثاني من الاربعينات بدء 
عملية تحول اجتماعي - اقتصادي سريعة تمخضت . في اقل من اربعة عقود , عن كيان 
يكاد يكون منبتَ الصلة بكويت بداية القرن . في خلال هذه الغترة تضاعف عدد السكان 
لاكثر من عشرة امثال:. وتحول النشاط الاقتصادي كلية . من نشاط محدود يقوم على 
استغلال الخليج والتجارة الى اقتصاد ضخم » بمعايير الكويت ٠‏ يغلب فيه قطا ع الخدمات 
ويكاد اعتماده على العالم الخارجي يكون تاما 8 وموضوعنا هنا هو احد جوانب الاعتماد على 
الخارج . فقد نمت قوة العمل الوافدة الى الكويت لتشكل اكثر من ثلاثة ارباع قوة العمل 
الكلية . 

ولقد ترتب على ارتفاع اسعار النفط في السبعينات نقلة نوعية في عملية التحول 
الاجتماعى ‏ الاقتصادي في الكويت اذ تراكمت عوائد النفط بمعدلات غير مسبوقة . فعل 
الرغم من ضخ كميات ضخمة من العوائد في برامج انفاق عام . كانت هناك فوائض . 
ولكن ما مهمنا هنا ان الزيادات الحائلة في الانفاق العام خلال الفترة 141/8 -/141/9 حفزت 
موجة و اقتصادي كان ها آثار جوهرية على اوضاع السكان وقوة العمل بالكويت . 


١١ 


ونظراً للطول النسبي" لخبرة الكويت بي استخدام عائدات النفط في جهد التحديث 
واستقدام قوة عمل وافدة للمعاونة في هذه الجهود . بالمقارتة بالدول املقليجية الاخرى. 
فقد طورت الدولة منيجاً كفئا في التعامل مع قطاع الوافدين في قوة العمل والسكان . نتيجة 
هذاء وخلافاً لخبرة بعض البلدان العربية النفطية الاخرى المتسمة بصغر القاعدة 
السكانية » نجحت الكويت في ابقاء نسبة الوافدين في السكان عند اكثر من النصف بقليل 
طوال السئوات العشر  ١958(‏ 181/5 ) . ولكن هذا الانجاز م يصمد حيال عواقب 
انفجار عائدات النفط الذي بدأ في 1914 . فقد جرت موجة النمو الاقتصادي . التي 
اشرنا اليها قبلاً » فيضاً من العمالة الوافدة. ورغم تنبه السلطات الكويتية لهذا الامرء 
وتضييقها لمنح تصاريح العمل والزيارات في العامين الأخيرين من السبعينات . فإن 
النتائج الاولية لتعداد ١94٠١‏ اظهرت ان نسبة المواطنين في سكان الكويت قد انخفضت 
بشكل محسوس لتصل الى 4١‏ بالمائة فقط . ( انظر جدول رقم ١-7(‏ ) ) . ولي تقديرنا ان 
هذه الحقيقة كان ها تأثير بالغ على سياسة الكويت حيال النمو الاقتصادي عموما وسوق 
العمل على وجه الخصوص . 

جدول رقم )١-7(‏ 
السكان حسب الحنسية في دولة الكويت . 
خلال الفترة ١98٠-1956‏ 


عدد السكان ( بالألسف) 
اك 
١ 2‏ 


(أ) لا تساوي حاصل جمع المكونات بالضرورة ٠‏ نظراً للتقريب. 
(ب) بيانات اولية . 
المصادر : احتسيت من  :‏ بالنسبة للسنوات ١456©‏ 19418 : دولة الكويت . وزارة التخطيط . الادارة 
المركزية للاحصاء . الكتاب الاحصائي الستوي . 1804 . 
بالنسية للسنة :١9448٠‏ دولة الكويت. وزارة التخطيط. الادارة المركزية لللاخضاء. 
التتائج الاولية لتعداد 034 ., 


وتتكون الاغلبية الوافدة من السكان اساساً من مهاجرين مؤ قتين بغرض العمل ما 
يترتب عليه بعض خخصائص سكانية تعود مثل هذه المجتمعات . وعلى وجه الخصوص يميل 
توزيع السكان حسب العمر والنوع الى تغليب الذكور في سن العمل . وقد ادت هذه 
الخصائص . اضافة الى الفصل القائم بين الوافدين والمواطنين » الى نشوء قوى تفصم في 
المجتمع كان ها انعكاسات اجتماعية ‏ اقتصادية عدة . 

ومن المعروف ان الكويت واحدة من البلدان العربية النفطية التى يغلب على 
الوافدين فيها ان يكونوا عرباً آخرين . ونتيجة هذا . ضمن اسباب اخرى , فقد اتسمت 
الكويت باستقرار نسبي اعلى لسكانها الوافدين مما ارتبط بضعف حدة تشوهات اليكل 
السكاني بالمقارتة ببلدان خليجية اخرى . 

الا ان هذا الوضع يتغير تدريجياً كنتيجة لاتجاه السلطات الى تقييد تصاريح العمل 
والزيارة وتصاريح انضمام باقي الاسرة الى عائلها المقيم بالكويت في السنوات القليلة 
الأخيرة . ]| ان هناك اتجاه هجرة معاكسة لعناصر من الاجيال الاولى للمهاجرين العرب 
الى الكويت في الاربعينات الاخيرة والخمسينات . فبعد سنوات طويلة من العمل والاقامة 
لم يحصل على الجنسية الآ نفر قليل من هؤلاء ولا يترتب على طول مدة العمل والاقامة 
اكتساب حى في الاقامة الدائمة . ولقد بدأت عائلاب هذا الجيل من المهاجرين تضطر الى 
مغادرة البلد عند بلوغ عائلها سن التقاعد او وفاته مما اوجد اتجاهاً لعدم الاستقرار في 
الكويت حتى بين اجيال اصغر سنا من العرب الوافدين . 

أ نمو السكان وقوة العمل 

تما سكان الكويت بمعدل شديد الارتفاع في الفترة .)1١9480-1956(‏ حوالى 
4 بالمائة سنوياً . وان كان معدل النمو ققد ارتفع عن المنوسط في النصف الثاني من 
الستينات . ومن الجدير بالملاحظة ان معدل مو المواطنين من السكان كان في اتخفاض 
مستمر خلال هذه الفترة (0 , 4 بالمائة » 8,7 بالمائة . 7," بالمائة . في كل حمس سنوات 
على الترتيب ) نظراً للاقلال من التجنيس . وبالمقارنة ٠.‏ فإن معدل نمو السكان الوافدين 
كان دائي اعلى من نظيره للمواطتين ى) كان في النصف الثاني من الستينات ايضا اعلل من 
السبعينات (5 , ١7‏ بالمائة » 5 بالمائة . 8,77 بالماثة على الترتيب ) . 

ومع ان قوة العمل الكلية زادت بمعدل مرتفع جداً خلال الفترة نفسها ١9568(‏ - 
)ع الا ان تموها كان ابطأ من تمو السكان . 5.05 بالمائة سنويا . ولكن الامر يختلف 
في النصف الثاني من السبعينات . حين زادت قوة العمل بمعدل اسرع من نمو السكان . 
وقد ترب عل هذا تضاعف حجع قوة العزل في السيعينات. وخلال هذه الفترة لم تقل 
مساهمة الوافدين في قوة العمل الكلية عن ٠١٠‏ بالمالة . قيمتها في 151/0 ٠‏ ويلغت اقصاها 


116 


في 19٠١‏ حين بلغت 74 بالمائة . (انظر جدول رقم (7-7)) . ومن الملاحظ على تكوين قوة 
العمل حسب الجنسية الاتجاه الهابط باطراد في مساهمة العرب في قوة العمل الكلية عبر 
الفترة .)1١980-51956(‏ 

وتعبر معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي عن ظاهرتين اساسيتين : الاولى هي 
الارتفاع الشديد لمساهمة الوافدين في قوة العمل بالمقارنة بالمواطنين . اما الثانية فهي ان 
الانجاه الواضح لانخفاض معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي للوافدين » اي زيادة 
استقرارهم نتيجة لاصطحاب عائلاتهم » خلال (1470-1458 ) قد تباطأ في السنوات 
الخمس التالية ٠‏ ثم انعكس . وبحدة . بعد ه/ا18١2©92‏ . وهذه الظاهرة . اضافة الى 
ارتفاع معدل نمو قوة العمل الواقدة عن معدل نمو السكان الوافدين , تؤكد ما اشرنا اليه 
قبلا من تدني مستوى استقرار الوافدين في الكويت في السبعينات الاخيرة . وقد تزامنت 
هذه الظاهرة مع انخفاض نصيب العرب من قوة العمل الكلية في النصف الثاني من 
السبعينات . 

جدول رقم 7-5 ) 
حجم قوة العمل ومعدذل المساهمة في التشاط الاقتصادي حسب 
الجنسية في دولة الكويت, خلال الفترة 198٠-1956‏ 


د ان ااا 


15-5 سكف لد قنك ال لايك 


١.5 00‏ لس 
يفيل 1١48‏ اغفا 


0 0 لله | اللتا 
القن الننا للننة 1 


معدل المساهمة في التشاط الاقتصادي(/)70) 
156 مكل 8 | رما 
ارلاه كرد يكين | ترحيقف 


مواطنون 
وافدون 

(7) انخفضت نسبة النوع ( عدد الذكور / عدد الاناث ) بين الوافدين في الكويت من 575 بالمائة في عام 

6 الى 157 بالمائة في عام ١44 ١19417٠١‏ بالماثة في عام ©/191 . ثم ارتفعت في عام 144٠0‏ الى 1١8‏ بللاثة . 


(أ) بيانات اولية . 
(ب) قوة العمل / السكان . 
المصادر : احتسنبت من : المصادر نفسها . 


1١1 


ب هيكل قوة العمل 


يغلب الطابع الخدمي على الاقتصاد الكويتي . وقد كان نصف قوة العمل تقريياً 
خلال الفترة (ه95١‏ - 198١‏ ) مشتغلا بقطاع الخدمات . وتستحوذ الخدمات الحكومية 
على غالبية قوة العمل في الخدمات . فيقدر ان حوالى ١‏ بالمائة من قوة العمل الكلية كان في 
وظائف الخدمة المدنية في 148٠١‏ , وقد تلا الخدمات في الترتيب التنازلي لاستخدام قوة 
العمل خلال الفترة نفسها , قطاعا التشييد ثم التجارة على الترتيب » باستثناء عام ©1417 
حين تبادل هذان القطاعان مركزيه) النسبيين . وقد انخفض نصيب قطاع التشييد من قوة 
العمل الكلية من ١>‏ بالمائة الى ١١‏ بالمائة خلال الفترة  ١97©(‏ 141/8 ) ثم ارتفع فجأة 
الى ٠٠‏ بالمائة في 14٠١‏ . وقد نجم هذا النمط عن فترتي رواج لقطاع التشييد . واحدة في 
بداية الستينات . والثانية في النصف الثاني من السبعينات . ولقد نمت قوة العمل في قطاع 
التشييد عبر الفترة (19565- 198٠‏ ) بمعدل اعلى من المتوسط ( انظر الجدول رقم 
05-9 ). 


ولقد شكل الوافدون غالبية قوة العمل في كل قطاعات النشاط الاقنصادي . ولكن 
بدرجات متباينة . فبين! كان ثلثا قوة العمل في الخدمات من الوافدين لم يعمل بقطاعي 
التشييد والصناعة التحويلية نسبة تذكر من المواطنين . وباستثناء قطاع التجارة ٠‏ حيث 
زادت نسبة الوافدين في قوة العمل باطراد خلال القترة (195568 - ١48٠‏ ) . لوحظ اتحجاه 
انخفاضي بسيط في نسبة الوافدين في قوة العمل في قطاعات النشاط الاقتصادي الاساسية 
خلال الفترة (956١-ه917١1‏ )ء ولكنه انعكس في السنوات الخمس التالية . 


ويتسم الشركيب المهني لقوة العمل بالكويت خلال الفترة )١98480-51958(‏ 
بخاصتين رئيسيتين : الاولى . هي الزيادة المطردة في نسبة المهن العلمية والمهنية ( من ا 
بالمائة الى ١‏ بالمائة ) والمهن الكتابية ( ٠١‏ بالماثة الى 4 ١7,‏ بالمائة ) على حساب مهن عمال 
الانتاج والخدمات . وهذا مؤشر لترقي اليكل المهني . اما الثانية فهي الارتفاع المستمر قي 
مشاركة المواطنين في هاتين المجموعتين المهنيتين نفسههما ( من 4 بالمائة الى 5١‏ بالمالة في 
الاولى . ومن لا” بالمائة الى 6 بالمائة في الثانية) مرة اخرى على حساب مشاركتهم في مهن 
عمال الانتاج والخدمات . ( انظر الجدول رقم (7-9)). وترتبط هذه الظاهرة بسياسة 
الدولة في توظيف المواطنين بسهولة في الخدمة المدنية . 


ئ/7وىى ك5 


جدول رقم (7-7) 
هيكل قوة العمل حسب القطاع الاقتصادي والمهنة 
والجنسية في دولة الكويت . للسنوات 1958 . ه/ا9١‏ و989١‏ 
( الاعداد بالألف ) 


ل ل 1 0 


5 قطاعات اقتصادية مختارة 
الصناعة التحويلية 


(أ) بيانات أولية . 
المصادر : احتسبت من : المصادر نفسها . 


لدلدل 


5 ج - التطورات الحديثة ني سوق العمل بالقطاع الخاص 
يمكن الحصول على معلومات مهمة عن عن التطورات الحديثة في سوق العمل بالقطاع 
الخاص من بيانات تصاريح العمل الممنوحة . والملغاة » بواسطة وزارة العمل والشؤون 
الاجتماعية . . اذان تصريح العمل شرط أنح الاقامة للعامل الوافد » كيا ان تصريح العمل 
يجب ان يلغى عند مغادرة الكويت . ويقلل من فائدة بيانات تصاريح العمل .» وجود 
هجرة غير مشروعة كبيرة نسبياً خخاصة في فئات العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة ٠‏ إلا ان 
حجم هذه الهجرة غير المشروعة قد انخفض بعد التضييق عليها في السنوات الاخيرة 
وبسبب الحرب بين العراق وابران(اذ ان كثيراً من التسلل الى الكويت كان يتم عبر الخدود 
مع العراق التي لا د تشترط تأشيرة دخول من العرب ) 
وتظهر بيانات تصاريح العمل الجديدة انخفاضاً مستمراً في السنوات الاخيرة من 
السبعينات . خاصة بين عامي /ا/ا ةا و4/ا141 . وان كانت قد عادت للارتفاع قلي في 
بداية الثمانينات . ( انظر الجدول رقم (5-9)) . 


جدول رقم (4-7) 
تصاريح العمل الجديدة في القطاع الخاص حسب المهنة والقطاع الاقتصادي في دولة 
الكويت ١‏ للسئوات 19177 - 1483 ( الاعداد بالألف ) 


وكين لاحل نشيق يكين 
اللدنا كفا لض || للك 


الجنسية والمهنة 
والقطاع الاقتصادي 


ب قطاعات اقتصادية مختارة 
الصتاعة التحويلية 

التشييد 

التجارة والفتادق والمطاعم 

جَ جموعات مهنية مختارة 

علمية ومهنية 

كتابية 

عمال عاديون 


1١‏ ١ه‏ الكل 
احخلن لكلف يكيف 
عم 4م١١‏ كآر4 


المصدر : احتسبت من : دولة الكويت . وزارة العمل والشؤ ون الاجتماعية ». تقرير عن تصار يح العمل ني 
القطاع الخاص . (اصدارات ممتلقة )» . 


حل 


كذلك تظهر بيانات تصاريح العمل انخفاض الاهمية النسبية للعرب في الاضافات 
الجديدة لقو لحل انار اساي ااي فبينا كانت نسبة العرب في تصاريح العمال 
الجديدة في الفترة (لا/81١1-‏ 1981 ) حوالى 5٠‏ بالمائة ( مقارنة بمساهمتهم في قوة العمل 
الوافدة الي بلغت حوالى 78 بالمائة في ه/91١‏ ) كان نصيب الآسيويين من تصاريح العمل 
الجحديدة خلال الغترة نفسها اكبر من النصف ( مقارنا بحوالى ٠١‏ بالمائة من قوة العمل 
الوافدة في 191/8 ) . مما ادى لزيادة نسبة الآسيويين في قوة العمل الى "٠١‏ بالمائة في 
. وتجب الاشارة الى ان زيادة نسبة الآسيويين في الاضافات الجديدة لقوة العمل 
ترافق نشوء ء وتعضيد . تيار جديد للعمال الآسيويين القادمين من بلدان مصنعة نا 
وعلى مستوى مهارة اعلى من التيار التقليدي للهجرة ة الآسيوية من شبه القارة الهندية والذي 
ضعف نسبياً في السنوات الاخيرة . 1 


وقد حصل العاملون في قطاع التشييد على غالبية تصاريح العمل في الفترة محل 
الدراسة . حوالى 5٠‏ بالمائة » اكثر من خمسة اضعاف نصيب قطاع التشبيد من قوة العمل 
الكلية قي ه/1ة . الا ان البيانات الاحدث تشير الى انخفاض هذه النسبة .» وقد يكون 
هذا بداية نمط جديد يحصل فيه قطاع التشييد على نسبة اقل من الاضافات الحديدة لقوة 
العمل . وعلل العكس ء استمر قطاع الخدمات والفنادق في الحصول على حواللى خمس قوة 
العمل الجديدة ( بين لم يزد نصيب الصناعة التحويلية عن ل بالمائة ) متمشياً مع ازدهار 
هذا النوع من النشاط الاقتصادي في الكويت وخر 


وتشير بيانات الجدول رقم (5-5) الى ان الغالبية الساحقة لتصارد يح العمل 
الجديدة 5 حوالى ا بألمائة » قد اعطيت في السنوات الاخيرة (ففديد اك ذال ) لعمال 
عاديين وليس لمشتغْلِين بالمهن العلمية والمهنية او الاعمال الكتابية . 


ويؤ كد تضييق سوق العمل الارتفاع المشاهد في عدد حالات الغاء تصاريح العمل 
من حوالى ثلاثة الاف سنويا . خلال 19175 و/181 ء. الى اربعة اضعاف ريا في 
.ء ثم الى خمسة اضعاف او اكثر في السنوات التالية . على الرغم من انخفاض عدد 
تصاريح العمل الجديدة كما اشرنا قبلا . ( انظر الجدول رقم (0-7) ) . 

وبمقارنة هيكل التصاريح الجديدة ببيكل الالغاء نحصل على مؤشرات للفروق 
النسبية في دوران الهجرة حسب الجنسية والقطاعات الاقتصادية والمهن في السنوات 
الاخيرة . ومن هذه المقارنة يظهر ان معدل دوران الآسيويين اعلى من العرب في السنوات 
(19104- 1941 )ء اذ كانت نسبتهم في الالغاءات اكثر من نسبتهم في التصاريح 
الجديدة . كذلك كان معدل دوران عمال التشييد اعلى من القطاعات الاخرى . وكما 


ريل 


يتوقع فإن معدل دوران العمال العاديين كان اعلى من المهن العليا 5 ويربط هذه 
الابخلاسات الثلاثة خيط رئيسي واحد , هو النزوع الى استخدام عمال اسيويين من 
يلدان مصنعة نسبيا لتنفيذ مشروعات التشييد الكبيرة » وعادة في صورة مجمعات عمل لا 
يميل عمالها » كأفراد , الى البقاء في بلدان العمل . 
جدول رقم (7- ه) 
الغاء تصار يح العمل والمغادرة فقي القطا ع الخاص حسب الجنسية 
والقطاع الاقتصادي والمهنة في دولة الكويت .» 
للسنوات 1919/8 - 19831 ( الاعداد بالآالف ) 


رةه 
للقن الخ الحن لحن 


ب قطاعات اقتصادية مختارة 
الصتاعة التحويلية 


(]) بيانات الربع الاخير مكبرة . 


المصدر : احتسبث من : المصدر نفسه . 


"١‏ -قطاع التشييد في الاقتصاد الكويتي 
أ اهمية القطاع وطبيعة ثموه 
يقوم قطاع التشييد بدور مهم في النشاط الاقتصادي في البلدان المصنعة . ففي بداية 
السبعينات قدم القطاع ٠‏ بالمائة من النائج امحل الأحمالي وساهم ببحوالى هه بلمائة من 


لفل 


اجمالي التكوين الرأسمالي الثابت في خمسة عشر بلدا يزيد الناتج الاجمالي للفرد فيها عن 
٠‏ دولار امريكي2»9 1 

ولا يقل الدور الذي يقوم به قطاع التشييد في جهود الانماء بالدول الاقل غواً اهمية 
عن نظيره في الدول المصنعة . . فلقد تبعت غالبية البلدان النامية نمط النمو الاقتصادي 
السائد حالياً في الدول الغربية المصنعة . والذي يركز على النمو المادي بدلاً من التحولات 
المجتمعية الهيكلية اللازمة لكى تسك البلدان النامية بدايات عملية تنمية حقيقية . اضافة 
الى ذلك فقد ساهم النقص الشديد في البتاء التحبي بالبلدان النامية في ترشيح مشروعات 
تشييد كثيرة بهدف « تحديث » هذه المجتمعات . كذلك كان التشييد . وما زال » احد 
المجالات التي تتوفر فيها المعونة الخارجية » تصمياً وتمويلاً وتنفيذاً » بسرعة ويسر . وقد 
ادى كل هذا الى ان يكون للتشييد المركز الرئيسي في برامج ٠‏ التنمية » في دول العالم 
الثالث . وني البلدان العربية النفطية زادت اهمية قطاع التشييد لاعتبارات متعددة . فمن 
ناحية توفرت لهذه البلدان موارد مالية ضخمة . ومن ناحية اخرىء باستثناء العراق » لم 
يتوفر لحا البنيان الاقتصادي المتنوع الذي يسمح ببرنامج استثماري متعدد الجوانب . وهذا 
كانت مساهمة التشييد في اجمالي التكوين الرأسمالي الثابت في 191/8 . 5ه بالمائة في سوريا 
والعراق . حوالى ٠١‏ بالمائة » في الاردن واليمن الشمالي . بينا ارتفعت في السعودية الى 
قرابة 8١‏ بالمائة 29 . 

ولقد كانت عوائد النفط هى المحدد الاساسي لحركة التشاط الاقتصادي في الكويت 
في العقود الثلاثة الاخيرة . فقد انسابت عوائد النفط للحكومة بيننا لم تكن القاعدة البشرية 
والموارد الاخرى كافية لقيام برنامج نمو اقتصادي متنوع . وقد ادى هذا الوضع الى تطور 
« دولة الرفاه » عن طريق استعمال الحكومة لجزء من عوائد النفط لتمويل خدمات عامة 
مجانية للمواطنين ترتب عليه قيام طلب عام كبير على نشاط التشييد . 

اما بالنسبة للقطاع الخاص . فقد كان لديه الخيار بين التجارة القائمة على الاستيراد 
وبين الاستثمار والمضاربة في العقارات . على وجه الخصوص . لمواجهة حاجات السكن 
لمجتمع الوافدين الكبير الذي تكون . وقد تمخض هذا المجال الاخير عن ربحية 
مرتفعة . وخاصة بعد ان سمحت الحكومة بزيادة الايجارات دورياً . كيا ادت بعض 
محاولات الحكومة لاعادة توزيع عوائد النفط . مثل برامج استملاك الاراضي وتمويل بناء 
المشاكن الخاصة للمواطنين » الى تقوية طلب القطاع المخاص على نشاط التشييد . 


ر) -مهلا الوط نزهع! 2 كه ممأأءنمأكممي :لوللا لوق عط مأ أمممملزامامع 0مة ممتادروذال» ,مهلك أنيوظ .8 
.(6) هاطها ,(1979 عطاماءع0 - /5©6016906) 5 .70 ,118 :أل , زو اهرمه3) بماءأباء]] عننوطامر] أ1611012ء]1] « مالع 
زفق .7 مم ,متا 


يفيل 


ولكن نمو قطاع التشتيد لم يكن مننظر , وانما مر بفترتي رواج اساسيتين : الاولى في 
نهاية الستينات وبداية السبعينات » والثانية في النصف الثاني من السبعينات . وقد كان 
الرواج الاول رد فعل للشعور بالاستقرار الذي ترتب على التأكد من استمرارية عوائد 
النفط والفائض الملي0») 5 وادى تبني مفهوم , دولة الرفاه» الى تمويل برنامج تشييدك عل 
ضخم . اما الرواج الثان فقد نشأ عن الزيادات الحائلة في عوائد النفط بعد 19177 في وقت 
كان فيه مفهوم دولة الرفاه قد ترسخ . 
جدول رقم (5-7) 
مساهمة قطاع التشييد في الناتج المحلي الاجمالي 
في دولة الكويت . للسئوات 198٠-1955‏ 


نسبة الناتج من التشييد الى 
الاجماني باستبعاد النفط (/) 


المصادر : احتسيبت من : دولة الكويت ٠‏ وزارة التخطيط . الكتناب الاحصاتي السنوي ( اصدارات 
مختلفة ) » ما عدا بيانات عام 194٠‏ التي احتسيت من > بنك الكويت المركزني . التقرير الاقتصادي . ١968١‏ . 
ويتضمن الجدول رقم (6- )١‏ المساهمة النسبية للتشييد في الناتج المحلي الاجمالي 
باستبعاد النفط . ومنه يتضح ان السنوات (1117/7 - 147/4 ) تفصل فتري الرواج اللتين 


(0) كان الفائض في بدايات الوفرة الرأسمالية . في الاساس . قد اودع في البا..ك الخارحية . انظر : 
مط أن وممتامعاانها ,تتوسيكا - جوزو همومه أمدماعع!! سه نع رواء +12 عتدبمموعغ ,كلم ميدع اممومط 
6 .م (1968 موه موهعن02 أن بأنوبويحمنا ١‏ || , مومءا0) 3 ,عمرهك امنسوع ١41036‏ بن ومن 


ايفن 


ارتفعت فيهما مساهمة التشييد إلى حوالى عشر الناتج الاجمالي تقريباً . وجدير بالملاحظة انه 
منذ 1917/4 نما الناتج المحل في قطاع التشييد بمعدل اعلى من نمو الناتج الاجمابي حتى عام 
6 . ولكن ارقام فل تعبر عن انتهاء فترة الرواج الثانية في التشييد و: تؤكدها 
ارقام 44٠‏ » خاصة اذا اخذنا في الاعتبار اثر ارتفاع الاسعار. ويعضد هذا 
الاستخلاص ما سبق ان اشرنا اليه قبلاً من انخفاض نصيب التشبيد في تصاريح العمل 
الجديدة في نهاية السبعينات . 


ولما كان الانفاق الحكومي هو المحرك الاساسي للنشاط الاقتصادي عامة . وللتشييد 
بوجه خاص ء » فمن المفيد القاء نظرة على الانفاق الرأسمالي الحكومي الذي ارتفع لأكثر من 
ثني عشر مِثلاً خلال السبعينات . ( انظر الجدول رقم (7-/7) ) . هذا النمو الهائل نجم 
عن قفزة كبيرة في منتصف السبعينات بدءاً من العام المالي ١41/7‏ / 147/4 وقفزة اخرى 
اصغر . في بداية الثمانينات . 


وقد كونت ثلاثة اوجه غالبية الانفاق الرأسمالي الحكومي في الكويت وهي على 
الترتيب ». الماء والكهرباء » والإسكان . والنقل . وقد ازداد نصيب هذه الاوجه من جملة 
الانفاق الرأسمالي الحكومي الى حوالى 78 بالمائة في بداية الثمانينات ( بدءاً من حوالى 
النصف ) وبين هذه الاوجه الثلاثة نما الانفاق الرأسمالي على الاسكان اسرع من الآخرين 
( اقل من مليوني ديتار الى حوالى مائتى مليون دينار ) . ويعود هذا الارتفاع الهائل لسييين 
رئيسيين . الاول هو السياسة التي تبنتها الدولة منذ 7م362 بتقديم دعم مالي للمواطنين 
لبتاء مساكتهم الخاصة في صورة قروض على اجال طويلة بشروط ميسر 5 . اما الثاني فهو 
تفضيل الحكومة ٠‏ حديئاً » لأن تخصص منازل تبنيها للمواطنين نكل هن تقديم اراض 
وقروض للبناء لتفادي ظاهرة المنازل غير المنتهية » التى نتجت عن زيادة التكلفة بين وقت 
القرض ووقت اكمال البناء من ناحية او محاولة البعض بناء مسكن اكبر مما يمكن كار 
بالقرض الممنوح . وفد تم هذا عادة في صورة مشروعات تشييد تضم عدداً كبي رأ من 
الوحدات السكنية وتطرح في مقاولات عامة . في حين كان بناء المنازل الخاصة يتم قبلاً عن 
طريق المواطنين انفسهم وف قطاع المقاولات الصغيرة . وفي الخطة الخمسية  ١951/(‏ 
١‏ ) خصص اكثر من "٠‏ بالمائة من الاستثمار الكلي للاسكان("© . 


() لماءمنتمعل:] زه عأه؟! ايه تتعدررماء ه12 مت سما [ه بر ««مدمع 11:6 بمزنمط؟ا عكونلا ممتعطمة 
.33-34 .مم ,(1979 ,عهالةوعهانا :؟000م)) معابمد ةط 
زفف 153 .م .ندا 


5ظ»1 


جدول رقم (6-/8) 


الانفاق الرأسمالي الحكومي حسب اوجه الانفاق الرئيسية في دولة الكويت » 
للسنوات 1981/118٠ - 51/1 / 191١‏ ( مليون ديئار كويتي) 


4ل/ | “لاؤلم | الاقكم [ ملاورم 
فلل كل لفدنا | افذنل 


1 كنض 16 
15 كل 16 
ارم ١11‏ 151 


الماء والكهر باء 
الاسكان 


لتقل 


المصادر : احتسبت من : دولة الكويت » وزارة المالية » الايرادات والنفقات في عشر سئوات ( الكويت : 
الوزارة » 144٠‏ ) ء ما عدا بيانات السنتين 1918 / 144 و1480 / 1441 التي احتسبت من : بنك الكويت 
المركزي » التقرير الاقتصادي . 1981 . 


جدول رقم (*9- 4) 


مساحة تراخيص الباني حسب نوعها في مولة الكويت . 
للسنوات 191/7 - 198٠‏ ( مليون متر مريع ) 


() لا نستطيع ان نقدم تفسيراً لهذا الارتفا ع الهائل والمفاجىء . 
المصدر : احتسبت من : دولة الكريت . وزارة التخطيط . الكتاب الاحصائي السدوي ( اصدارات 
مختلفة ) . 


لفن 


ولكن بناء المساكن الخاصة ليس الا احد مكونات قطاع التشييد . وهناك اضافة 
لذلك بناء المساكن العامة » وبناء المباني اللازمة لانتاج السلع وتقديم الخدمات . وتشييد 
مشروعات البناء التحتي . وللبناء اهمية خاصة في قطاع التشييد بالكويت . ويشير الجدول 
رقم(8-7). على اساس مساحات الياني المرخص بها الى ان تشييد المباني قد ازدهر في الفترة 
(1918-/19107 ) ولكن بدأ في الانخفاض بعد ذلك . فباستئناء البناء للاأغراض 
التجارية ( غير السكن ) انخفضت المساحات المرخخص بها في كل انواع البناء الاخرى” . 
وهذا مؤشر ثالث للاتجاه الانكماشي في قطاع التشييد في الكويت في نهاية السبعينات . 
وحتى البناء غير السكني التجاري انخفضت المساحة المرخصة له في ١94٠‏ . 


ب - بعض جوانب افيكل المؤسسي لقطاع التشييد 
في عام 1١91/8‏ كان هناك 494 مؤسسة عاملة في قطاع التشييد بالكويت تستخدم 
حوالى 7 الف عامل ٠‏ وخخارج قطاع التشييد المنظم كان هناك قرابة عشرة الاف عامل 
يشتغلون بأعمال التشييد ( الفرق بين جملة قوة العمل في القطاع وقوة العمل في الجزء المنظم 
من القطاع) » وان كانت التفرقة بين جزأي القطاع ‏ المنظم وغير المنظم. ٠‏ ليست بالوضوح 
المتوقع في اقتصادات اخرى . فالعمال يكونون الغالبية الساحقة للعاملين بالقطاع . ولكن 
المؤسسات العاملة في القطاع لا تستخدم كثيراً من العمال بصفة دائمة . وانما تستخدمهم 
بصورة مؤقتة لانجاز اعمال معينة في مشروعات محددة . وفقط طوال المدة اللازمة لذلك » 
وكثيرا ما يكون ذلك عن طريق مقاولين فرعيين . 


وقد كان نصف المؤسسات العاملة في قطاع التشييد في منتصف السبعينات 
مؤ سسات صغيرة » تستخدم اقل من خمسة اشخاص . وكانت هذه الم سسات الصغيرة 
تستخدم اقل من " بالمائة من جملة قوة العمل بقطاع التشييد المنظم . وبالمقارنة كان نصيب 
المؤسسات التسع الاكبر ‏ التي تستخدم اكثر من 6٠٠‏ شخص حوالى 40 بالمائة من قوة 
العمل بالقطاع المنظم . وعموما كانت هذه المؤسسات الاكبر مملوكة لمواطنين كويتيين 
وتعمل في محال المقاولات العامة » بينا نشطت الم سسات الصغيرة في مجال المقاولات 
الفرعية وكان اصحاببها . في الاغلب . من غير الكويتيين0*» 5 


(8) يكاد يكون كل مبنى كبير يقام في مدينة الكويت حالياً إما بجمع مساكن او مكاتب او حال تجارية اوموقف 
سيارات » او بالطبع . مركبا من هذه الاغراض 

(4) دولة الكويت . وزارة التخطيط . الادارة المركزية للاحصاء . تعداد المؤسسات ٠‏ لعام 1١51/6‏ 
( الكويت : الادارة , لال191 ) . 


غيل 


ويمكن القول ان ثلائة اتجاهات رئيسية حكمت تطور البتيان المؤسسي لقنطاع 
التشييد منذ ه/91١ا‏ : 

الاول: دخول المقاولين الآسيويين سوق التشييد . وقد بدأت هذه الظاهرة بشركة 
« المشاريع المهندسية الهندية » . وقد عهد اليها تنفيذ مشروع اسكان العارضية ومشروع 
اللواء ' وبدأت في التنفيذ عام 141/8 وبحجم عمالة قدره 41/٠١‏ عامل !"'" . وتلاها 
المقاولون الكوريون . وهم الفئة الاهم في هذا المجال . وغيرهم . وقد تمكن هؤلاء 
المقاولون من تقديم عطاءات منخفضة لمشروعات التشييد بسبب توليفة من رخص احور 
العمال وكفاءتهم وانضباطهم . ورخص تكلفة اقامة العمال ومعيشتهم في الكويت ( قٍِ 
صورة معسكرات العمل ) . والحصول على مساعدات واعانات من حكومات بلدان المنشا 
في بعض الاحيان . ولا كان العطاء الاقل هو الاعتبار الحاكم في اختيار المقاولين حتى وقت 
قريب» فقد حصل هؤلاء المقاولون على كثير من المشروعات التي طرحت في الكويت في 
النصف الثاني من السبعينات . وقد ادذى دخول هؤلاء المقاولين لسوق التشييد في الكويت 
الى نشوء منافسة عنيفة بين المقاولين . 

ولكن يبدو ان عهد الانبهار بظاهرة المقاولين الأسيودين قد ول لأسباب عدة, اهمها 
ضغط المقاولين المحليين للحصول على نصيب اكبر من مشروعات التشييد . اضافة الى 
ذلك فقد بدأ المقاولون الآسيويون . خاصة في بلاد شرق اسيا ٠‏ يعانون من ارتفاع اجور 
العمال في بلاد الاصل . كا ان المصالح التجارية المحلية لم ترض عن اسلوب الاكتفاء 
الذاتي الذي درح عليه المقاولون الأسيويون في استيراد كل حاجياتهم . سواء من مواد البناء 
او المتطلبات المعيشية لمعسكرات العمل . مباشرة من الخارج . ذلك بالاضافة الى شعور 
عام يعدم الرضا عن مستوى الحودة وه التشطيبات » في مشروعات بعض المقاولين 
الآسيويين. وعدم الارتياح للاضطرابات العمالية التي نشبت في معسكرات البعض نتيجة 
لقسوة ظروف العمل والاقامة . وقد ادى كل هذا لان تفضل الحكومة المقاولين المحليين ‏ 
على الاقل كشركاء ‏ في مشروعات التشييد العامة . 

الثاني : نمو وتقوية شركات المقاولات وشركات تصنيع مواد البناء المحلية . لقد 
تلقت شركات المقاولات المحلية دفعة كبيرة من تفضيل الحكومة ها في مشروعاتها . 
وبالطبع كان لبعض هذه الشركات دور اساسي في إقرار سياسة التفضيل لمر اسن 
تأثير مالكيها . كذلك نمت في السنوات الاخيرة بالكويت صناعة مواد اليناء . خاصة 


/ 5 / ١4 . ) انظر تصريح وكيل وزارة الشؤون الاحتماعية والعمل المساعد في : الوطن ( الكويت‎ )٠١( 
.)ا54ل١‎ 


يفنلا 


الاجزاء السابقة التجهيز . تتسم هذه الصناعة بهامش ربح مرتفع حيث إن تكلفة 
0 . ويقدر بعض ا خبراء ان هناك طاقة عاطلة 
كبيرة في هذه الصناعة نجمت عن اندفاع كثير من المستثمرين لهذا المجال المربح ( يلاحظ 
ان الطاقة المعطلة تترك عمداً في بعض الاحيان للمحافظة على هامش الربح المرتفع ) . 


الثالث : اندماج المؤسسات الصغيرة وعمال الجانب غير المنظم بصورة متزايدة 
ف الجائب المنظم من القطاع. خاصة شركات المقاولات الكبيرة . وقد نتج هذا الاتجاه عن 
انكماش قطاع المقاولات الخاص الصغير بسبب تغير سياسة الحكومة نجاه كيفية دعم 
المساكن الخاصة كما اشرنا قبلا . ولكن هذا الاندماج / يبلغ درجة الاستخدام الدائم 
للعمال من خارج القطاع المنظم بصورة دائمة في شركات المقاولات الكبيرة » فهذه 
الشركات لا تستخدم عادة الا مهندسين . والكوادر الادارية والكتابية اللازمة لها . 


ولكن مؤسسات المقاولات الصغيرة اصبحت تقوم اساساً بمقاولات فرعية للشركات 
الكبيرة خاصة في مجال التشطيبات والتركيبات . اما اعنمال الانشاءات المانية . التي 
تتطلب معدات ثقيلة وعمالة قليلة » فعادة تقوم بها الشركات الكبيرة مباشرة وتحكلن 
قوة العمل اللازمة لهذا النوع من الاعمال من سوق العمل العام . وكثيراً ما تفضل شركات 
المقاولات الكبيرة ان تستخدم العمالة الازمة لعملياتها المياشرة عن طريق مقاول فرعي 
يتولى توريد هذه العمالة ويتحمل مسؤ ولية ادارتها . 


ج ‏ هيكل قوة العمل في قطاع التشييد 

يكون الوافدون الغالبية الساحقة لقوة العمل في قطاع التشييد . والواقع ان مساهمة 
المواطنين في العمالة بالقطاع انخفضت عبر الزمن لتصل الى حوالى ١‏ ا فقط في 
٠4و١1‏ . 

وللأسف لا تتوفر لدينا بيانات تفصيلية عن تركيب قوة العمل حسب الجنسية في 
قطاعات النشاط الاقتصادى المختلفة فى سنوات التعداد » ولكن لحسن الحظ . تتوفر هذه 
البيانات عن جنسيات معينة متها المصرية ‏ وهذه محل اهتمام خاص منا في هذه الدراسة - 
والايرانية . وجدير بالذكر ان المصريين والايرانيين قدموا حوالى نصف قوة العمل بقطاع 
التشييد في عام 1١91٠١‏ و1918 . ( انظر الجدول رقم (7-ة) ) . 

ولعل من اهم ملامح التغير في تركيب قوة العمل حسب الجنسية في قطاع التشييد 
خلال السبعينات تناقص عدد الايرانيين العاملين في القطاع وزيادة عدد المصريين ٠‏ ونتوقع 
ان يكون الاتجاه المشساهد في جدول رقم (4-7) قد استمر حتى نهاية السبعينات . 


١14 


جدول رقم [سركاة 


هيكل قوة العمل في قطاع التشييد حسب الجنسية والمهنة 
في دولة الكويت. للسنوات 141١‏ . 194176 و1980 ( الاعداد بالألف) 


سس | لد لع دا 


ب مجموعات مهنية محتارة 
علمية ومهنية 
كتابية 
عمال عاديون 
ملاحظة عامة : تشير-العلامة و » الى ان البيانات غير متوفرة . 
المصادر : احتسبت من : دولة الكويت ء وزارة التخطيط , الادارة المركزية للاحصاء : التعداد العام 
للسكان , ٠/ا9١‏ ؛ ١9/6‏ ( الكويت : الادارة , ١917‏ ؛ 191/0 )ء والتائج الاولية لتعداد ١94٠‏ . 
ويستدل من زيادة نسبة العاملين بالقطاع في المهن العلمية والمهنية في 140 بالمقارنة 
بمستوى ١91/6 1١8417١(‏ ) على ارتفاع المستوى التكنولوجي للقطاع في النصف الثاني من 
السبعينات . وهذا اتجاه آخر يتوقم له ان يستمر . 
اما عن التطورات الحديئة في عمالة قطاع التشييد فنلجأ لبيانات تصاريح العمل 
والغائها . والظاهرة الشديدة الوضوح في تصاريح العمل الجديدة هي النمو المتسارع في 
عدد التصاريح الممنوحة لعمال التشييد الكوريين في السبعينات الاخيرة. فمن الصفر في 
41 . ارتفع نصيب الكوريين الى “71 بالمائة في 191/4 . ثم الى قرابة "٠‏ بالمائة في 
الاعوام التالية . وبالمقابل انخفضت مساهمة المصريين في تصاريح العمل الجديدة عبر 
السنوات الاخيرة من السبعينات . وكانت عموما اقل من ماهمتهم في قوة العمل بقطاع 
التشييد فى ١91/0‏ .( انظر الجدول رقم ٠ ) )١٠١-7(‏ الااانه تجهب ملا لله ان مدى الهجرة 
غير المشروعة للكويت يتفاوت حسب الجنسية وللمصريين نصيب كبير منها"''؟ . بينها لا 


. عبر الحدود العراقية كيا اشرنا قبلا‎ )1١( 


اطدل 


يشارك فيها الكوريون 5 ولهذا فإن مساهمة المصريين في الاضافات الجديدة للعمالة في قطاع 
التشييد لا بد من ان تكون اكبر . بالمقارنة بالكوريين . عما تبديه بيانات تصاريح العمل 
الجديدة . 
جدول رقم [سكتلة 
تصاريح العمل الحديدة في قطاع التشييد الخاص حسب |الحنسية 


والمهنة في دولة الكويت . للسنوات /ال191- 1١981‏ 
( الاعداد بالالف) 


لبعد ]| ام عام زم 


0 الت لني الك 1ك لتقم 


المصدر : احتسبت من : دولة الكويت . وزارة العمل والشؤ ون الاجتماعية . تقرير عن تصاريح العمل في 
القطاع الخاص ( اصدارات مختلفة ) . 


وتؤكد بيانات تصاريح العمل الجديدة اتجاه تصاعد المستوى الفني التكنولوجي 
المستخدم في قطاع التشييد اريت استخلاصاً من الارتفاع النسبي لفئة المهن العلمية 
والمهنية في تصاريح العمل الجديدة . 

وتظهر بيانات حالات الغاء تصاريح العمل والمغادرة .( جدول رقم ))١1١-7”(‏ ء 
بالمقارنة, بييانات تصاريح العمل الحديدة ان قوة العمل في قطاع التشييد اضحت اقل 
استقراراً في السنوات ( 1917/8 - 144831 ) اذ كانت نسبة حالات الالغاء والمغادرة الى 


شرن 


تصاريح العمل الجديدة تتزايد عبر هذه الفترة . الا ان العرب عموماً والمصريين خاصة » 
كانوا اكثر استقرارا من الآسيويين عموماء والكوريين خاصة . كذلك كان معدل دوران 
جدول رقم )١١-7(‏ 
حالات الغاء تصاريح العمل والمغادرة قٍِ قطاع التشييد الخاص 
حسب الجنسية والمهنة في دولة الكويت » 
للسنوات 1١5481 - ١91/8‏ (الاعداد بالالف ) 


ب مجموعات مهنية مختارة 
علمية ومهنية 
كتابية 
عمال عاديون 


(]) بيانات الربع الاخير مكبرة . 
المصدر : احتسبت من : المصدر نفسه . 


٠“‏ قوة العمل المصرية في قطاع التشييد 

لا تتوفر لنا بيانات يمكن الاعتماد عليها عن حجم وخصائص قوة العمل المصرية في 
قطاع التشييد فى نهاية السبعينات . فمن حيث الحجم . تتراوح التقديرات المتداولة لعدد 
العمال المصريين في 184١‏ بين 78 الف عامل الى حوالى نصف العاملين في القطاع ( اي 
اكثر من ٠‏ الفا على اساس البيانات الاولية لتعداد 144٠‏ ) . ولا تفيدنا بيانات تصاريح 
العمل الجديدة والالغاء كثيرأً هنا خيث ان ظاهرة الدخول غير المشروع للكويت في النصف 


إضن 


الثاني من السبعينات كانت غالبة في قطاع التشييد » خاصة بالنسبة للمصريين الذين كانوا 
يعبرون الحدود العراقية ‏ الكويتية بحثا عن اجور اعلى . اما الموقف بالنسبة لخصائص قوة 
العمل المصرية في قطاع التشبيد فهو اقل وضوحاً من عددهم . 

ونقدم هنا تحليلاً للتركيب المهني لقوة العمل المصري في قطاع التشييد بالكويت 
باستعمال بيانات تعدادي 191١‏ و1917/8 وما يتيسر من معلومات عن تصاريح العمل 
الجديدة في نهاية السبعينات . كذلك نعرض بعض الملاحظات العامة عن دور قوة العمل 
هذه وخصائصها اعتماداً على المقابلات التي قمنا بها مع عدد من العاملين بالقطاع على 
مستويات مختلفة من المهنة والخبرة 5 

لقد مر حجم قوة العمل المصرية بقطاع التشييد » وخصائصها . بعدة مراحل 
حددت توقيتها وطبيعتها ظروف مو القطاع بالكويت » خاصة فترتي الرواج اللتين اشرنا 
اليهما » اضافة الى بعض الظروف الاجتماعية ‏ الاقتصادية في مصر ذاتها . 

قبل فترة رواج التشييد الاولى بالكويت » كان وجود عمال التشييد المصريين مقتصراً 
على عدد محدود من المهندسين والعمال المهرة الذين قاموا بالمشاركة في عمليات متناثرة في 
انشاء » او توسيع . او تزيين القصور وبعض الباني الحكومية الاولى . ولكن في نبهاية 
الستينات واوائل السبعينات زادت قوة العمل المصرية في التشييد في الكويت واضحى 
وجودهاء كفئة, اكثر استقراراً. وكاتت غالبية العاملية المصريين في التشييد في هذه الفترة 
مستتخدمين في شركات المقاولات المصرية التى منحت مشروعات في الكويت2 . ققد 
جلبت هذه الشركات للكويت قوة عمل على مختلف مستويات المهن والمهارة للوقاء 
يمتطلبات مقاولاتها من العمالة . ولكن هو لاء العاملين لم يحصلوا على الاجور السائدة في 
السوق الكويتي » مما سبب مشاكل بينهم وبين الشركات وتسرب جزء منهم الى السوق 
المحلية . وقد كان هذا التسرب همرّة الوصل بين عمال التشييد في مصر عموما والكويت 
كبلد للعمل المربح خارج مصر . وبدأت علاقة بين سوقي العمل المصرية والكويتية في 
التشييد قدر لا ان تقوى فيم] بعد . 

اما اثناء الكساد النسبي لقطاع التشييد في الكويت . اي في السنوات ١1917‏ - 
0ه»ء فقد انسحبت شركات المقاولات المصرية وما بقى منها فعلى مستوى هامشى من 
النشاط. وقد ادى هذا . اضافة الى انكماش الطلب على عمال التشييد عموماً » الى بطالة 
ملحوظة بين عمال التشييد المصريين في الكويت . وقد نقص حجم قوة العمل المصرية في 
التشييد الى ان بدأت فترة الرواج الثانية . 


1 عل وجه الخصوص ء شركتا ه المقاولون العرب » وه العبد : اللتان كانت هما فروع خارج مصر‎ )١9( 


نضن 


في منتصف السبعينات اجتذبت السوق الكويتية اعداداً ا متزايدة من عمال التشييد 
المصريين . فبالاضافة لتوفر العمل » ارتفعت الأجور جوهرياً استجابة لندرة العمال في 
السوق المحلية في بداية فترة الرواج . كذلك كان اتجاه الحكومة الى تسهيل ١‏ واحياناً الى 
تشجيع , قدوم العمالة المصرية عن طريق التساهل في منح تراخيص الزيارة التي عادة ما 
كانت تنتهي بالاقامة عند العثور على عمل . ولم يكن ذلك صعباً في تلك الايام . 


تزامنت هذه التغيرات في سوق العمل الكويتية مع ظروف اجتماعية ‏ اقتصادية في 
المجتمع المصري , اهمها اشتداد الازمة الاقتصادية وتبني سياسة الانفتاح الاقتصادي التي 
عنيت . ضمن اشياء اخرى , بتشجيع الهجرة المصرية للخارج وتحرير تحويل العملة 
( الذي ادى الى عوائد مالية اعلى للمهاجرين المصريين على مدخرا تهم التي كانوا يرغبون في 
تحويلها لبلد المنشأ)29 . 


إذاً ادى تفاعل العوامل المشار اليها في كل من الكويت ومصر الى نشوء تيار هجرة 
قوي لعمال التشييد المصريين الى الكويت . وجدير بالذكر ان هذه ال هجرة كانت في 
الاساس هجرة افرادء على عكس البدايات الاولى لهجرة عمال التشييد المصريين 
للكويت . ولقد بلغ من قوة تيار الحجرة هذا ان لجأ ملصريون الراغبون في العمل بقطاع 
التشييد في الكويت الى التسلل عبر الحدود العراقية عندما قامت الحكومة بتقييد منح 
تراخيص الزيارة في السبعينات الاخيرة . 


ولقد غلب العمال على قوة العمل المصرية في التشييد في الكويت » على مستويات 
المهارة الثلاثة » ماهر » نصف ماهر ء وغير ماهر . فقد ساهمت هذه الفئات الثلاث بحوالى 
٠١‏ بالمائة من جملة قوة العمل المصرية في التشييد في 191١‏ . 19178 ء كما ان مساهمة 
المصريين في قوة العمل نصف الماهرة وغير الماهرة بالقطاع قد ازدادت بين ١91١‏ » 
16 . (انظر الجدول رقم .))١7-7(‏ واذا أخذنا في الاعتبار ان غالبية المهاجرين غير 
الشرعيين هم عمال على المستويات الادنى من المهارة اتضح ان نسبة العمال غير المهرة 
ونصف المهرة اعلى مما تظهره البيانات المتوفرة . 


)١19(‏ من المتداول انه تحت فيود تحويل العملة في بداية السبعينات. قابلت عمال التشييد المصريون صعوبات 

في تحويل امواهم لمصر . فقد كان معدل التحويل غير الرسمي السائد في ذلك الوقت للجنيه المصري يساوي تقريباً 

٠.١‏ دينار كويتي » وكان الشخص الذي يتولى تهريب المبلغ . بالعملة المصرية ٠‏ يتقاضى عمولة تبلغ عشرة 

دثائير , كيا كان هناك خطر مصادرة المبلغ كله عند الحدود المصرية . اما في بداية الثمانينات . فقد ارتفعت قيمة الدينار 

الكويتي الى الضعف تقريباً » بما في ذلك عمولة المحول ء. ولا توجد مخاطرة تذكر ني التحويل ١‏ بالمقارنة ببداية 
السبعينات . 


1 


جدول رقم )1١7-7(‏ 


قوة العمل المصرية في قطاع التشييد حسب المهنة 
في دولة الكويت . للستتين 1591١‏ وه51/6١1‏ 


مهتندسون 
اداريون 
اعمال علمية ومهنية اخرى 


اعمال ادارية واشرافية 
فنيون 

اعمال كتابية 

عمال مهرة 

عمال نصف مهرة 
عمال غير مهرة 


المعمدر : احتسبت من : دولة الكوريت . وزارة التخطيط . دراسة القوى العاملة . 


ومن الملاحظ ان التكوين الداخلي لفئة العمال المصريين » حسب مستوى المهارة قد 
تغير بين ١417١‏ وه/1417 ء في اتجاه تغليب العناصر غير الماهرة ونصف الماهرة » فقد تحولت 
نسب فئات المهارة الثلاث من 78 بالمائة » 47 بالمائة » ١5‏ بالمائة على الترتيب في 1١917٠١‏ 
الى ١©‏ بالمائة » 45 بالمائة .» 74 بالماثة في 191/0 . وقد قوي هذا الاتجاه في نهاية 
السبعينات حين وصلت نسبة العمال غير المهرة في تصاريح العمل الجديدة الى 8 بالمائة 
و50 بالمائة فيعامي ١91/4‏ و1480 على الترتيب . ومرة اخرى نجد ان تركيب الهجرة غير 
المشروعة حسب مستوى المهارة , لا بد من ان يرفع من نسبة العمالة غير الماهرة ونصف 
الماهرة في قوة العمل المصرية في التشييد في نبهاية السبعينات . 


كذلك تشير البيانات المتوافرة الى زيادة نصيب قطاع التشييد من جملة قوة العمل 
المصرية في الكويت . فبينما استوعب القطاع حوالى خحس قوة العمل المصرية في 191١‏ 


اين 


وهلا169 ء كانت حوالى 4٠‏ بالمائة من تصاريح العمل الجديدة للمصريين في ١51/4‏ » 
في قطاع التشييد . 1 

ويمكن تمييز ثلاث مجموعات اساسية من المصريين العاملين في قطاع التشييد 
بالكويت في نهاية السبعينات : 


أ المدراء التنفيذيون والمهندسون . الذين تستخدمهم شركات المقاولات المحلية 
بعقود طويلة الاجل نسبياً لقاء راتب شهري ومزايا اخرى تتضمن عادة سكناً مؤ ؤثنا 
ويتمتع اعضاء هذه الفئة بظروف عمل ومعيشة جيدة . بمستوى الكويت وان هذه 
الفئة تضم ما لا يزيد عن © بالمائة من جملة قوة العمل المصرية في قطاع التشييد بالكويت . 


ب الفنيون ومساعدوهم . » هؤلاء في العادة حاملو شهادات تعليم فني متوسط في 
جالاات مثل المساحة والرسم ا هندسي » ويتعاقدون مع شركات المقاولات المحلية وان 
كانت مزاياهم المادية والفنية تقل كثيراً عن الفئة السابقه . ونقدر ان هذه الفئة لا تتعدى 
نسبتها © بالمائة من العمالة المصرية بالقطاع . 


ج - العمال» »على مستويات المهارة الثلاثة » ويمثلون اكثر من تسعين بالمائة من جملة 
قوة العمل المصرية في التشييد » وكما أشرنا قبلا . ازداد تركز العمال غير المهرة في السنوات 
الاخيرة . ويكون هؤلاء العمال تجمعاً يستقي منه المقاولون المحليون حاجتهم من العمالة 
عندما تنشأ هذه الحاجة » ولفترة استمرارها » وعادة تتم عملية الاستخدام عن طريق 
مقاول - فرعي مصري . هذا المستوى من العمالة المصرية في قطاع التشييد يعاني ظروف 
عمل ومعيشة صعبة في الكويت لا تعوضها الا المدخرات التي يستطيع العامل التوصل اليها 
خلال اقامته في الكويت . 
وفئة العمال المصريين بقطاع التشييد بالكويت تثير الانتباه من حيث التكوين 
الاجتماعي - الاقتصادي وما يعنيه ذلك لعملية الهمجرة وخصائصها . فغالبيتهم من 
الصعيد المصري . خاصة محافظة سوهاج . وتقوم علاقات القرى ووحدة الاصول القروية 
بدور مهم في وصول احد هؤلاء العمال الى الكويت » واستخدامه واقامته . وعلى عكس 
ما يتوارد احياناً ؛ يكتسب كثير منهم احدى مهن قطاع التشييد بعد وصوله الكويت. 
ويساعده في ذلك اعضاء مجتمع المهاجرين السابقين له . خخاصة ذوي القرب او ابناء 
قريته . كل هذه امور تفتح مجالات كثيرة لبحوث متعمقة . 


وقد أمكننا تكوين فكرة عن تطور الاجور اليومية لعمال التشييد المصريين في الكويت 
من المقابللات التى اجريناها . ونقطة الاساس في المعلومات هي اجر « النجار الماهر » وهي 


بكرن 


مهنة يسيطر عليها المصريون تقريباً . ويقدر ان الاجر اليومي للنجار الماهر قد تغير على 


اما البئاء فيمكن ان يحصل على ضعف اجر النجار الماهر » واجر مزكب الخزف او 
المييض اقل قليلا من النجار الماهر . ويبدو اثر فترة رواج التشييد الثانية » اضافة الى تأثير 
التضخم العام 3 في سلسلة الااجور اعلاه . ولكن الاجور انيت بالشبات قِ السنوات 
الثلاث الاخيرة » فقد تحالفت عدة عوامل هي : بدء انكماش قطاع التشييد . مع 
التضييق في تصاريح الزيارة والعمل 3 وقلة التسلل عير الحدود العراقية بعل المخرب 
العراقية ‏ الايرائية » على خلق بيئة من توازن العرض والطلب تثبت فيها الاجور . 


3 ملاميح المستقبل 

نختتم هذا القسم بتقويم الاحتمالات المستقبلية لمستوى النشاط الاقتصادي في 
الكويت . وحجم وطبيعة نشاط التشييد » ومساهمة قوة العمل المصرية للقطاع ؛ ونحصر 
هذه المناقشة في عقد الثمانينات مع التركيز على نصفها الاول . 

من المتوقع الا يستمر توسع النشاط الاقتصادي في الكويت بالمعدلات التي سادت 
خلال الفترة 191/4 -//1817 ء وانما يرجح ان تمتد السياسات الانكماشية التي اتبعت في 
نباية السبعينات الى عقد الثمانينات9؟'2 . فقد انخفض الانفاق الحكومى . المحرك 
الاساسي للنشاط الاقتصادي . مقوماً بالاسعار الثابتة في السنوات الشلاث الاخيرة من 
السبعينات . وليست الكويت وحدها تتبنى هذا الاتجاه الحريص نحو النمو الاقتصادي 
المتسارع الذي شهدته منطقة الخليج والجزيرة في الفترة ١91/4(‏ -/1917/1 ) . فلقد 
تعرضت دولة الامارات لهزة اقتصادية خطيرة في سنة/ا/181 تبعتها سياسات انكماشية 


)١5(‏ في عدد خاص عن الكويت ١‏ تذكر يجلة و ميد» المتخصصة في الشؤ ون الاقتصادية بالشرق الاوسط انه 

٠. :‏ . حتى المسؤ ولين الحكوميين على استعداد للاعتراف بأن الاقتصاد يمر بفترة ركود نتيجة لسياسة حكومية عمدية . 

فقد كانت الكويت من اول بلدان الخليج التي تنبهت لاخطار النموغير المحكوم . وتبنت عنذ عام /ال141 سياسة إتماء 
محامئلة وحريصة » . انظر.: 

-7.م ,(1980 لإتهدجحاه"!) , (000وما) [ (اعاعانا [اععع 01[ عتتمصوءط اعمط ء1ل4غالا 


غيل 


واضحة . كذلك تحاول السعودية تخفيض معدلات النمو الاقتصادي مها من مستوى زاد 
عن ١0‏ بالمائة في السنوات الاخيرة من السبعينات الى معدل في حدود 5 باللمائة في 
الثمائينات ‏ 


كل هذا قبل المتغيرات الاخيرة الخاصة بالتدهور النسبي لأسعار النفط وركود سوق 
النفط العالمي ما ادى بالحكومة الكويتية الى اتباع سياسة تقشف واضحة لمواجهة انخفاض 
عوائد التفط في ١987‏ بالمقارنة بالتوقعات السابقة . ولا شك ان هذه التغيرات ستو كد 
الاتجاه الانكماشي في النمو الاقتصادي العام الذي بدأ في نهاية السبعينات . 

ولدينا من الاسباب ما يدعو للاعتقاد بأن هذه السياسات الانكماشية الاصلية 
تعود » بقدر كبير » لاعتبارات تتعلق بتركيب السكان وقوة العمل . والآثار الاجتماعية ‏ 
السياسية الناجمة عن مركبة وافدة كبيرة في قوة العمل والسكان222 . وقد اشرنا قبلا الى 
القلق الذي نجم عن اكتشاف تدهور نسبة المواطنين في السكان بين 191/8 و1980 في 
الكويت . بالرغم من التضييق على منح تراخيص الزيارة والعمل والالتحاق بالعائل في 
السبعينات الاخيرة . ونرى ان هذه الخلفية ستستمر مسيطرة على السياسات الخاصة 
بمستوى النمو الاقتصادي في الثمانينات . اوعلى الاقل على نصفها الاول . 

وقد يحاج البعض ضد هذا التوقع لأن تخفيض معدل النمو الاقتصادي عن المستوى 
الذي ساد في السيعينات الاخيرة ٠‏ ولفترة طويلة » سيسبب مشاكل اقتصادية عديدة غير 
مرغوب فيها . كما ان تحديد حجم مجتمع الوافدين سيقلل من معدل نمو السوق المحلي مما 
يضر بالمصالح التجارية المحلية » وهي قوة لها شأنها في تسيير الامور . 


ولكننا نرى ان السياسة الانكماشية قد بدأت فعلا منذ السبعينات الاخيرة» وان 
المصالح التجارية المخلية قد تأقلمت على النمو الابطأ قليلاً . وان حجم السوق ليس 
مرتبطا فقط بعدد الوافدين وانما بقدرتهم الانفاقية » وف النباية فإن استقرار النظام 
الاجتماعي ‏ السياسي له الاولوية الاعلى . 


)١6(‏ قارن المقتطفات التالية من تصريحات كل من امير الكويت اذ يقول : ٠‏ نحن لا نسمح بالشركات 
الصتاعية لانتا نعتقد ان الكويت بلد غير صناعى . . . ليس لدينا المواد الاولية . . . وليس لدينا ما تحتاجه الصناعة من 
عمال . . . واستيراد العمال امر مكلف ولا يناسب الكويت » (اأنظر : الوطن» 78 / 1١‏ / 1414) .وفؤاد ملا 
حسين وكيل وزارة التخطيط الكويتي اذ يقول : ه نحن نعرف ان هناك مقدرة تنفيذية محدودة للمشاريع في الكويت على 
الاقل مع التركيية السكانية الحالية » ولدينا سيّاسات موضوعة ومتفق عليها مثل السياسة السكانية وسياسة العمالة 
بحيث نوازن بين هذه السياسات وبرمجة المشاريع . ونحن اذا فتحنا الباب على مصراعيه نستطيع تنفيذ ضعف حجم 
المشاريع الحالية ولكن هناك تكلفة اخرى وهي انقلاب التركيبة السكانية » ( انظر : الوطن . ؟ / " / .)1١98١‏ 


يفنا 


اما فيا يتعلق بمستوى نشاط التشييد د انه قد كف عن النمو في السنوات 
الاخيرة("2 . وقد قدمنا في تحليلنا السابق مؤشرات عدة تعضد هذهالمقولة ونتوقع ان 
يستمر الاتجاه الانخفاضي في نشاط التشييد في الكويت للاسباب التالية : 


أ- بسبب التوجهات الانكماشية في الاقتصاد ككل . 
البناء التحتي الاساسية ( مطار . توسيع الميناء » جمع الوزارات 2 توسعة قصر السيف 3 
شبكات طرق وجسور . . . الخ ) . ولا يحتمل ان تتكرر مثل هذه المشروعات خلال 
الثمانينات . 
تناقص 0 الاحتيااجات السكنية والخدمية الجديدة للوافدين مما 10 
نشاط التشييد . خاصة ان هناك وحدات سكنية جديدة خالية ( قدرت مرة بحوالى عشرة 
آلاف في ولاا ) . 


كذلك يتوقع ان تختلف طبيعة مشروعات التشييد في الثمانينات عن العقد السابق 
بنقص نسبة المباقي فيها لحساب زيادة نسبة المعدات والتجهيزات وان يزداد اعتماد البناء 
على الوحدات السابقة بقة التجهيز واستخدام مستوى تكنولوجي ارفع © . 


وتعنى هذه التغيرات في طبيعة نشاط التشييد » ضمن اشياء اخرى . كثافة اقل في 
استخدام عنصر العمل ومستوى مهارة ارفع في العمال اللازمين بالمقارنة بما كان سائداً في 
الكويت في السبعينات . كما انه لن تكون المهارات المطلوية من نوع مهارات التشييد 
التقليدية ( التي تقوم على تكنولوجيات اقل تقدماً من الاساليب الحديثة في البناء 
والتشييد ) ا التحديد ٠»‏ نتوقع ان تقل حاجة قطاع التشييد في الكويت الى العمالة 
غير الماهرة جذرياً » كما نتوقع ان تقل الحاجة للعمالة نصف الماهرة والماهرة في المهن 


)١11(‏ قارن : « إن النمو الحائل ( في قطاع التشييد ) في الفترة 191/5 1475 لهو ظاهرة تنتمي الى الماضي ولا 
يحتمل ان تظهر مرة اخرى . ولن يعني تضاعف اسعار النفط في العام الماضي (141/4) فورة إنفاق اخرى ع(مقتطفمن 
مقال عن التشييد العربي في : 22/1/1980 ,(0و0مما) 117:65 ل#نعسدهة؟ ) .وه ان الرواج العظيم ( في التشييد ) قد 
انتهى يدون جدال ٠‏ (تقرير خاص عن التشييد في: لاتقناكحاه") ,(00010ها) أكعع 121 امعط اعمط 1100/6 

1980((. 

» د سيرتكز اغلب النشاط ( في بلدان اخليج ) على الامدادات التكنولوجية بدلا من الطوب والاسمنت‎ )١17( 
: في مقال عن التشييد الدولٍ في‎ 

,1980 /9 /24 ,11165 أمت مداع 


بكرن 


التقليدية للبناء وإن كان ذلك ليس بالدرجة نفسها . وفي الواقع ان نوعية المشروعات 
المتوقعة تال اط الخوه اي الكريت و الثنا ات لدي الى صيغة معينة في التنفيذ : 
شركات مقاولات كبيرة تستخدم تكنولوجيا مت متقدمة وعمالة ماهرة قادرة على التعامل مع هذه 
التكنولوجيا . 


ما الذي تنطوي عليه التوقعات السابقة بالنسبة لقوة العمل المصرية في قطاع التشييد 
بالكويت؟ نتصور ان السنوات القادمة ستشهد تناقص الطلب على العمال المصريين خاصة 
بالنسية للعناصر غير الماهرة ونصف الماهرة التي تكون القسم الاكبر منهم في بداية 
الثمانينات . ولكن انكماش الطلب هذا لن يمتد . في تقديرنا . لفئة المديرين التنفيذيين 
والمهندسين المصريين ٠‏ فهؤلاء قادرون . ولوبقليل من التدريب . على التعامل بكفاءة مع 
التكنولوجيا المتقدمة » وسيظلون حلقة الوصل الاساسية بين شركات المقاولات المحلية 
والمقاولين الاجانب الذين سيبقى لهم دور جوهري في نشاط التشييد بالكويت . 


ثالثاً : الحالة القصوى : استجلاب قوة 
العمل والسكان بدولة الامارات» 


يحلو لمنظري المعسكر الرأسمالي وصف الحقبة الراهنة من تاريخ العالم بعصر 
« الاعتماد الاقتصادي المتبادل » . ويظهر هذا ١‏ الاعتماد المتبادل » في العلاقات 
الاقتصادية المتنامية بين القوتين العظميين من ناحية » كما يتبدى في تزايد علاقات التبعية في 
كثير من بلدان العالم الثالث على مركز النظام الرأسمالي العالمي . في هذا العصرٍ » لا يمكن 
لأي بلد ان يعيش منغلقاً تماما » وعلى وجه الخصوص اذا كان هذا البلد صغيراً بالمقاييس 
الدولية ومتخلفاً بمعايير التقدم الاجتماعي - الاقتصادي الحقيقية . واختار عن وعي او 
بدونه » ان يسعى للحاق بالقطاعات المتقدمة من البشرية في اطار الحضارة الغربية 
القائمة . وباختصار يعتمد اي بلد على شبكة علاقات اقتصادية دولية تتكون من تصدير 
واستيراد للسلع وا خدمات ولعناصر الانتاج المختلفة . ولكن اذا زادت درجة الاعتماد على 
الخارج عن حدود معينة » فإنها قد تصل لحدود حرجة تجعلها عامل ضعف وعدم استقرار 
اجتماعي اقتصادي . 


)١8(‏ يقوم هذا القسم على دراسة للمؤلف نشرت تحت عنوان : « اوضاع السكان وقوة العمل في دولة 
الامارات العربية المتحدة ٠١‏ المستقبل العربي . السنة 4 ء العدد 78 ( حزيران ', يونيو 148١‏ ). ص ١١56‏ 
١17‏ 


غيل 


ونلقي في هذا الفصل نظرة على صنف نادر من الاعتماد على الخارج. يقوم فيه 
مجتمع غني . وان كان متخلفاً بالمعايير التي اشرنا اليها في المقدمة » باستيراد جل قوة العمل 


ولعل دولة الامارات العربية المتحدة هى الحالة المشال على عنف التغييرات 
الاجتماعية - الاقتصادية التي ترتبت على الاستنضاب المكثف للثروة النفطية في مجتمعات 
متخلفة قليلة السكان . وقد ساعد على عنف هذه التغيرات حداثة عهد امارات الدولة 
بتسويق النفط على نطاق واسع ء بالمقارنة ببعض البلدان النفطية الاخرى . فعندما حل 
التضخم المائل لعائدات النفط بعد 1417/7 لم يكن قد مضى على تدفق هذه العائدات 
لخزانة امارة ابو ظبي اكثر من عشر سنوات . وني عام 191/8 بلغت عائدات النفط في دولة 
الامارات العربية المتحدة ستة مليارات دولار . ولم يكن عدد سكانها قد تجاوز نصف مليون 
نسمة (اي بمعدل حوالى ٠‏ _دولار للفرد من السكان » وهو رقم هائل بكل 
المقاييس ) . وقد نتج عن توفر العائدات النفطية الضخمة فورة استثمارية ونمو اقتصادي 


وقد صادف ذلك النمو الاقتصادي غير المخطط . والذي لعب فيه قطاع التشييد 
وبرامج الخدمات الاجتماعية الدور الاكبر » معوقات وانتابته بعض عثرات » مثل الازمة 
المصرفية التي تفجرت في بداية /1417 وزيادة عرض الباني السكنية والتجارية الفاخرة في 
بعض الامارات . ونتج عن ذلك تجاوز النشاط الاقتصادي للطاقة الاستيعابية المحلية » 
ما فرض ابطاء معدل نمو الانفاق الحكومي والتمويل المصرفي » وبدء تناقص معدل النمو 
الاقتصادي في /181 » والذي صاحبه ظهور بعض اشكال البطالة9© . 


وباستبعاد فورة عائدات النفط واثارها الاقتصادية المباشرة فلا ريب ان اهم 
الخصائص الاجتماعية ‏ الاقتصادية لدولة الامارات هى التشكيلة السكانية التى 
تسودها . فلعل دولة الامارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تصل 
فيها نسب المواطنين الى الربع . او تقل عن ذلك . والتي تتكون غالبية سكانها من 
اجانب لا يرتبطون بمواطنيها بأي صلة عرقية او حضارية . وعلى الرغم من ان ظاهرة 
العمال الوافدين ليست حديئة في بعض الامارات . الا ان قصور القاعدة السكانية وقوة 
العمل المواطنة عن مواكبة متطإبات حجم المشروعات المنفذة في السنوات العشر الماضية 


)١194(‏ دولة الامارات العربية المتحدة » وزارة التخطيط » الملامح الرئيسية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية 
في دولة الامارات العربية المتحدة , خلال المدة 1١91/7‏ -/ال191 ( ابوظبى : الوزارة 191/8 ) . 


فال 


ادى الى جلب طوفان عمالة من خارج الامارات له خصائص معينة » وال 0 له 
انعكاسات اجتماعية ‏ اقتصادية » ورعا ساد » غير مطمئنة انرا لازدياد نسبة 
الوافدين » خاصة الآسيويين » في السكان وقوة العمل . وتفشى ما يصاحب ذلك ٠‏ من 
ظواهر لا تفوت حتى على الزائر العابر للدولة . وقد كان هذا الوضع احد اسباب الابطاء 
المتعمد في النمو الاقتصادي منذ 191/9 . 


ومن الواضح ان العامل الحاسم ف تحديد حجم وخصائص السكان ف دولة 
الامارات العربية المتحدة هو حجم وتركيب قوة العمل الوافدة . وسنتوافر في بقية هذا. 
القسم على دراسة اهم التغيرات في حجم. وخنصائص السكان وقوة العمل . والتعرف 
على اسباب واثار هذه التغيرات في البنية الاجتماعية ‏ الاقتصادية للدولة . وللاسف فقد 
اضطررنا الى استتخدام بيانات تعداد عام 191/0 لتوثيق بعض النواحي التفصيلية عن قوة 
العمل والسكان حيث لم تتوفر . ولا يتوقع ان تتوفر . البيانات المناظرة من تعداد عام 
58٠‏ . 


١‏ - اوضاع السكان وقوة العمل 


أ السكان. 


قدر عدد سكان الامارات المتصالحة في بداية القرن الحالي بحوالى ٠١‏ الف 
نسمة » كما يقدر ان عددهم زاد الى ٠١١‏ الاف نسمة : تقريباً في منتتصف الخمسينات 
منه("2 . واذا اعتمدنا هذه التقديرات وجدنا انها تدل على نمو سكاني بطيء ء بمعدل لا 
يتعدى الواحد بالمائة نه سنوياً عبر خحسة عقود . ولكن تشذ عن هذا النمط امارة دبي » التي 
كانت تتمد تتمتع بمركز تجاري مهم » مما ترتب عليه زيادة عدد سكانها لأكثر من خسة امثال 
عبر الفترة نفسها ليقدر بحوالى 08 الف نسمة في ه2188 . ومما يذكر عن امارة دبي 
انها كانت تشمل ضمن سكانها فئة وافدة تصل لنصف عدد السكان في بناية القرن 
الحالىي") . 


2 نسمة في عام 66 .انظر : امل الصباح‎ ٠٠٠٠١ بافتراض ان عدد سكان امارة الشارقة كان حوالى‎ )٠١( 
» سكان دولة الامارات العربية المتحدة ( الكويت : جامعة الكويت . قسم الجغرافيا ؛ الجمعية الجغرافية الكويتية‎ 
.”١- ص59‎ 2) 

(١؟)‏ المصدر نقسه . ص "١‏ . 

آفقة (1980 يمقنعده") , امعط عتتم دف ء خا اعمس ء/84:40 


شكل رقم (؟) 
الهرم السكاني لدولة الامارات العربية المتحدة . للسنة 1916 


ذكور 


وخلافاً للسجل التاريخي لنمو السكان في دولة الامارات .» فقد شهد عقد 
السبعينات نوا هائلاً في عدد سكانها يمعدل يتجاوز ١6‏ بالمائة ونا » تما كرتب عليه 
زيادة عدد السكان من حوالى المائتى الف في بداية السبعينات الى ما يربو على المليون في 
بداية الثمانينات . انظر جدول رقم (8- 1 ) . وقد صاحب هذا النموغير المسبوق في 
السبعينات انخفاض نسبة المواطنين في السكان من اكثر من ٠١‏ بالمائة في 1454 الى ٠‏ 
بالمائة فقط في 1941/6 » ونقدّر ان هذه النسبة تابعت الانخفاض ربا الى ما دون الربع في 
(الرقم الرسمي لنسبة المواطنين للسكان في ١94٠‏ حوالى 98 بالمائة . ولكن 
يتردد كثيرا ان هذه النسبة مبالغ فيها . ويبدو ان المبالغة في نسبة المواطنين من السكان 
ليست جديدة على هذه المنطقة20 . وني الواقع ان الرقم الرسمي لعدد المواطنين لعام 
حل فالتا فيه » ويصعب تبرير معدل الم الموتقع للفترة هلا169- 21١98‏ 
والمترتب على على رقم المواطنين لعام ١4٠‏ 2 في ضوء المعلومات المتوافرة عن قلة التجنيس 
في هذه الفترة بالمقارنة بالسنوات السبع السابقة لها 


زضفة انظر ٠‏ هآ ,وسعاووءط معتنتاوط ,عاممءط :إلنا2) «عبدم.] ١1:‏ إه ععاهاك جاه 4 , لاممطاهة ماني مطامل 
.29 .م ,(1975 ,هانةتاهما أجدع واللناة :.0.0 ,ممتوونطكة/8) 3 رعمايقة أعاتودمواا معنا لإوكيه 1 دمهل 
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جدول رقم (18-6) 
في دولة الامارات العربية المتحدة . للسنوات:1458. 1941/8 و0٠1944‏ 


عند السكان ( بالألف ) معدل النمو السنوي (/) نسبة التوع (/)0) 


لسن دنا افد الم لمش أذ امن فك 


مواطتون لق كنل 
وافدون 5 ذفن 
0 1نم نما لمان الا ال اننا امن نذا 
مستا انما نكا لخ ال 1 1001 1101 1101 


(أ) (عدد الذكور / عدد الاناث ) <ا ٠٠‏ 

المصادر : احتسيت من ب وه/1947 : دولة الامارات العربية المتحدة » وزارة 
التخطيط . الادارة المركزية للاحصاء , التحليل الديموغراني لنتائج التعداد العام للسكان . 148٠‏ ( ابوظبي : 
الادارة , لال191 )»ج١1‏ . 

- بالنسبة للستة ١448٠‏ : دولة الامارات العربية المتحدة . وزارة التخطيط . ادارة التخطيط ء السكان 
والقوى العاملة من واقع التتائج الاولية للتعداد العام للسكان . 188٠١‏ ( ابوظبي : الادارة » 1987 ) . 


وقد كان الانخفاض في نسبة المواطنين نتيجة طبيعية للفرق الكبير بين معدلي نمو 
المواطنين والوافدين . فقد زاد المواطنون بحوالى ثمانية بالمائة سنويا ‏ وهذا معدل مرتفع 
في حد ذاته لا بد من ان يعود اكثر من نصفه اذا صح ٠‏ لتجنيس غير المواطتين ٠.‏ بينما 
كان عدد الوافدين ينمو سنويا بمعدل فلكي يقارب عشرين بامائة . ولهذا فإنه عبر 
السنوات الاثنتي عشرة (1414 - 1448٠‏ ) زاد عدد المواطنين مرتين ونصفا بينها زاد عدد 
الوافدين لأكثر من عشرة امثال . 

والمدقق في النمط الزمني للنمو السكاني يلاحظ ان النصف الاول من السبعينات 
شهد نموا اسرع من نصفها الثانٍ . ويتسق هذا مع ما أشرنا اليه في المقدمة من تباطؤ 
النمو الاقتصادي في السنوات الاربع الاخيرة » مما ترتب عليه انخفاض معدل النموفي 
قوة العمل الوافدة » وبالتاللي في السكان الوافدين . الا ان معدل نمو السكان الوافدين في 
النصف الثاني من السبعينات ظل مع ذلك غاية في الارتفاع .» حوالى ١7‏ بالمائة سنويا » 
خاصة عند مقارنته يمعدل نمو المواطنين في الفترة نفسها 

وتتباين امارات الدولة السبع بشدة من حيث المساحة وعدد السكان ونموها 


ادال 


وتركيبها حسب الجنسية . ففي حين تضم امارة ابو ظبي 87 بالمائة من مساحة الدولة 
تتراوح نسببة ة مساحة كل من الامارات الباقية بين ه بالمائة لدبي 3 امكل بالمائة لأصغرها 
عجمان . ( انظر الجدول رقم (*- )١5‏ ) . 
جدول رقم )١54-7(‏ 
المساحة ونسية السكان للجملة ونسبة المواطئين 
للسكان في كل امارة » للسنتين ١9548‏ و0١٠98١‏ 


كح م 


| كن 


المصادر : احتسبت من :- بالنسبة لسنة 1١954‏ : 
,(1980 ,لمأنذا سمه 0 :وملمما) لترعجمماء ه19 ]زه كاكةت) 11:6 :معندهررصعا8 طهب4ق ,نواعمن5 .0.8 0مة ىلا8 _5.ل 
73-74 مم 


55 بالنسبة لسنّة ٠م4١‏ : دولة الامارات العربية المتحدة » وزارة التخطيط » 
ادارة التخطيط . السكان والقوى العاملة من واقع التتائج الاولية للتعداد العام للسكان . ١958٠‏ . 


اما من حيث عدد السكان فقد كانت امارة دبي في المقدمة عام 19454 » حين كان 
يقطن بها حوالى ثلث سكان الامارات » تليها ابو ظبي ( خوالى ربع السكان ) ثم 
الشارقة ( اقل من خمس السكان قليلا ) . وقد تفاعلت عوامل مختلفة لتنتج معدلات نمو 
متباينة بين الامارات في السبعينات لعل اهمها بروز ابو ظبى كعاصمة للاتحاد ومركز 
للحاكم » اضافة لتزايد عائدات النفط مما ادى لنمو سكانها بمعدل اسرع من باقي 
الامارات » حتى تحتل مكان الصدارة من حيث حجم السكان في 198٠١‏ » ليها دبي 
التي نقص نصيبها النسبي من السكان عبر السبعينات » كذلك انخفض الوزن النسبي 
لباقي الامارات » ما عدا عجمان ء في سكان الدولة . 

وبالطبع انخفضت نسبة المواطنين بدرجة اكبر في الامارات التي زاد سكانها اسرع 
في السبعينات . اذ ان العامل الحاسم في تسريع النمو هو هجرة الوافدين . وبينا كانت 
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نسبة المواطنين في ١14574‏ حوالى النصف في كل من ابو ظبي ودبي وثلاثة الارباع في 
الشارقة » كان كل سكان الامارات الخمس الباقية تقريبا من المواطنين . ولكن بحلول 
الثمانينات كانت نسبة المواطنين قد انخفضت في كل من ابو ظبى ودبي لحوالى الخمس ء 
وفي الشارقة وعجمان لحوالى الثلث وام القيوين لاقل من النصف ٠‏ وبقيت رأس الخيمة 
والفجيرة وحدهما تتمتعان بأغلبية سكان من المواطنين في ١948٠‏ . 

ولقد انتجت التغيرات السكانية السالفة الذكر فسيفساء سكانية معقدة تتمايز فيها 
ثلاثة عناصر اساسية : المواطنون . والوافدون العرب . والاجانب. ولا تتوفر لنا بيانات 
تفصيلية الا عن عام 191/8 . حيث لم يشكل العرب الوافدون الا 18 بالمائة من جملة 
السكان . اي اكثر قليلا من ربع السكان الوافدين . وكان الاجانب اقل قليلا من 
نصف السكان . وغالبيتهم من الآسيويين » مواطني باكستان والهند وايران » « انظر 
الجدول رقم ١6-8‏ ) . والمتوقع نظرا لاستمرار انخفاض نسبة المواطنين والعرب من 
السكان بعد ١41/6‏ ء» ان تكون غالبية سكان دولة الامارات العربية المتحدة قد صارت 
من غير العرب في بداية الثمانينات . 


جدول رقم ١5-7(‏ ) 


توزيع السكان حسب الجنسية » في دولة الامارات العربية 
المتحدة , للسنة ه91١‏ 


اوروييون وامريكيون 
اجانب اخرون 


المصدر م احتسبت من 3 دولة الامارات العربية المتحدة 2٠‏ وزارة التخطيط. الادارة المركزية للاخصاء 3 
ببحث وتحليل الهجرة الخارجية الوافدة في بيانات التعداد العام للسكان . 1919/6 ( ابوظبي : الادارة . 191/8 ) » 
ص ". 


نذالا 


ويختلف تركيب السكان الوافدين حسب الجنسية من امارة لاخرى . قفي ١9178‏ 
بلغت نسبة العرب من الوافدين ادناها في دبي ١"(‏ بالمائة ) تليها المجيرة ١9(‏ بلمائة ) 
وتراوحت بين ربع وثلث الوافدين في باقي الامارات ما عدا ابو ظبي ٠.‏ حيث وصلت الى 
اعلى مستوى لا . وان كانت لا تزال تقل عن نصف الوافدين ("47 بالمائة ) . ولما كانت 
الغالبية العظمى للسكان الوافدين من الآسيويين » مواطني الحند وباكستان وايران ١‏ 
فقد تباينت نسبتهم من الوافدين ١‏ في تسلسل عكسي للسابق ء من حوالى 8 بالمائة في 
دبي الى 7ه بالمائة في ابو ظبي ( اي اكثر من نصف الوافدين )29 . 


ويبلغ الاختلال في التركيب النوعي للسكان في دولة الامارات حدا غير مسبوق ء 
وله بلا شك انعكاسات اجتماعية غير مرغوبة . فقد كان في المجتمع » ككل . اكثر من 
مائتي ذكر لكل مائة انئى في عام 191/8 ء وازدادت هذه النسبة الى قرابة الاربعمائة من 
ذكور لكل مائة انثى في مجتمع الوافدين واكثر من ذلك في فئة العمر  "”8(‏ 4") لكل 
السكان . وتشير النتائج الاولية لتعداد 194٠١‏ الى ثيات هذه النسب تقريبا . وتزداد 
خطورة هذا الامر اذا نظرنا اليه من جانب اخر حيث نلاحظ ان نسبة المواطنين بين 
الذكور في المجتمع اقل منها في السكان ككل . وقد كانت هذه النسبة 4ه بالمائة في 
4 »,ء انخفضت الى نصفها في عام 2191/8 , والمتوقع ان تكون قد وصلت الى 
اقل من الخمس بنهاية السبعينات . 


وتتعدى مظاهر الاختلال السكاني التركيب النوعي الى التركيب العمري 
للسكان . اذ تزداد نسبة السكان في عمر العمل على حساب نقص نسب الاطفال 
والشيوخ خاصة بين الآسيويين » حيث وصلت نسبة الآسيويين في فئة العمر -١(‏ 89) 
في 191/8 الى حوالى 88 بلمائة » ( انظر الجدول رقم )١5-7(‏ ) . ومؤدى الاختلال 
العمري والنوعي . مع تركيب السكان حسب الجنسيات ببساطة انه . وان زاد عدد 
السكان الآسيويين قليلا عن عدد المواطنين » فإن عدد الذكور الآسيويين في سن العمل 
تعدى سبعة امثال نظرائهم من المواطنين . بين| زاد عدد الذكور الوافدين في سن العمل 
عن عشرة امثال الفئة المناظرة بين المواطنين في هل91١‏ . 


(4؟) دولة الامارات العربية المتحدة . وزارة التخطيط ء الادارة المركزية للاحصاء . بحث وتحليل الجرة 
الخارجية الوافدة من بيانات التعداد العام للسكان . 8/ا9١‏ ( ابوظبي : الادارة . 191/8 )ءا ص5 . 

(6؟) نادر فرجاني ء تنظيم استخدام الايدي العاملة في الدول العر بية الخليجية وإمكانية الاستفادة من الايدي 
العاملة العربية ( الكويت : المعهد العربي للتخطيط . 1١98/4‏ ) , ص 87 
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جدول رقم (157-7) 


التوزيع النسبي للسكان حسب الجنسية والعمر 
في دولة الامارات العربية المتحدة . للسنة ١91/0‏ 


جدول رقم (1107-7) 
نسية الاميين والحاصلين على مؤهل جامعي بين الوافدين 
الى دولة الامارات العربية المتحدة حسب الجنسية . للسنة 1١91/6‏ 
نسية الحاصلين على مؤهل جامعي 
44 
عرب خليجيون 


حملة العرب الوافدين 
اسيويون 
اوروبيون وامريكيون 


المصدر 5 احتسيت من : دولة الامارات العربية المتحدة » ززارة التخطيط 3 الادارة المركزية للاحصاء, 
المشكلة السكائية في دولة الامارات العربية المتحدة . اسبابها ونتائجها ووسائل علاجها ( ابو ظبي : الادارة » 
)2 . 


ولا يشكل الآسيويون مكونا سكانيا مرتفع التأهيل والمهارة » اذ زادت نسبة الامية 
فيهم الى حوالى 40 بالمائة وقلت نسبة المؤهلين جامعيا الى ٠"‏ بالمائة طبقا لتعداد ه/91١‏ . 


فال 


وعلى العكس من ذلك كانت نسبة الامية في العرب الوافدين متدنية نسبيا ( 78 يالمائة ) 
ونسبة الحاصلين على مؤهل جامعي اكثر من ٠١‏ بالمائة. (انظر الجدول رقم 
(175) )2< وقد بلغت نسبة الامية اعلى ما يمكن بين الايرانيين (١ل!‏ بالمائة) 
والباكستانيين (5ه بالمائة) بيننا انخفضت بين الهنود 5١(‏ بالمائة) "© . 


وتدل الاحصاءات المتاحة على ان الوافدين من الآسيويين كانوا اكثر استقرارا من 
العرب الوافدين . فقد كانت نسبة العرب المقيمين لاقل من سنة في تعداد 1916 اكبر 
من النسبة المناظرة للآسيويين . كيا كان العكس صحيحا بالنسبة لمدة الاقامة التي تزيد 
عن لس نوات 090 


ب قوة العمل 

استيراد قوة العمل ظاهرة قديمة في امارة دبي » حيث كانت تعمل اعداد كبيرة من 
شبه القارة الهندية في هذا المركز التجاري اليحري المهم للخليج » مماادى الى كون 
حوالى نصف سكان الامارة في مطلع هذا القرن من غير المواطنين ى] اسلفنا . وقد ادى 
اكتشاف النفط واستغلاله في امارة ابو ظبي في الستينات » وما ترتب على ذلك من 
استثمار لعائدات النفط . الى قيام طلب على قوة العمل فاق قدرة قوة العمل المحلية » ما 
انشأ الحاجة الى استيراد عمال من خارج الامارات . ونجم عن هذا تيار هجرة توطد 
بمرور الزمن حتى وصلت امارة ابو ظبي في نهاية الستينات الى وضع دبي نفسه »إذ شكل 
الواقفدون نصف السكان ا ل ان السبعينات . خاصة بعد تصحيح امنعار النفط . قد 
شيدت طرقاناً من العمالة الوافدة اجتاح كل الامارات السبع » وان كان بدرجات 
متفاوتة » بيّنا اثره على التشكيلة السكانية للامارات في القسم السابق . ونحاول في هذا 
القسم القاء بعض الضوء على التغير في حجم وخصائص قوة العمل . 

لقد نمت قوة العمل في دولة الامارات من 8/! الف مشتغل في ١474‏ الى اكثر من 
نصف مليون مشتغل قٍ 14 طبقاً للنتائج الاولية لتعداد السكان الاخيرء بمعدل 
حوالى ١7/‏ بالمائة سنوياً » اي اعلى من المعدل المائل لنمو السكان ككل في الفترة ذاتها . 


(56) انظر النسب التفصيلية في : دولة الامارات العربية المتحدة . وزارة التخطيط . الادارة المركزية 
للاحصاء ء المشكلة السكانية في دولة الامارات العربية المتحدة : اسبابها ونتائجها ووسائل علاجها ( ابو ظبي 
الادارق 4لا9١1‏ ). 

(77) دولة الامارات العربية المتحدة . وزارة التخطيط . ادارة التخطيط . السكان والقوى العاملة من واقع 
التتائج الاولية للتعداد العام للسكان . 198٠‏ ( ابوظبي : الادارة . 1941١1)ء‏ ص 3١‏ . 
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وكانت نتيجة هذا ان زاد معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي (اي نسبة قوة العمل) 
للسكان ) عبر الفترة نفسها من 4# بالمائة الى اكثر من 80٠‏ بالمائة وهو معدل ضخم 
بالقياس للمعدلات السائدة في البلدان النامية . ويعود هذا الى المساهمة المرتفعة جدا 
للوافدين في قوة العمل . فقد كان معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي في النصف الثاني 
من السبعينات حوالى الخمس للمواطنين . بينما تعدى الثلشين. بين الوافدين ( انظر 
الجدول رقم ))١18-9(‏ . 
جدول رقم )١18-7(‏ 
السكان وقوة العمل والمساهمة في التشاط الاقتصادي 
حسب الجنسية فى دولة الامارات العربية المتحدة ‏ 
للستتين 191/0 و1480 ( الاعداد بالألف ) 


اه 


السكان 7/1 
قوة العمل ا 
معدل المساهمة ف النشاط 
الاقتصادي(/) 


المصادر : احتسبت من : - بالنسبة للنة 1947/8 : دولة الامارات العربية المتحدة ء وزارة التخطيط .» 
الادارة المركزية للاحصاءء المجموعة الاحصائية الستوية . 8/ا9١‏ . 
بالنسبة لسنة ١944٠‏ : دولة الامارات العربية المتحدةء وزارة التخطيط . 
الادارة المركزية للاحصاء . التتائج الاولية للتعداد العام للسكان والاسكان . ١948٠‏ . 


الا ان البيانات تشير الى تباطؤ معدل نمو قوة العمل في النصف الثاني من 
السيعينات بالمقارنة بالقترة ١91/6 - ١9454(‏ )ء ولا شك ان النقطة الزمنية الفاصلة في 
هذا هي عام 1917/7 نتيجة للابطاء المتعمد في النمو الاقتصادي الذي اشرنا اليه في 
التمهيد . ومن الجدير بالذكر ان الاحصاءات تشير الى وجود متعطلين تصل نسبتهم في 
الى ؟ بالمائة من قوة العمل » وهي ظاهرة جديدة في اقتصاد الامارات0*") , 

واذا انتقلنا لتحليل قوة العمل حسب الجنسية نجد صورة جلية لاستيراد العمل 
من خارج المجتمع . فلم يشكل مواطنو دولة الامارات في ١4748‏ الا 4 بالمائة فقط من 


الخال 


قوة العمل؟"© . وبحلول 1941/8 كانت نسبة المواطنين في قوة العمل قد انخفضت الى 
بالمائة فقط . وتدئل البيانات الاولية لتعداد 144١‏ على انخفاض نصيب المواطنين في 
قوة العمل الى اكثر من العشر قليلاً . 

اما في القطاع الخاص . ويضم حوالى ثلاثة ارباع قوة العمل . فتتضاءل نسبة 
المواطنين في قوة العمل الى اقل من ثلاثة بالمائة » وبين المشتغلين من غير اصحاب 
المنشات الى اقل من اثنين بالمائة . وحتى بين اصحاب المنشات المشتغلين بها فلم تتعد 
نسبة المواطنين الخمس في 118٠‏ ( ينتظر ان يتغير هذا الوضع بعد قصر ملكية مؤسسات 
النشاط الاقتصادي على المواطنين ) . ( انظر الجدول رقم (19-7) ) . 


جدول رقم 05-5 


توزيع قوة العمل في القطاع الاهلي حسب الجنسية 
والحالة العملية في دولة الامارات العربية المتحدة . 
للسنة ١98٠١‏ ( الاعداد بالالف ) 


المصدر : احتسبت من : دولة الامارات العربية المتحدة . وزارة التخطيط . الادارة المركزيه للاحصاء » 
لتعداد العام للمنشات 198٠١‏ : التتائج الاولية ( ابوظبي : الادارة . 13403) . 


ولا تتوفر لنا بيانات عن التركيب التفصيلي لقوة العمل حسب الجنسيات في 
.» وربما لن تتوفر . لذلك نحاول ان نقارب الحقيقة بعرض هيكل قوة العمل 
حسب الحنسية من تعداد ه/ا8١‏ ( انظر الجدول رقم 0 ١٠7))ء‏ ونتلوه بتبع تطور 
تأشيرات العمل الصادرة في النصف الثاني من السبعينات ولا تعطينا ارقام التأشيرات 
بالطبع الا مؤشرات تقسريبية » ولكنها افضل ما توافر لنا . ( انظر الجدول رقم 
00-5). 


(19) مم2 تومقهما) تاعارم ماعنع2 زه كتكتت) 1116 +جعناو جرعالا هق ,جتقاعمز5 .هن قمع م8 .5ل 
.4 .م ,(1980 ,اما 


نيل 


جدول رقم )7١-7(‏ 
توزيع قوة العمل ومعدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 
حسب الحنسية في دولة الامارات العر بية المتحدة . للسنة 1١91/6‏ 


قوة | 0 قوةالعمل 0000| 


. المصدر : احتسيت من : دولة الامارات العربية المتحدة ء» وزارة التخطيط » الادارة المركزية للاحصاء » 
بحث وتحليل الهجرة الخارجية الوافدة في بيانات التعداد العام للسكان . 191/8, ص ١1/‏ . 


وتدل البيانات على ان ثلثى قوة العمل بدولة الامارات في ه/ا41١‏ كان من 
الاجانب . وغالبيتهم الساحقة من الآسيويين مواطني الهند وباكستان . في حين لم تصل 
نسبة العرب الى ٠١‏ بلمائة » وبين هؤلاء الآسيويين ارتفع معدل المساهمة في النشاط 
الاقتصادي الى قرابة الثمانين بالمائة بينما لم يتعدّ الا النصف بقليل لدى العرب 
الوافدين . ويعكس هذا الفارق اصطحاب العرب الوافدين لعائلاتهم بدرجة اكبر من 
الآسيويين . 

وأول ما يلفت النظر في بيانات الجدول رقم (#-71) » هو الزيادة الكبيرة في 
تأشيرات العمل بين 191/0 ولا1417 ( يفوق عدد التأشيرات الممنوحة في عام /ا/91١‏ 
وحده عدد مواطني الدولة في ذلك الحين ) » ثم انخفاضها المفاجىء في ١5148‏ 2 
واستمرار الاتجاه التناقصي حتى 141/4 . ولا شك ان هذا التغير يعكس بوضوح نمط 
النمو الاقتصادي الذي اشرنا اليه في المقدمة . كذلك يعود جزء من الزيادة في عدد 
التأشيرات بين 1910 ول/1417 الى ما يسمى بتصحيح اوضاع العمالة الذي تم في السنة 
الاخيرة بغرض تنظيم سوق العمل وضمان انصياع العمال الوافدين لأحكام قانون 


١65١ 


العمل » بحيث يثل عدد تأشيرات عام 1417/7 نسية اكبر من قوة العمل الوافدة بالاضافة 
الى الزيادة الحقيقية المواكبة لنمو النشاط الاقتصادي . ولكن عدد التأشير ات الممنوحة لعام 
يؤثر لبداية توسع جديد في سوق العمل بالامارات . مؤذنا بأن الاتجاه الانتكماشي 
الذي غلب بعد /ا/ا8١‏ ربما كان في طريقه للزوال . ولومؤقتا . 


جدول رقم (7-١؟)‏ 


توزيع تأشيرات العمل الصادرة حسب الجنسية 
في دولة الامارات العربية المتحدة. للسنوات 141/8 198٠‏ ( الاعداد بالالف ) 


لود مالاقكد | لاوا ذل 
عب أشع |4" |« |*» | 


35 5 ٠روهة‏ 0 
اركاه ايا آرهة؟ اانا 
”ءرما *رهة؟ كى؟١‏ يكافق 

جملة الآسيوييسن 

أوروبيون وامريكيون 

اجانب اخرون 


المصادر : احتسبت من : - بالنسبة للسنوات 191/8 - 1941/4 : دولة الامارات العربية المتحدة » وزارة 
التخطيط . الادارة المركزية للاحصاء . المجموعة الاحصائية السنوية , 1914- 2148٠‏ اج. 
- بالنسبة لسنة ١48٠‏ : دولة الامارات العربية المتحدة . وزارة الداخلية » 
الادارة العامة للتخطيط والتدريب 3 المجموعة الاحصائية السنوية 2 لعام 45 . وقد لاحظنا ان الفرق ين 
المصدرين. بالنسبة لبيانات 1817/4 ء كان طفيفاً . 


والملاحظ بعد ذلك ان مساهمة الجنسيات المختلفة في تأشيرات العمل الممنوحة لم 
تختلف اختلافاً جوهرياً عبر السنوات الخمس التى تغطيها البيانات » وان كان هناك اتجاه 
طميف أزيادة نسبة مساهمة الآسيويين . وبالتالي الاجانب عموماً » على حساب العرب 
اأوافدين . ولكن الاهم ان كل هذه الاضافات الجديدة لسوق العمل تتضمن نسباً اقل 
من العرب الوافدين . واكبر من الآسيويين بالقياس الى تشكيلة قوة العمل حسب 


يذل 


الجنسية التي كانت سائدة في 181/8 . اي ان الاتجاه العام في السنوات الاخيرة من 
السبعينات كان اجر عبن مساهمة الواقدين العرب في قوة العمل الحساب الآسيويين 
وغالبيتهم الساحقة حقة في شبه القارةالهندية . وعلى هذا. نتصور ان نسبة الآسيويين في قوة 
العمل ف ١4٠‏ ريما تعدت السبعين بالمائة ٠‏ بينا / تزد نسبة ة العرب الوافدين عن خمسة 
عشر بالمائة الا قليلا . 

وتظهر طبيعة اقتصاد دولة الامارات في استئثار كل من قطاعي التشييد والبناء 
والخدمات الاجتماعية والشخصية بحوالى ثلثى قوة العمل الكلية في ه191 » واذا اضفنا 
اليهما قطاع التجارة توصلنا الى ثلاثة ارباع قوة العمل . كذلك تظهر البيانات غلبة 
الوافدين على العمالة في كل قطاعات النشاط الاقتصادي . إذ لم تقل مساهمتهم في اي 
قطاع عن النصف , وارتفعت في القطاعات الثلاثة الغالبة الى قرابة التسعين بالمائة » 
ووصلت في القطاع الاكبرء التشييد . الى 48 بالمائة؟ . ويعود انخفاض نسبة 
الوافدين في قوة العمل في قطاع الخدمات الى ارتفاع نسبة المواطنين في عمالة القطاع 
الحكومي الى حوالى 4٠‏ بالمائة في منتصف السبعينات0» . وتدل المؤشرات الحديئة على 
انخفاض هذه النسبة جوهرياً في الثمانينات : ففى حكومة امارة ابو ظبى على سبيل 
المثال ء» كانت نسبة المواطنين ١5‏ بالمائة فقط في "9١94037‏ . 


ويبدو من توزيع قوة العمل حسب المهنة ف هضوا غلبة مهن عمال الانتاج 
والعمال العاديين 3 تليها مهن عمال الخدمات ,» وهذا مؤشر لتخلف البناء المهني للعمال 
بالامارات 3 ومرة اخرى تظهر الاغلبية القوية للوافدين في كل المهن » ما عذا مهن 
الزراعة والغابات والصيد التى كان للوافدين فيها اغلبية بسيطة . وقد زادت مساهمة 
العمال الوافدين في قوة العمل عن 40 بالمائة في قمة سلم المهارات وقاعه . كذلك 
تركزت غالبية العمالة الوافدة في مهن الانتاج والنقل والتشغيل (07 بالمائة ) ثم الخدمات 
١8(‏ بالمائة ) . ولكن التوزيع يختلف من جنسية لأخرى : فقد كان 5 بالمائة من 


(0) دولة الامارات العربية المنحدة . وزارة التخطيط . الادارة المركزية للاحصاء . بحث وتحليل الهجرة 
الخارجية الوافدة من بيانات التعداد العام للسكان . 151/8 . ص ١9‏ . 

(1) فرجاني , تنظيم استخدام الايدي العاملة في الدول العربية الخليجية وإمكانية الاستفادة من الايدي 
العاملة العربية . ص ٠١6‏ . 

(7”) امارة ابو ظبي » دائرة التنظيم والادارة . البيان الاحصائي للجهاز الاداري . 7٠‏ / 5 / 1987(ابو 
ظبي : الدائرة » 1985 ) . 
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العرب الوافدين في مهن الانتاج والتشغيل ( ٠ه‏ بالماثة ) والمهن العلمية والفنية (7؟ 
بالمائة ) والكتابية ١8(‏ بالمائة ) . اما الاوروبيون والامريكيون فقد كان حوالى نصفهم في 
المهن العلمية والفنية 9" , 


لتسجيل الاحصاءات لبطالة سافرة 0 وصحيح ان حجمها صغير » ولكنها مستغربة في 
دولة تعتلى تأثبيرات عدل بتوية تربوعل مان الف . ولكن قد يكون اهم من البطالة 
السافرة » ظهور اشكال من نم نقص التشغيل ( بمعنى وجود قوة عمل تقوم بنشاط هامشي 
او متقطع ) ويكثرة » مثل عمال اليسومية 03 والباعة الجائلين « والباعة ف الاسواق 3 
وعمال الخدمة الشخصية الزائدين9”© . 
الاسباب والآثار الاجتماعية ‏ الاقتصادية 

لاوضاع السكان وقوة العمل 

لقد اصبحت «الحجرة الآسيوية » ومضارها من موضوعات الحوار العادي في 
منطقة الخليج العربي او بين المهتمين بالمنطقة او المارين بها. وعندما يناقش ال موضوع 
تشكل اوضاع السكان وقوة العمل في دولة الامارات العربية المتحدة صلب النقاش او 
خلفيته . وقد عرضنا في القسم السابيق الملامح الاساسية لهذه الاوضاع ويمكن تلشخيصها 
ف حقيقتين اساسيتين : الآولى ان مواطني الدولة 2 والعرب من سكانبها اذا اضفنا 
الوافدين العرب . صاروا اقلية فيهاء وان الوزن النسبي هذه الاقلية ما ذال ف 
تناقص » فوفصل الى حدود تدعو اد للتساؤ ل عن الهوية اخضارة؟ للدولةم 
النشاط الاقتصادي وكل م الامر الى قر قرب غياب مواطني الدولة عن النشاط 
الاقتصادي في القطاع الخاص 3 وانه] تدل البيانات المتوفرة على استمرار انخفاض 
المساههمة النسبية للمواطنين » والعرب 3 في أوجه النشاط الاجتماعي الاقتصادي 
المختلفة . 

ونناقش فيا يلي اهم اسباب هذه الظاهرة وآثارها . 

اما عن الأسباب فبديهى انه لا يمكن ان تنشأ ظاهرة على درجة التعقيد والتشايك 

ص دولة الامارات العربية المتحدة » وزارة التخطيط 3 الادارة المركزية للاحصاء , بحث وتحليل الطجرة 
الخارجية الوافدة من ييانات التعداد العام للسكان . ١91/8‏ » ص ١8‏ . 


(74) عمر أبراهيم الخطيب , « ازمة فائض العمالة الاجنبية في دول الخليج .» الخليج ( ابوظبي ): 7١‏ / 
/4617ة١.‏ 
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التي تتسم بها اوضاع السكان وقوة العمل بدولة الامارات في مجتمع ما بدون ان تكون فا 
جذور قوية في التشكيلة الاجتماعية ‏ الاقتصادية في هذا المجتمع » وعلى ا لخصوص في 
سلوك الفئة الفاعلة في هذه التشكيلة . 

كا ان ضعف البنيان الاتحادي للدولة وتنافس آماراتها في المشروعات الضخمة هو 
احد معام هذه التشكيلة الاجتماعية ‏ السياسية التي كان لها دور في خلق طلب ضخم 
على الايدي العاملة . 


ولهذا فإن الاوضاع التي عرضنا لحا » هي نتاج قرارات اتخذتها الفئة الاجتماعية 
الفاعلة في دولة الامارات . واتخذتها خارج اطار تنموي حقيقي ١‏ » ليس فقط في| يتعلق 
بحجم ونوعية المشروعات التي قامت ولكن ايضاً بحجم ونوعية العمالة ومصادرها . كل 
هذه الظواهر لم تنشأ من « واقعم تنموي طرح نفسه على الدولة ٠‏ كما يقال احياناً . فلم 
تكن هناك تنمية بالمعايير التى اتخذناها في المقدمة في دولة الامارات , بل على العكس ء 
نرى ان اتخاذ القرارات التي ادت الى اوضاع السكان وقوة العمل في دولة الامارات لم 
يتسم با بالعقلانية 7" اذا توخينا المصالح التنموية النهائية للمجتمع . فلم يكن حت ولا 
عقلانياً تضخم قوة العمل , وبالتالي السكان . واختلال تركيبهها » بالصورة التي تم 
بها . كذلك ليس حجم قوة العمل ولا تركيبها حسب الحنسية , مبرراً في ضوء حجم 
النشاط الاقتصادي القائم . وهنا تثور مسائل تتعلق بمدى الكفاءة الانتاجية » ونوعية 
الفن الانتاجي المستخدم . ووجود قطاعات عمل هامشية تضخمت بدون عائد حقيقي 
للمجتمع مثل خدم المنازل » ثم تضخم وترهل الجهاز الحكومي . وليس حجم النشاط 
الاقتصادي الذي قام في دولة الامارات . خاصة في الفترة 191/4 - ل/ا/191 » مبررا 
بالمصالح النهائية للمجتمع وانما ساهمت فيه قوى اجتماعية سعت للربح بأي شكل . 


ونتعرض الآن ‏ بقدر من التفصيل - للاسباب التِى ادت لغلبة العمالة الأسيوية في 
قوة العمل بدولة الامارات . ونود ان نؤكد ان هناك تيارين متميزين للهجرة الآسيوية 
للامارات . تيار قديم ومتأصل وغالب » يقوم على استقدام عمالة في الاساس غير ماهرة 
ونصف ماهرة من بلاد مثل الهند وباكستان وبنغلاديش » وتيار حديث . وان كان قليل 
الحجم بالنسبة للتيار الاول إلا ان آثاره الاقتصادية قد تكون اكبر بكثير من وزنه 
النسبي » يقوم على استيراد عمالة » » في اغلبها ماهرة » من بلاد شرق اسيا » كوريا 
الحنوبية والفيليبين وتايلاند وتايوان»وفي صورة مجموعات عمل كبيرة توفر العمالة اللازمة 


ينا المقصود بالعقلانية هنا المعق الاقتصادي الفني . اي اتساق التصرفات مع تحقق الاهداف المعلنة ما 
يسمى احياناً بالعربية » الرشد الاقتصادي . 
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لمشروعات انشاءات ضخمة . هذه المشروعات تقوم بها في الغالب شركات لها جنسية 
هذه البلاد وتلتزم بتوفير العمالة اللازمة للمشروع وعادة كافة مستلزماتها الاخرى طوال 
فترة تنفيذه . وني الغالب تقيم العمالة الوافدة في معسكرات منعزلة قريبة من موقع 
المشروع تحت التنفيذ : : 
وقد تأصلت زيادة استخدام الآسيويين على الرغم من القوانين والقرارات التي 
تعطي اولوية ولوية للمواطنين : ثم للعرب الوافدين على الاجانب في الاستخدام ٠‏ وعلى الرغم 
من التوصيات المتضمنة في الاتفاقيات العربية المتعاقبة المتعلقة:بانتقآل العمالة بين الاقطار 
العربية . كذلك تم هذا على الرغم من السلبيات والمخاطر الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
والسياسية الواضحة لهذا الاتجاه . والتي تختلف بين التيارين القديم والحديث . 


وقد اذى تفاعل اسباب متعددة لزيادة استخدام العمالة الآسيوية من النمط 
القديم . فقد كان مواطنو شبه القارة الهندية هم الاسبق في التواجد في بعض اجزاء دولة 
الامارات لاسباب تاريخية » كما اسلفنا . ولهذا فقد كان الموجودون منهم_مصدراً قائاً 
بالفعل للتوظيف في الاعمال الجديدة التي اوجدها استغلال النفط . كما كانوا ايضاً همزة 
الوصل مع مصدر اكبر في بلادهم الاصلية . وقد وقد ساهمّت المجرة غير المشروعة » الي 
ازدهرت لسهولة التسلل وضعف الضوابط التنظيمية والادارية » في تدعيم تيار الهجرة 
الآسيوية في بداية عصر النفط 


ولعل اهم الاسباب قاطبة هو اعتبارات تعظيم الربح في القطاع | الخاص . وهو 
القطاع الاساسي في النشاط الاقتصادي . فلا كان القطاع الخاص ساعياً الى تحقيق اكبر 
ربح تمكن . غير مقيد بضرورة اجادة مستخدميه للغة العربية » كا هو الخال في القطاع 
الحكومي . ولا بالالتزام . بالاولويات القانونية التي تشعر الحكومات بدرجة التزام اكثر في 
تطبيقها » فقد فضل دائ) العمالة الآسيوية من شبه القارة الهندية . اذ ان الوافد منها على 
استعداد لقبول اجور اقل وتحمل ظروف عمل اقسى واوضاع معيشية اسوأ من العامل 
. العربي . وقد تدعم استخدام العمالة الآسيوية ة بالرغم من ان تحقيق مصلحة صاحب 
العمل الفرد هنا متناقض مع مصلحة المجتمع التي يضر بها تكوين جاليات اجنبية كبيرة : 


وربما بدا من المنطقي على مستوى المجتمع ان استخدام ايد عاملة اجنبية من فئات 
متعددة ومستضعفة يمثل وضعاً اكثر راحة واقل جلباً للمتاعب من استخدام الايدي العامة 

“* العربية ة التي قد تنزع للاستقرار والتأثير في المجتمع . اذ ان احتمال اندماج الآسيويين في 
المجتمع والطبقة العاملة المحلية اقل لية اقل , بكثير من العرب الوافدين الذين قد يتمكنون كم 
الثقافة المشتركة واللغة من التداخل / في محريات الحياة العادية ونقل المجتمع الخليجي 


الملا 


المحافظ الى المعترك الاجتماعي ‏ السياسي العربي . بما في ذلك تعرض الدولة لضغوط قد 
يصعب تجاهلها من البلدان العربية التي لها جاليات عمالية كبيرة . 

كذلك قامت تجارة كبيرة تمربحة في توريد الايدي العاملة من شبه القارة الحندية 
للامارات شملت وكالات منظمة تتسم بالكفاءة على جانبي العلاقة . اي في بلدان المنشأ 
وفي دولة الامارات . وامتدت هذه التجارة لقيام مؤسسات وهمية في الامارات تستقدم 
اعداداً كبيرة من العمال من شبه القارة الهندية تحت ستار توظيفها بمشروعاتها » ثم طرحها 
في سوق العمل لقاء استقضاء ء أتاوات من العمال عند اشتغالهم ( تدل المؤشرات الحديثة 
6 على الانصراف عن هذا النوع من التجارة نظراً لتضييق الحكومة على منح تأشيرات العمل 
الجماعية ولنشوء فرص اخرى للربح السريع . والخالي من متاعب الاتجار بالعمالة مثل 
التعامل بالاسهم )© . 

واخيراً » فإن سوق العمالة العربية تكتنفها اوجه قصور مختلفة تحرمها سمة التكامل 
تتمثل في الآتي : 
0 عدم وجود تنظيمات فعالة لتوريد العمالة من البلاد العربية المصدرة لقوة العمل . 


“4 - نقمس العمالة الماهرة على مستوى الوطن العربي ككل . فلا يوجد فائض في العمالة 
الماهرة في الدول المصدرة للعمالة . وقد ادى الطلب على هذا النوع من العمالة في الدول 
العربية الخليجية الى ارتفاع اجورها في بلاد المنشأ بشكل واضح نتجت عنه ازمات في هذه 
البلاد من ناحية وقلل من جذب بلدان الخليج لفئات العمالة الماهرة من ناحية اخرى . 
- هناك نوعية من العمالة الماهرة باتت مطلوبة في البلدان العربية الخليجية ولا تتو 
اصلا في البلدان العربية غير النفطية » ويعود هذا الى استخدام تقنيات متقدمة في البلدان 
العربية الخليجية غير متوفرة في البلدان العربية الاخرى . 
اما بالنسبة لاسلوب مجمعات العمل . والعمالة المرتبطة به فتتضمن المزايا المقدمة 
لتحبيذه ان هذا الاسلوب يضمن ان تكون العمالة الوافدة لتشييد المشروعات الضخمة 
مؤقتة . ويؤدي لتقليل مخاطر التلوين السكاني والحضاري . كا يذكر ان مجمعات العمل 
اثبتت كفاءة غير عادية في انجاز المشروعات الموكولة الى الشركات القائمة عليها في توقيتات 
قياسية ويمستويات انجاز مرتفعة وان هذا الاسلوب ربما كان الوحيد الملائم للمشروعات 
الانشائية الضخمة التي تقام في بلد مثل الامارات حاليا. 


() المعهد العربي للتخطيط ( الكويت ) . قسم تنمية الموارد البشرية » « ملف معلومات حول العمالة 
الاجنبية في الخليج العربي .» الكويت . اب / اغسطس 19487 . ص 9١-5‏ . 


١ /ا6‎ 


وقد تناول الكثير من الكتابات الآثار الاجتماعية ‏ الاقتصادية لأوضاع السكان وقوة 
العمل التي تسود دولة الامارات"» . وسنشير هنا الى ثلائة فقط من اهم هذه الآثار تتعلق 
بالطابع الحضاري للمجتمع » وقضية التنمية » ويخاصة تنمية القوى البشرية » وبعض 
المشكلات الاساسية المحتملة . 


اما عن الحوية الحضارية فلا جدال ان التخوف من انحسار الهوية العربية عن دولة 
الامارات » او على الاقل عن الاجزاء الاكبر منها » هو أمر مبرر . ويبدو أن'السياسة 
الانكليزية القديمة إية القديمة بتشجيع المجرة من شرق الخليج الي الى اسك المتصالحة لعزها عن 
التيارات ن القومية العر: العربية(7) ٠‏ قد تحآلقت مع مجموعة من الظروف“الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية لاستتخدام ق, قوة العمل في الحقبة النفطية الجديدة لانتاج اوضاع غلبة الآسيوي بين 
. في السكان وقوة العمل » التي وصقناها في القسم السابق من هذا الفصل وبالتالي تحقيق تحقيق 
اهداف السياسة الاستعمارية . 

واذا كانت اللغة هي الوعاء الاساسي للحضارة » فلا شك ان اللغة العربية تتلقى 
ضربات 3# التعامل اليومي في ١‏ في الامارات . سواء في التخاطب مع فئة خدم المنازل - 
التي استشر” ا 
ومربياتهم » او في الاسواق وكافة مناقد الخدمات . فلم يعد غريباً ان يطوع العربي لغته 
لنوع من العربية المهجنة او المتكسرة ة ليتمكن من التفاهم بسرعة مع بائع او خادم أسيوي 
( مثل : وانت يروح يجيب كذا » . ) وييجد المرء احياناً ان لافتات المحال وغيرها تكتب 
بألفاظ عربية هي في واقع الامر ترجمة لفظية عربية لترجمة لفظية اجنبية مشوهة لكلمة عربية 

اصلية ( على سبيل المثال « تجارة الساهل » . . حيث الساهل تقابل ان58 التي تقابل » في 

الاصل العربي » الساحل ) ولا نملك الا التساؤ ل عما يمكن ان يؤدي اليه استمرار مثل هذه 
الاوضاع . 

ولا نعني بالضرورة ان مجتمع دولة الامارات تغلب عليه » او ستغلب » حضارة ما 
وافدة مع احدى فئات سكانه . فمما لا شك فيه ان مجتمع الوافدين عدوم » خاصة 
الآسيويين منه » متفرق ومستضعف . وغير متماسك . وبالتالي فإن المثار هو غياب اي 


(7”) انظر على سبيل المثال: يوسف عبدالله صايغ » « التكلفة الاجتماعية للعائدات النفطية »6 المستقبل 
العربي , السنة ؟ » العدد 8 ( تموز / يوليو 1414 )ء وعيد الباسط عيد المعطي . « في التكلفة الاجتماعية للعمالة 
الآسيوية في الخليج .» المستقيل العربي . السنة 4 » العدد /79 ( اذار / مارس 194437 ) . 
(8) محمد الرميحي . « رؤاية خليجية قونية للآثار الاجتماعية والسياسية للعمالة الوافدة »6 المستقبل 
العري , السنة # , العدد 7 ( كانون الثاني / يناير 1441١‏ ) ء ص ”الاء و 
اناه انهه نالا :00 ,كولانه68) (0ظلهلنرعارعه 1 اج كتدرلا :عله جتدظ هج شر معقلدرن 177:6 بواتلهط)! لممدصدهطاماة ألم 
.110 .م ,(1979 ,عوهمم 
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طابع حضاري مميز عن المجتمع » بما في ذلك العربي . وذلك بالطبع باستثناء الحضارة 
الغربية التي تجد لوجهها المادي فقط منافذ قوية في تيار السلع التي تغرق اسواق المجتمع 
ويغترف منها الجميع ١‏ مواطنين ووافدين» وان كان ذلك بدرجات تتفاوت حسب المقدرة 
المالية » وبالتالي لا يظهر من هذه الحضارة الغربية في مجتمع الامارات الا قشرة بلا روح : 
والمثار بالنسبة لحضارة المواطنين حمايتها من التميع عن طريق فيضان النقل الحضاري من 


الوافدين ومن الغرب 5 
ومن غير الممكن 3 في تقديرنا » ان تتكاتف الفسيفساء الحضارية المتنائرة لسكان 
دولة الامارات ف مشروع جتمعي لتنمية حقة 5 فالامارات بالنسبة للوافد ليست الا 


معسكر عمل مؤقت . حتى لو اراد هو الاستقرار. تنجم عنه امكانية ادخار تستوجب 
تحمل الكثير من المشاق ومهانة التمييز التي يكابدها . كل حسب مكانته في السلم 
الاجتماعي للوافدين . 
والواقع ان نقطة التمييز ضد الوافدين هذه مهمة ومتشعبة مما يوجب مناقشتها 
بموضوعية . وفي البداية نلاحظ الآتي : اول : لا شك ان التمييز ضد الوافدين جزء من 
نسق تفرويقي متكامل يسود المجتمع كله » مواطنين ووافدين . ولكن هناك » في تقديرنا » 
فارقاً توعيا بين آليّات التفريق بين المواظنين عن نااحية وآليات التمبيز ضد الوافدين من تاحية 
اخرى . الثانية تمتد الى قطاعات اعرض من الحياة في المجتمع وتحدد درجة عمقها اعتبارات 
تختلف عن تلك التي تفرق بين المواطنين . ثانياً : صحيح ان التمييز ضد الوافدين في دولة 
الامارات ريما كان اقل من بعض البلدان العربية الخليجية الاخرى . ولكن هذا لا ينفي ان 
الواقدين لا يتمتعون بكافة خدمات الدولة ىا انهم يخضعون لعملية عزل تعيق الاندماج في 
الحياة الاجتماعية الاقتصادية . وهذه الظاهرة ليست غريبة في اطار ان مجتمعات الخليج 
النفطية لا تتبنى نمظ المجرة الاندماجية وانما تسعى دائ) للاستفادة الموقوتة من طاقة عمل 
الوافدين أليها . وليس الوافدون سواء في التمييز ضدهم » وانما يتوقف مدى التمييز 
ودرجته حسب الموطن الاصلي والوضع المهني لهؤلاء الوافدين . كما ان تقديرنا ان هذه الميزة 
النسبية للوافدين في الامارات في طريقها للتغير نحو الوضع السائد في باقي اليلدان 
الخليجية . ثالثاً : هناك شريحة صغيرة من الوافدين العرب وصلت الى مراكز حاكمة بقرب 
دوائر اتخاذ القرار في بلدان الخليج الصغيرة . مما كان له آثار ضارة » ولكن هذا هو 
الاستثناء وليس القاعدة , كيا ان وصوهم لذه المراكز يقوم اساساً على انتماءات سياصية- 
اجتماعية تخدم تلك السائدة في البلدان المعنية . رابعاً : لاشك ان كثيراً من الوافدين قد 
تبنى انماطاً سلوكية تتسم بالانتهازية وذهنية الارتزاق ما ساهم في تعقيد العلاقة بين المواطنين 
والوافدين . اضف“ الى ذلك علاقات التنافس والتناحر التي تقوم بين فئات الوافدين » 
خاصة العرب . والتي تضم المواطنين . في الاطار الاجتماعي . بمثابة الحكم . 


لحيل 


ولكن مشكلة التمييز ضد الوافدين ٠‏ تقتضي مواجهة جادة وصادقة على الاقل 
لانعكاساتها التنموية السالبة . فليس صحيحاً ما يذكر احياناً من ان حسابات التكلفة / 
العائد تبين ان حكومات البلد المضيف تتحمل الكثير من تكلفة الخدمات للوافدين ومن 
يعولونهم . فمن ناحية نعرف ان غالبية الوافدين لا تصطحب عائلاتها » لين اهاري 
نعرف انه ليس لغالبية الوافدين حقوق في كل خدمات الدولة . واخيراً نعلم ان كثيراً من 
الوافدين يعيشون ظروفاً قاسية» رغبة في تعظيم مدخراتهم لارسال جزء منبا للأهل في بلد 
الاصل من جانب 3 والاحتفاظ بقدر من المال يقابل شقاء هجرتهم الصعبة عند انتهائها 2 
وهي لا شك منتهية من جانب آخر اليد . ولكن الاهم من ذلك كله ان هذه الحسابات 
تهمل تماماً جانب العائد الذي يتحقق للمجتمع من عمل الوافدين . وكثيراً ما قيل » ولكن 
قلا سمع 2 ان غياب هؤلاء الوافدين عن مجتمع مثل الامارات لا شك يؤْ دي الى انبيار 
دولاب الحياة هناك ى) نعرفه الآن . ومن الصعب ان نتصور ان غالبية قوة العمل الوافدة 
يمكن ان تقدام قصارى جهدها الخلاق في تنمية مجتمع الامارات مع احساسها بالضيم الناتج 
عن التمييز الذي اشرنا اليه. ولا عجب , والحالة هكذا , ان تتدنى انتاجية العمل في 
قطاعات النشاط الاقتصادي غير النفطي('؟2 , 


ويعتبر احد الكتاب(51) التمييز ضد الوافدين ٠.‏ باستكثناء الاقلية الاوروبية 
والامريكية » اهم اوجه قصور النظام السياسي القائم في امارات الخليج » التي تعوقه عن 
تحقيق تعبئة فعَالة للغالبية السكانية التي يقوم عليها عبء النشاط الاجتماعي ‏ الاقتصادي 
في المجتمع . ويؤكد آخر(”؟) صعوبة تكوين وحذة سياسية يمكنها الاضطلاع بعبء تطوير 
المجتمع في ضوء التركيب السكاني لدولة الامارات والاوضاع الاجتماعية ‏ الاقتصادية التي 
تحكمه . ونحن نتفق مع هذه الآراء » ونرى صعوية قيام عملية تنمية حقيقة اذا استمر 
الاطار الحالي للبنية الاجتماعية ‏ الاقتصادية والسكانية لدولة الامارات . 


فالتئمية المنشودة هي , في اهم واحرج جوانبها , علاقات اجتماعية متطورة بين 


(4”) بشأن ظروف عمل ومعيشة العمالة الاجنبية » انظر : المعهد العربي للتخطيط . قسم تنمية الموارد 
البشرية » « ملف معلومات حول العمالة الاجنبية في الخليج العربي »» ص ٠١‏ - 48 و437-7 . 

(40) في تقرير للبنك الدولي اشارات كثيرة الى ضرورة زيادة انتاجية العمل . انظر : البنك الدولي » دولة 
الامارات العربية المتحدة : استعراض للوضع الاقتصادي واحتمالات التئمية ( واشتطن العاصمة : البنك الدولي ‏ 


)ء ص 8-17 . 
)64١(‏ .24 .م ,ترسعاوجء ,مقاوط ,عاصمعط إلدار) «عنامط عط زه ععاماى هعلق برجمطاصيم 
زف43 110-33 .00 ,:(متتهلاعة7جعه”*1 انا ونا :كعله نمطا مجك لء زرلا 11:6 ,واالهلا 


الحلا 


افتتاع ومشاركة في ثمارها . فلا يتوقع ان تقوم تنمية فقط على استيراد بضائع » او استيراد 
قوة عمل مؤقتة لاقامة اشياء ولا الاحتفاظ بقوة عمل . مؤقتة ايضاً » تقوم بانتاج سلع 

وخدمات ولكن ليس لا حقوق المواطنة ولا حتى نصيب عادل من الخدمات العامة . 

وقد صاحب الاتجاه الى تنويع البنيان الاقتصادي بإقامة مجمعات صناعية ضخمة 
ظاهرتان مهمتان تنطويان على اثار وخيمة في مجال العمالة عموماً . الاولى » هى ازدياد 
الاعتماد على الاجانب » وان من نوعية مختلفة ؛ وباعداد اقل » من الاجانب الذين 
استقدموا قبل نشوء هذا الاتجاه . وتشير كل التوقعات الى استمرار » وربما زيادة » الحاجة 
ال الأجانت ر اقامة عله المذروعات و السقيل وزيا سيره » حيث ان هذه الاعمال 
تقوم على فنون انتاجية تقتضي نوعية مهارات لا تتوفر في المواطنين ولا في العرب . حتى انه 
ليقال ان تنويع البناء الاقتصادي بالتصنيع الكبير لتفادي الاعتماد على مصدر واحد للدخل 
( النفط ) قد نجم عنه نوع آخر من الاعتماد ( على العمالة الاجنبية الوافدة ) » قد يكون 
اخطر في الاجل الطويل من الاعتماد على النفط . 

والظاهرة الثانية التي رافقت المشروعات الانشائية والصناعية الضخمة فق بلدان 
الخليج العربي في السنوات الاخيرة هي انشاء هذه المشروعات باعتماد شبه كامل على 
تعاقدات خارجية وجمعات عمل تكاد تكون منفصلة تماماً عن باقي الاقتصاد الذي تقام 
فيه ء» وبدون المزايا الحانبية التي تتمثل في :هوض كل قطاعات الاقتصاد القومي عن طريق 
ترابطاتها مع هذه المشروعات الضخمة . وبدون العائد الاساسي لمثل هذه المشروعات في 
مجال تنمية الموارد البشرية المحلية لاعداد العمالة الفنية التي يمكن ان تقوم بعبء هذه 
المشروعات » واخرى غيرها . 

والواقع ان هذه الوضعية تثير تساؤ لات كبيرة حول مدى رشاد نمط النمو الاقتصادي 
السائد » والسؤال هو ء في النباية » هل يمكن ان يقوم بنيان اجتماعي - اقتصادي سويٌ 
ومستقر , على اعتماد النشاط الاقتصادي على وافدين مؤقتين . لا منتمين » ومبعدين من 
اهل البلاد الاصليين ؟ 


بقي من المنظور التنموي آثار استقدام قوة العمل من الخارج والظروف التي تحكم 
استخدامها ومعيشتها » في تفاعلها مع سياسة « دولة الرفاه » التي تتبناها الدولة في معاملة 
المواطنين ووجود فرص متعددة للكسب السهل والكبير » على تنمية القوى البشرية 
المواطئة . وباختصارء فإن الاثر كان . حتى الآن » سالباً . ويرجع هذا الى ظهور وتأكيد 
الكثير من المظاهر الاجتماعية ‏ الاقتصادية المتعلقة بالعمل مثلٍ عزوف المواطنين عن كثير 
من اشكال العمل المنتج خاصة تلك التي تتطلب عملا يدوياً , والركون الى الوظضائف 
الحكومية السهلة . والتي تمثل احياناً مصدراً مستمراً للدخل دون جهد او اقتضاء مهارة او ' 
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خبرة » مما افضى الي اعتبارها نوعاً من المشاركة في الدخل النفطي بغضٌ النظر عن 
الانتاجية » أقف فعا » على الحنسية . وقد ادى هذا الث القميام ا 
والقاء عبء العمل المنتج على الوافدين . كها ادى الى سيادة قيم قلة الاعتماد على النفس 
والكسب السريع بدون بذل مجهود والاقلال من قيمة الانسان الآخر والتعالي . والنتيجة في 
الغهاية هي استفحال قصور القوى البشرية المواطنة عن الامساك بزمام النشاط الاجتماعي - 
الاقتصادي الذي ينمو بمعدلاات اسرع كثيراً من معدلات ت تطوير تلك القوى البشرية . 

واخر آثار اوضاع السكان وقوة العمل بدولة الامارات التي نناقشها هنا ينقلنا الى 
المجال السياسي . وجل ان الجاليات الوافدة في الامارات . على الرغم من تنافرها. 
وتفككها . وسلبيتها السياسية ( بسبب حرصها على البقاء اطول ما يمكن ) هي عنصر عدم 
استقرار سياسي متفجر يمكن ان ند تتسبب عنه مشاكل داخلية متنوعة ٠‏ خاصة في ضوء خلفية 
التمييز التى اشرنا اليها . والاخطر من هذه المشاكل المحتملة » والتى ظهرت بوادر لها في 
بلدان خليجية مختلفة » ان مثل هذه الجاليات يمكن ان توفر بيئة خصبة لاعمال التخريب في 
الداخل بتحريض . او تزيين » من قوى خارجية » كما يمكن ان تقدم ذريعة لتدخل قوى 
خارجية في الشؤون الداخلية بحجة حماية مصالح هذه الجاليات . وقد تعالت صيحات 
تحذر من احتمال تراجع حدود العرب او بعضها . الى ما وراء آبار النفط نتيجة لاعمال 
حقوق تقرير المصير في الحظة من لحظات توازن القوى الدولية التى قد تعضد هذا الاتجاى 
ولا نرى في هذا الخطر المحتمل مبالغة . 


خلاصة 

تنطوي اوضاع السكان وقوة العمل في دولة الامارات العربية المتحدة على خطر داهم 
على الوضعية الاجتماعية ‏ الاقتصادية الراهنة والمستقبلة ما يجعل من تنمية القوى البشرية 
اهم المحددات الرئيسية ئيسية لمصير دولة الامارات ليس فقط من حيث التقدم الااجتماعي 5 


الاقتصادي » ولكن حتى من منظور الامن والحفاظ على الكيان السياسي . ويعود هذا 
اساسا الى : 


الارض القابلة للزراعة والبشرء في مقابل الوفرة النسبية للموارد المالية الناتجة عن 
استنضاب محزون نفطي كبير . ش 

”' - أن استيراد العمالة من الخارج على نطاق واسع ادى الى تدني نسبة المواطنين في 
السكان . ووجود تعددية سكائية فادحة . وغلبة للوافدين وخاصة الاجانب في عمالة كافة 


نكل 


مناحي النشاط الاجتماعي 5 الاقتصادي في المجتمع . وان هذه الظاهرة كانت في زيادة 
مطردة في السنوات الاخيرة . 

- ان المورد البشري على ندرته النسبية الشديدة » لم يستغل الاستغلال الافضل - 
خاصة بالنسبة للمواطنين ‏ ما ادى الى انخفاض انتاجية العمل في قطاعات النشاط 
الاقتصادي غير النفطية . 


وبالاضافة الى ان تنمية القوى البشرية تشكل المحور الاساسي للتنمية في دول العالم 
الثالث عموماً » فإن الاوضاع الراهنة لخصائص الموارد البشرية في الامارات وعلاقتها 
بالسمات الاجتماعية ‏ الاقتصادية للمجتمع ( نسبة مواطنين اقل من الربع » غلبة 
الآسيوبه بين في الوافدين ) تنافر اجتماعي - اقتصادي بين المركبات السكانية المتعددة 
للمجتمع ) توجب ان تكون نقطة الانطلاق في التخطيط للتنمية في الامارات هي اوضاع 
القوى البشرية وانعكاساتها . وعلى الرغم من كل هذاء فيا زال تخطيط تنمية القوى البشرية 
في دولة الامارات غير موجود ‏ الى حد بعيد ‏ وحتى البيانات والدراسات اللازمة له غير 
متوفرة بالدرجة اللازمة . 

والمطلوب ف مجال تخطيط تنمية القوى البشرية بدولة الامارات هو القيام بدراسات 
اعمق » تعتمد افقا زمنياً طويلاً » » لتقويم بدائل تنموية بدءاً من الاوضاع المرغوية بالنسبة 
لتركيب السكان وقوة العمل ( بين المواطنين » والعرب الوافدين . والاجانب . خاصة في 
المهن والانشطة الاقتصادية حرجة الاهمية ) . 

والمقصود بالبدائل التنموية ان تدخل في الاعتبار امور تتعدى مجرد النمو الاقتصادي 
الى قضايا مثل طبيعة ومحتوى النشاط الاقتصادي . والعدالة وتدعيم روح الميادأة والمشاركة 
ورفع الانتاجية والاعتماد على النفس . فلا يوجد اي مبرر منطقي للرغبة في تحقيق معدل 
نمو اقتصادي مرتفع في الامارات » خاصة اذا لم ينعكس ذلك بالضرورة على احداث تغيير 
ايجابي في الواقع الاجتماعي ‏ الاقتصادي . 

وانطلاقاً مما اشرنا اليه قبلاً من ان اوضاع السكان والقوى العاملة قد وصلت الى حد 
يوجب ان تكون هي نقطة البدء في تخطيط مستقبل المجتمع . فإن مناقشة البدائل المستقبلية 
يجب ان تبدأ من تحديد اهداف تتعلق بنسبة المواطنين والعرب في السكان » ونسبة المواطنين 
والعرب في قوة العمل © ونسبة ة المواطنين والعرب في مهن وانشطة معينة » وذلك في نقاط 
زمنية مستقبلية ١‏ مما يؤدي منطقياً الى مناقشة حدود التجنيس وحجم قوة العمل الوافدة 
وتركيبها .» بعد ذلك يجب مقابلة هذه الحسابات مع المقترحات التنموية . بما في ذلك 
مستوى وطبيعة النشاط الاقتصادي . ومع التوقعات عن 'عوائد النفط تحت بدائل مختلفة 
عن كمية الانتاج والاسعار في المستقبل . 
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ويثير كل هذا ء بالطبع » ضرورة وجود اطار منطقي يمكننا من دراسة مدى اتساق 
هذه العناصر الثلائة : السكان وقوة العمل » والمقترحات التنموية والعوائد النفطية , 
بحيث يمكن التوصل الى تصورات مقبولة ومتسقة عن طبيعة التنمية وانعكاساتها على 
السكان وقوة العمل في المستقبل تصلح اساساً لاتخإذ القرارات في هذا الشأن . 


والسؤال المستقبلي الحاسم يتعلق في تقديرنا بمدى الحيوية التنموية لدولة الامارات . 
بمعنى هل تستطيع دولة الامارات . بمفردها ١‏ القيام بعملية تنموية مستقلة تؤدي لتغيير 
شامل في كافة نواحى "الحياة؟ لا اعتقد ذلك . فعملية تنمية بهذه المواصفات تتعدى طاقة 
دولة الامارات . او أي بلد عربي آخر . والاختيار التنموي التاريخي هو العمل على قيام 
تكاملانمائي عربي . اما الاخختيار الذي ساد في الامارات : وغيرها من بلدان الخليج ٠‏ فقد 

٠‏ قام على الاغراق في مظهر الكيان المستقل ء مما ادى ء فيما ادى اليه » الى استقدام قوة 
العمل من الخارج وانتج المأزق السكاني الحالي » والمستقبلي لدولة الامارات . 


وماذا عن خل هذا المأزق؟ هناك حلول وقتية واخر نهائي » وكلها تتطلب ». وان 
بدرجات متفاوتة تغيراً في التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية . تتضمن ال حلول الوقتية في 
تقديرنااوهي :اول الحد من الحجرة » خاصة من شبه القارة الهندية ء وفيها سقناه قبلا من 
تضخم وترهل قوة العمل بقطاعات غير مرتفعة الانتاجية مبرر لذلك . كذلك نؤكد ان 
انخفاض مستوى النمو الاقتصادي العام بالمؤشرات التقليدية » مع تغيير طبيعته » يمكن 
ان يؤدي لارتفاع حقيقي في مستوى رفاه السكان في دولة الاآمارات . العنصر الثاني في 
الحلول الوقتية ينطوي على العمل لتحويل مجتمع الامارات بحيث يقدم رضنا للاندماجء 
ولوالمؤقت » للوافدين» وبوجه خاص العرب متهم » ثما يساعد على رفع الكفاءةٍ الانتاجية 
في المجتمع ككل وتقليل التنافر بين مكوناته السكانية » ويجب ان تتطور هذه العملية 
لتتضمن تجنيس اعداد معقولة من الوافدين العرب » وان كان لا يتوقع للتجنيس ان يساهم 
مساهمة حاسمة في تغيير التركيبة السكانية ( تقتضي زيادة نسبة المواطنين في السكان عن 
طريق التجنيس بمقدار واحد في المائة تجنيس عشرة آلاف شخص ) . 


اما الحل الغبائي فيكمن في تغيير التوجه الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع ككل 
نحو تكامل انمائي عربي . ولا خلاف ان ذلك ليس مسؤ ولية دولة الامارات وحدها , كما 
انه يتطلب تغيرات سياسية ‏ اجتماعية عميقة في عموم بلدان الوطن العربي . ولكن هذا 
هو السبيل الوحيد المطروح لتنمية حقة وشاملة في دولة الامارات » والبديل له هو ان تبتلع 
ببطء » ولكن بعمق , في مزيج غريب من شبه القارة الهندية وقشرة للحضارة الغربية . 


لحن 


رابعاً : نظرة عامة » استيراد قوة العمل 
والتنمية في الخليج العربي 


ناقشنا في القسمين السابقين حالتي بلدين من البلدان العربية الخليجية المستوردة لقوة 
العمل على نطاق وأسع تختلفان من حيث هيكل قوة العمل الوافدة حسب الجنسيات . في 
حالة الكويت » حيث يغلب العرب في ة قوة العمل الوافدة » كبا هو الحال ايضاً في المملكة 
العربية السعودية » أولينا اهتماماً خاصاً لقطاع التشييد والانشاء الذي كان محرك عمليات 
الانماء السريعة » وبالتالي احد اهم محددات هجرة قوة العمل الى البلدان النفطية . ولهذا 
فإن التطورات في هذا القطاع يمكن ان يكون ها تأثير كبير على تصدير قوة العمل ١‏ وفي 
بعض البلدان العربية على وجه الخصوص . ولذلك فقد اعتنينا بمتابعة دور قوة العمل 
المصرية في قطاع التشييد بالكويت . 


وني الحالة الثانية » قدّمنا دراسة لاوضاع قوة العمل والسكان التي نجمت عن هجرة 
واسعة النطاق الى احد بلدان النمط الثاني في الخليج وهي دولة الامارات العربية المتحدة » 
حيث تسود في قوة العمل الوافدة عناصر آسيوية » في الاساس من شبه القارة الهندية , 
والامارات ليست احد بلدان هذا النمط فقط . الذي يضم ايضاً عُمان وقطر 
والبحرين . ولكنها الحالة الاكثر تطرفاً في شيوع العمالة الاجنبية . ولذا فقد حاولنا ان 
نتطرق . بقدر من التفصيل ٠‏ الموقع ظاهرة الحجرة الآسيوية من الوضعية الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية لدولة الامارات » اسباباً وآثاراً 3 


وكنا نود لو أمكننا ان نقدم في هذا الفصل استعراضاً عاماً لأوضاع المهجرة 
وانعكاساتها في كل البلدان العربية المستقبلة لقوة عمل وافدة . ولكن معلوماتنا عن ثلاثة 
من هذه البلدان وهي العراق . العربية السعودية . وليبيا » قاصرة بدرجة لا تسمح لنا 
بالتعرض لها تفصيلا . واستثناء العراق من هذا النقاش يمثل ثغرة كبيرة في معالجة قضية 
المجرة في الوطن العربي لأنه يتمايز جوهرياً . على اكثر من معيار مهم . عن دول مجلس 
التعاون الخليجي وليبيا . فمن ناحية » العراق هو اكبر هذه البلدان في حجم السكان ء» 
ويمتلك قاعدة موارد اقتصادية متنوعة . ومن ناحية اخرى ٠‏ لا يضع العراق عوائق قانونية 
امام العربي غير العراقي في الدخول والعمل والاقامة والتملك5*» . وقد ادى هذا لأن 


(4) فرجاني ٠‏ تنظيم استخدام الايدي العاملة في الدول العربية الخليجية وإمكانية الاستفادة من الايدي 
العاملة العربية . ص ١51-151‏ . 
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يستقطب العراق عدداً هائلاً من المصريين قدّر بأنه يتراوح بين المليون والمليونين . هذا . 
بالاضافة. الى ان العراق قد فتح ابوابه لاعداد كبيرة من العمالة الاجنبية خلال العامين 
السابقين للعمل في مشروعات التعمير التي بدىء فيها تحضيراً لقمة عدم الانحياز التي كان 
مزمعاً عقدها في ايلول / سبتمبر ١94057‏ » زيادة على بعض المشروعات الامائية التي استمر 
العمل فيها بعد الحرب العراقية ‏ الايرانية . | 

ولكن . عملا بأن ما لا يدرك كله لا يترك جله » نقدم في هذا الفصل عرضاً مختصراً 
للسمات الجوهرية لاستيراد قوة العمل وتأثيره على التنمية في بلدان الخليج العربي م وذلك 
في اطار مفهوم التنمية الذي عرضنا له في المقدمة ‏ وعماده تنمية القوى البشرية » كما 
نتطرق الى امكانيات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة مشاكل القوى 
البشرية فيها 
ش والمتتبع للتغيرات الاجتماعية ‏ الاقتصادية في بلدان الخليج العربية خلال 

السبعينات لا بد من ان تبهره مظاهر التقدم المادي التي عمت مجتمعاته خلال تلك الفترة 

القصيرة من عمرها . ولكننا ندّعي » على اساس المفاهيم التي وضعناها في الاطار المرجعي 
في مقدمة هذا الكتاب , انه لم تحدث تنمية بمنطقة الخليج خلال السنوات الماضية ؛ ولا 
نظن ان المنطقة . اذا استمرت المسارات الحالية » يمكن ان تصل لتنمية حقة . 

لا شك انه قد جرى في منطقة الخليج تحديث هائل لاشكال معينة من النشاط 
الاجتماعي الاقتصادي . مثل بناء شبكات اطياكل الاساسية وتوفير السلع والخدمات 1 
ولكن هذا ء. لا يمثل في تقديرنا ‏ الا معالم قشرية للنحضارة الغربية الحديئة » كثيراً ما 
تتناقض مع امكانية تنمية القدرات الذاتية للكيانات الاجتماعية القائمة . فلا جدال » في 
الوقت نفسه ء في ان تبعية بلدان الخليج العربية قد ازدادت وتعمقت في السنوات العشر 
الماضية الى ان صار الاعتماد على الخارج حرجاً في المواد الغذائية.» والسلع الاستهلاكية » 
والسلع الانتاجية. والسلاح » » وايضاً في قوة العمل . كا كان للاعتماد على استقدام قوة 
العمل من الخارج » اضافة لوضعية , دولة الرفاه ل التي سادت بلدان الخليج والقواعد 
المجتمعية التي تطورت لتحكم العائد على العمل لكل من الوافدين وللمواطنين » اثر 
سالب في النباية على تنمية القوى البشرية المواطنة . 
١‏ - اوضاع القوى البشرية في بلدان الخليج ظ 

تشترك بادان الخليج العربية في كثير من السمات المميزة للقوى البشرية في بلدان 


العالم نات » كا ان ها سماتها الخاصة المترتبة على استقدام قوة العمل من الخارج عل 
نطاق واسع . وسنتغرض اول للسمات العامة للقوى البشرية في البلدان النامية ثم نناقش 


ككا1 


خصوصيات بلدان الخليج في هذا المضمار . ولا شك ان بلدان الخليج العربي تتبا ين فيا 
بينها في اوضاع القوى البشرية . ولكننا سنتعامل معها كوحدة » الا حين يكون التباين حاداً 
بما يوجب التخصيص . ش 

يتسم البشر في بلدان الخليج العربي » كباقي اقطار العالم الثالث» بتدني مستوى 
التعليم والصحة . واذا كانت بلدان الخليج العربي قد نجت . منذ اكتشاف النفط » من 
العنصر الباقي في الثالوث غير المقدس ٠‏ فا زال كم ونوع التعليم متدنيين في هذه البلدان 
بالرغم من الانجازات الهائلة في توسع التعليم في العقد الماضي . ولا يتوقع المراقبون 
م 2 7 5 وم يا 


مسألة, وقت . 


اما عن النوع فهنا يكمن الداء والتحدي التنموي الحقيقي . في الخليج » كما في 
باقي البلدان العربية » يتخرج الشباب من المؤسسات التعليمية غير قادرين على المعرفة 
المستقلة » وغير متملكين لناصية الملكة التحليلية » وبالنباية عاجزين عن المشاركة بفاعلية 
في تطوير المجتمع : وعندما تعرضنا لمفهوم تنمية القوى البشرية في المقدمة » كان عماده 
المعارف والقدرات وليس الالتحاق بمعاهد التعليم والحصول على الشهادات . ولكن هذا 
هو ما آل اليه التعليم في بلداننا العربية .)ويحدث هذا في منطقة الخليج بالرغم من توفر 

الامكانات المالية لانشاء المؤسسات التعلهمية واستقدام الهيئات التدريسية المدربة من 

لخارج ولكن هذه النتيجة ليست بمستغرية ء فتنمية القوى البشرية تقتضي اعتماد العلم 

اسلوبا للحياة وتسيير المجتمع ٠‏ والتعليم وسيلة لاطلاق الطاقات الناقدة والخلاقة في البشر , 
وأساساً للمكانة الاجتماعية . 

وق الآ + ما زال المستوى الصحي للبشر في البلدان الخليجية منخفضاً , مع 

استثناء واضح للكويت . فإذا اخذنا مثلا توقع الحياة عند الميلاد كمؤشر للمستوى 

الصحي العام لاتضح ان متوسط العمر المتوقع للمواطن الخليجي في بداية الثمانينات اقل 
من عمر الاعتزال المعتاد ( ستون عاماً ) وهذا لا شك ينعكس في انخفاض الانتاجية وتقليل 

المشاركة في النشاط الاجتماعي ‏ الاقتصادي . وقد حققت بلدان الخليج انجازات كبيرة 
في مضمار التقدم الصحي مؤخراً ويتوقع مثلها مستقبلاً . ١‏ 
هذا في يتعلق بخصائص البشر في البلدان العربية الخليجية . اي القدرات المتوفرة 

فيهم . ولكن هناك جانباً آخر للقوى البشرية يتعلق بمدى الاستفادة من القدرات المتوفرة في 
البشر في المجتمع في اوجه النشاط الاجتماعي ‏ الاقتصادي . اي ما يسمى بالتنظيم 
الاجتماعي الذي يمكن ان يتم عن طريقه . وفقط عن طريقه . توظيف قدرات الناس في 
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تطوير المجتمع عن طريق مشاركتهم الفاعلة في اشكال النشاط الاجتماعي - الاقتصادي 
المختلفة . وفي تقديرنا ان هذا هو العامل الحاسم في تنمية القوى البشرية . فلم تحدث 
نبضة في التاريخ دون ان يشعر البشر بالانتماء مثل اعلى يرغبون فيه عن اقتناع » ويشاركون 
بفعالية في العمل للوصول اليه . ولا شك ان التنظيم الاجتماعي في البلدان الخليجية يتسم 
بضعف المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات وتسيير امور المجتمع . وهذا واقع البلدان 
العربية. على اختلاف توجهاتها الاجتماعية ‏ السياسية . 


ولمنطقة الخليج العربي » أضافة للخصائص السابقة » سمات تتفرد مها » وتعود 
لاستيراد قوة العمل من خارجها . 


السمة الاولى : الاعتماد البالغ على العمالة الوافدة . تشير التقديرات الى ان حوالى 
نصف قوة العمل بدول مجلس التعاون في منتصف السبعينات كان من غير المواطنين . وقد 
كانت نسبة المواطنين في قوة العمل اقل من الربع في كل من الكويت وقطر والامارات . كا 
زاد اعتماد بلدان مجلس التعاون على قوة العمل الوافدة في النصف الثاني من السبعينات . 
وقد نجمت هذه الظاهرة عن نشوء طلب ضخم على قوة العمل اكبر من قوة العمالة المواطنة 
في اطار التشكيلة الاجتماعية ‏ السياسية لاستخدام عائدات النفط). ولكن تثورء من 
المنظور التنموي الذي ألمحتا اليه سابقاً » شكوك قوية حول مدى عقلانية.نمط النمو 
الاقتصادي الذي ساد البلدان العربية الخليجية وانماط الاستخدام التي صاحبته . ويترتب 
على استقدام قوة العمل من الخارج اصطحاب جزء من العمال الوافدين لعائلاتهم فتزداد 
المركبة السكانية الوافدة عن حجم قوة العمل المستوردة . وفي 1941/8 قدر ان حوالى ربع 
سكان دول المجلس كانوا من الوافدين » وارتفعت هذه النسبة خحوالى الثلثين في الامارات 
وقطر ٠‏ ويرجع الفرق بين نسبة الوافدين في السكان وقوة العمل الى ارتفاع معدل المساهمة 
في النشاط الاقتصادي للوافدين عن المواطنين» ويعود هذا لاسباب تتعلق بالخصائص 
السكانية لكل من الفثتين من ناحية والى الوضعية الاجتماعية التي تقلل من مساهمة الاناث 
المواطنات في النشاط الاقتصادي المنظم . / 


السمة الثانية : ان نسبة كبيرة » ومتزايدة » من قوة العمل الوافدة هي من 
الاجانب » أساساً آسيويون من شبه القارة ال هندية » وإن كان قد لحق بهم حديثاً اسيويون 


آخرون من جنوب شرق اسيا ‏ خاصة في صورة مجمعات العمل . وإن كان التيار الحديث 
عن الم.جرة الآسيوية اقل عددياً » واقل ميلا للاستقرار بالشكل الفردي او الاسري » عن 
التبار التقليدي من الهند وباكستان ء فإنه يدخل الى التشكيلة الاجتماعية للمنطقة عنصرا 
جديدا وغريباً ومنظ] بدرجة تثير الشيهات . ويقدر ان الاجانب كانوا يشكلون اكثر من 
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ثلث قوة العمل الوافدة وحوالى 594 بالمائة من السكان الوافدين بدول المجلس في 1١91/8‏ . 

وقذ وصل الامر لتكوين الاجانب للغالبية الساحقة من الوافدين في بعض بلدان 
الخليج العربي واصبح هم تأثير سلبي واضح على الثقافة العربية . ولا يستبعد كثير من 
المراقبين احتمال نشوء اضطرابات اجتماعية ‏ سياسية في المستقبل نتيجة لشبوت اقدام هذه 
الفئات الاجنبية ومطاليتها بنصيب اكبر في تسيير المجتمعات التي تقيم فيها وتشكل عادة قوة 
العمل بها . 

السمة الثالثة : هي وجود اوضاع اجتماعية ‏ اقتصادية معينة تحكم العلاقة بين 
المواطنين والوافدين وتفرق بينهم في نواح كثيرة » مما يترتب عليه ان يوجد لكل طرف من 
اطراف هذه العلاقة تحفظات على الفئات الاخرى مؤداها ان تعيش هذه المجتمعات 
منقسمة داخليا بدون إمكانية للاندماج اوحتى التفاعل الصحي بين"الفئات المختلفة المكونة 
لها ) وينشأ عن هذا الحال ضعف التماسك الاجتماعى وانخفاض الانتاجية الكلية » من 
منظور مساهمة الافراد في مجتمع ما في مشروع وطني للتنمية بالمعنى الذي اشرنا اليه في 
المقدمة . في هذا الاطار . يكون العامل الحاسم في تحديد مستوى الانتاجية الاجتماعية هو 
الشعور بالانتماء للمجتمع . 

ونشير هنا الى ان التغيرات الاجتماعية ‏ الاقتصادية والاجراءات الحكومية في 
العامين الاخيرين قد ساعدت على تقوية عوامل التنافر القائمة بين المكونات المختلفة لقوة 
العمل والسكان . خاصة بين المواطنين والوافدين » وتعضيد الظروف التي تؤثر على قصور 
تنمية القوى البشرية المواطنة في دول مجلس التعاون كما يتوقع لهذه الاتجاهات ان تستمر في 
المستقبل القريب . ونذكر هنا على سبيل المثال . استقرار التفرقة بين المواطن والوافد في 
بعض المزايا المادية المترتبة على العمل الحكومي بدولة الكويت ء وتضييق السعودية , 
وغيرها من بلدان الخليج . على اصطحاب العمال الوافدين لعائلاتهم . 


الوافدين بما يمكن ان يكون له اثر ضار على فرص التنمية القومية . 


السمة الرابعة : قصور تنمية القوى البشرية المواطنة . فلقد ادت سهولة استقدام 
العمالة من الخارج » والتفاعل بين سياسة ١‏ دولة الرفاه » تجام المواطنين التي سادت دول 
المنطقة من ناحية . وامكانيات مشاركة المواطنين في انشطة اقتصادية بعضها ذو عائد 
مضمون » والاخر ذو ربحية عالية من ناحية اخرى 08 الى عدم تطور القوى البشرية المواطنة 
بما يمكن من تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. لقد اعتبرت سياسة «دولة الرفاه»وسيلة 


اذحل 


غير مباشرة التوزيع جانب من العائدات النفطية على المواطنين . وكان احد 0 
توفير فرص عمل بالجهاز الحكومي لا يرتبط العائد منها بالضرورة بانتاجية المشتغل » 
جعل من المرتبات المدفوعة ما يشبه ريعاً على شهادة الجنسية و الام م 
من هذا الريع في صورة كفاللات الاعمال وغيرها . كيا ان فرص الربح الهائلة في التجارة 
والمضاربات العقارية والمالية حرفت نسق حوافز العمل في المجتمع تجاه ايتعاد المواطنين عن 
قنوات التعليم والتدريب والعمل التي يمكن ان تؤدي لقيامهم بدور اكبر في قوة العمل في 
بلدانهم واكثر فعالية في تطوير المجتمع . 


امكانيات التعاون بين دول 

المجلس في مجال القوى البشرية 
تقوم مزايا التعاون في الانشطة الاجتماعية- الاقتصاديةبين اكثر من كيان اجتماعي 
على دعامتين اساسيتين : تكامل الموارد المطلوبة للانشطة الاجتماعية ‏ الاقتصادية بين 
الاطراف المتعاونة وما يسمى بوفورات الحجم الكبير . وتعني الاولى ان الامكانات المطلوية 
لنشاط ما لا تتوفر لكيان واحد منفرد » وانما يمكن ان تتكامل موارد عدة كيانات مجتمعة 
لتوفيرها . اما الدعامة الثانية » فمؤداها ان الكفاءة الانتاجية للنشاط تكون منخفضة » 
وربما الى حدود غير مقبولة » اذا قام في كيان واحد ‏ يعارت غحخ عله كبانات من 

الكفاءة الانتاجية للنشاط لمستويات هرفك نتيا 


والمدقق في خصائص بلدان مجلس التعاون المتعلقة بالقوى البشرية » والتي عرضنا 
بعضها في القسم السابق , يظهر له ان امكانات التعاون بين ذول المجلس في هذا المجال 
محدودة «قموارد علة المجتيعات مر القتوى الخرية عي الى طيعتها تدافسية وليضت 
تكاملية . كما ان الانشطة المطلوبة لتنمية القوى البشرية لا تم تقطن سس حمق اكرهن 
السائد في هذه البلدان ء والعامل المؤسسي الحاسم . كما اشرنا ء في تنمية القوى 
البشرية ء يرتبط في المقام الاول ٠‏ بالتشكيلة الاجتماعية السائدة داخل كل من هذه 
المجتمعات . وسنحاول فيا بعد اعطاء امثلة تفصيلية تتعلق بتنظيم وتنمية القوى البشرية 
في المنطقة . 


ولكن قبل التقدم في هذه النقطة نود ان نؤكد ان اي شكل من التعاون الفعال بين . 
بلدان الخليج العربي هوهدف يجب العمل من اجله باخلاص وتفانٍ شريطة الا يؤدي هذا 
الى تعزيز نزعة انفصالية في بلدان الخليج العربي عن باقي المنطقة العربية . وقد أشرنا في 
المقدمة للسبب الجوهري للحرص . قدر الطاقة » على وحدة العرب في مضمار التنمية . 
وبالتالي فإن ما نطالب به من الحرص على تقوب ية اواصر العلاقات الاجتماعية ‏ الاقتصادية 


لشن 


ين عستوعة فريم جين البلنان العربية » دون تكريس الانفصالية بين اجزاء الوطن 
العربي » ينطبق على الخليج كما ينطبق على المغرب العربي او وادي النيل مثلاً . الا ان 
التأكيد على الالتحام العضوي للخليج مع باقي العرب صار ملحأ في ضوء تصاعد نزعة 
انعزالية في بعض الدوائر الخليجية . 


ولعل احد اهم اوجه التعاون بين دول المجلس المطروحة في محال القوى البشرية هو 
قيام سوق عمل خليجية مشتركة » بمعنى ان تسود ظروف العمل والتشغيل نفسها في بلدان 
مجلس التعاون . وعلى وجه الخصوص يعني هذا ان تتوفر لمواطني الدول الداخلة في سوق 
العمل المشتركة حرية التنقل وحرية الاقامة وحرية العمل في كل هذه الدول بدون اي قيود 
مانعة او تمييز . وهذا بالطبع هدف مرغوب فيه تماماً . 


ولكن هل يمكن لمثل سوق العمل المشتركة هذه ان تساهم في حل بعض مشاكل 
القوى البشرية في المنطقة؟ مثل هذا التنظيم بالتأكيد لن يكون له اثر واضح في مواجهة 
مشاكل القوى العاملة التي اشرنا اليها سالفاً . وان كان يمكن ان يساعد في تقوية الروابط 
بين مواطني دول المجلس . ويعود هذا بالطبع الى كون بلدان المجلس كلها مستوردة 
للعمالة من خارجها . وفي الواقع ان حاجات هذه الدول . الحالية والمستقبلة » من العمالة 
تكاد تتطابق نظراً لتوحد 0-0 المؤثرة في مستوى النمو الاقتصادي وطبيعته في هذه 
المجتمعات . بل ان دول المجلس تتنافس فيا بينها على اجتذاب الخبرات الوافدة العالية 
التأهيل » والتي يزداد الاحتياج اليها بتغير هيكل العمالة نحو مستويات مهارة وتأهيل اعلى 
رغبة في التقليل من حجم قوة العمل والسكان الوافدين . 


وَالعيانا تطرح فكرة تنسيق نظم الاستخدام في البلدان العربية الخليجية بمعفى ان 
تتفق هذه البلدان على منع انتقال العامل الواقد في احدها الى بلد خليجي آخر بحثاً عن 
ظروف عمل ومعيشة افضل الا تحت قيود معينة . وهذا ليس الا تعمياً لتنظيم اقرته معظم 
دول المجلس فيم| يتعلق بتغيير العامل الوافد لمكان العمل داخل حدودها . والواقع ان ما 
يطرح في هذه الحالة هو كسر مفهوم سوق العمل المشتركة ولكن بالنسبة للواقدين » لأن 
سوق العمل المشستركة تقتضي وجود عدد من الحريات على مستوى السوق ككل . واذا 
تصور احد ان مثل هذا التنظيم يمكن ان يرفع عائد الدول الخليجية من العمالة الوافدة » 
فإن ذلك يمثل حرصاً على مكسب صغير في الاجل القصير يؤدي لخسارة كبيرة في الاجل 
الطويل » خاصة بالنسبة للعمالة العربية الوافدة . اولا من حيث تصعيد عوامل التنافر بين 
المواطنين والوافدين في البلدان الخليجية , بما ينعكس صلباً على الانتاجية الاجتماعية 
للعمل . وثانياً من حيث التأثير السلبي لذلك على احتمالات التنمية القومية . 


لفن 


ولناخذ مثالا آخر . ينعقد الامل على نظام التعليم والتدريب في تنمية القوى البشرية 
المواطنة تلقيام بدور اكثر فعالية في النشاط الاجتماعي الاقتصادي في دول مجلس 
التعاون . وكا اشرنا قبلا فالتعليم كم ونوع . فمن حيث الكم لا توجد مشكلة من حيث 
المبدأء فالامكانات المالية متوفرة لانشاء المباني ويمكن استقدام الحيئات التدريسية والادارية 
من الخارج . وهنا يتضح ان دول المجلس كلها تستقدم الهيئات التدريسية والادارية من 
خارجها , وفي الاغلب الاعم من البلدان العربية . ولا يحال و للتعاون بين البلدان 
الخليجية في هذا المضمار الا من المنظور الاحتكاري التفريقي الذي اشرنا اليه في الفقرة 
السابقة وبيّنا مغبته . ولكن هذا التحليل يتعلق بالوفاء باحتياجات المواطنين من التعليم . 

اما اذا نظرنا الى احتياجات الاقتصادات الخليجية من القوى العاملة » فتجمع كل 
التقديرات على عدم كفاية نظم التعليم والتدريب بها لتوفير احتياجات القوى العاملة في 
المستقبل من المواطنين » كما اشرنا في نهاية القسم السابق . ولا تستطيع اي من الدول 
الخليجية استخدام القوى البشرية لاحدى دول المجلس الاخرى للوفاء بالعجز وائما يجب 
ان تلجأ لناتج نظام التعليم والتدريب من خارج المجلس . وبالطبع فإن المجال الاقرب 
والاوفق لهذا يقع في البلدان العربية الغنية بالسكان . 


اما من حيث نوع التعليم » وهوالمشكل الاكبر » فالامر لا يتعلق بإمكانات مادية » 
وانما بنظام التعليم وقيمة العمل والتعليم في المجتمع ٠‏ وبالتالي رغبة المواطن في التعلم » 
ورغبة الحيئة التدريسية . وقدرتها . على تعليم المواطنين » وطبيعة العلاقة القائمة بين 
المواطنين والوافدين في الميئات التدريسية والادارية . . . وهذه الامور تتعلق بالبنية 
المئؤسسية القائمة في المجتمع » ونسق القيم السائدة . وبدائل الترقي الاجتماعي المتاحة ع 
وطبيعة العلاقات بين المواطنين والوافدين خاصة العرب منهم . كا يتضح ان معالجة هذه 
الجوانب من النسق الاجتماعي لا تزداد كفاءة بالتجمع في اطار اكبر من اي من دول 
المجلس . وانما هي في الاساس » مطروحة على التشكيلة الاجتماعية القائمة في كل منها » 
وان كانت متمائلة فيها كلها . 


كذلك لا نتصور ان الانضمام للمجلس ء في حد ذاته » يزيد من امكانات البلدان 
الخليجية بشكل جوهري في مجالات رفع المستوى الصحي . او زيادة مشاركة الناس في 
اتخاذ القرار وتسيير شؤ ون البلاد » وهو ء كما اسلفنا ء شرط لازم للتنمية الحقة . 
- مقاربة تنمية القوى البشرية في الخليج في اطار عربي 

رغم ان تنمية القوى البشرية هي ف تقديرنا اهم قضايا حاضر ومستقبل الدول 
العربية الخليجية » الا انها لم تلق العناية الكافية في هذه البلدان . ويصل الامر كا بينا الى 


غفذا 


عدم توفر حتى البيانات الاساسية عن اوضاع السكان والعمالة في بعض الدول الخليجية » 
ويظهر ذلك ايضاً في غياب مفهوم استراتيجي لتنمية الموارد البشرية في اطار تنمية المجتمع 
ككل . وعدم وجود الاجهزة القادرة على التخطيط لتنمية الموارد البشرية في بعض هذه 
الدول خاصة الاصغر منها . 
لا نعتقد اننا نبالغ اذا قلنا ان قضية تنمية الموارد البشرية هي قضية مصير المجتمعات 

العربية الخليجية » » ليس فقط من منظور التقدم الاجتماعي - الاقتصادي 0( ولكن ايضاً من 
منظور الامن والحفاظ على الكيان السياسي في بعض الحالات , فاستخدام القوى العاملة 
الوافدة ليس الا احد جوانب قضية كلية . 


وانطلاقاً من هذا . فلا بد من ان تعطى تنمية الموارد البشرية اولوية حاسمة في 
الاستراتيجية العامة للمجتمع تترجم في صورة اجهزة تخطيط قريبة من قمة السلطة قادرة 
على تحديد استراتيجية لتنمية الموارد البشرية » ترتبط باهداف سكانية واضحة في البلاد التي 
تثور فيها قضية التعددية السكانية » وتكفل وضع السياساءت والبرامج المنفذة للاستراتيجية 
ومتابعة تنفيذها . وتهتم هذه الاجهزة » من بين ما تهتم به ء» بقضية استتخدام القوى 
العاملة الوافدة ومصادرها المختلفة . واعداد المواطنين للمساهمة بنصيب اوفر واكثر فعالية 
في قوة العمل في اطار استراتيجية واضحة للتنمية الاجتماعية ‏ الاقتصادية . ولكن 
التخطيط لتنمية الموارد البشرية على مستوى كل من اقطار الخليج العربي يكتسب دفعة 
هائلة » وتنفتح امامه آافاق عملية رحبة , اذا ما تم في اطار من التخطيط القومي لتنمية 
الموارد البشرية في الوطن العربي ككل . والسبب واضح ف توفر الموارد البشرية» ربما غير 
المؤهلة » خارج البلدان العربية الخليجية . ويقتضي التنفيذ السليم هذه المهمة ان تضطلع 
بها احدى المنظمات العاملة في محال العمل التنموي العربي . 


وتظهر في حيط العمل العربي لمواجهة مشكلة القوى البشرية في بلدان الخليج العربي 


ثلاث مسائل مهمة نوجزها فيا يل : 


معاملة افضل للعرب الوافدين : تنبثق الرغبة في الاستخدام الاكفأ للأيدي 
العاملة العربية في البلدان العربية الخليجية من اعتبارات الوحدة العربية بيدف الحفاظ على 
عروبة المنطقة من ناحية » وتدعيم امكانيات التكامل العربي من ناحية اخرى . ولكن كيا 
اسلفنا يتعرض العرب الوافدون في بعض اقطار الخليج الى اشكال من التفرقة في المعاملة 
تترك آثاراً سالبة على كل من المواطن الخليجي والعربي الوافد . وغني عن البيان ان هذه 
الآثارلا تنسجم والهدف السامي الذي بدأنا به:. وانمايمكن ان تكون ضارة بقضية التكامل 
العربي والوحدة العربية على المدى البعيد . 


إرفنا 


ولا حل . اذارادت البلدان العربية الخليجية زيادة استخدام الايدي العاملة العربية 
بصورة تحقق الخير للجميع » الا العمل على سن القوانين ووضع التنظيمات الكفيلة 
بضمان معاملة افضل للعربي الوافد . ولكن يجب ان نتذكر ان القوانين والتشريعات 
والانظمة ليست كافية بحد ذاتها » وانما يجب ان يكون هناك توجه اجتماعي وتنفيذي تتبناه 
الحكومات في البلدان العربية الخليجية لوضع هذا الهدف موضع التنفيذ . 

اما من حيث الاوضاع القانونية والتنظيمية ففي الاتفاقيات العربية المنظمة لانتقال 
الايدي العاملة العربية نقطة بداية واضحة . وما على البلدان العربية الخليجية الا التصديق 
عليها » اذ ان اغلبها لم يفعل ذلك حتى الآن . والعمل على تنفيذها بفاعلية » ولكننا ندعو 
لاكثر من هذا . ونذكر هنا بالمثال الرائد للعراق »في عدم التفرقة بين العراقي والعربي 
.الوافد الى العراق . 

- تنظيم انتقال العمالة على المستوى العربي : اشرنا الى ان فكرة سوق خليجية عربية 

تركة للعمالة تكفل حرية التنقل والاقامة والعمل لمواطني البلاد العربية الخليجية يمكن 

ان تكون مفيدة في تقوية اواصر الاخوة والاحساس بوحدة المنطقة . ولكنها لن تؤدي الى 
تحريك محسوس للقوى العاملة المواطنة من بلد عربي خليجي لآخر ء وبالتالي لا يعول عليها 
في مواجهة مشكلة نقص القوى العاملة بالمنطقة . 

وقد حاججنا بايجاز في القسم السابق ان المواجهة الفعَالة » لهذه المشكلة تتحقق في 
اطار عمل على المستوى العربي الاوسع . ويقتضي تحقيق هذا الهدف ايجاد شكل من 
الاشكال التنفيذية في صورة جهاز عربي للاستخدام يسعى لتغيير الوضع التقليدي المتسم 
بعدم كفاءة عمليات انتقال الايدي العاملة في الوطن العربي - بالمقارنة بوكالات التشغيل 
الآسيوية مثل » ويتولى المواءمة بين العرض والطلب من الايدي العاملة على مستوى الوطن 
الزن » يشكال يضمن تلفق مصلمة الأقطار الرسلة وامعيياة ماله . والوكالة العربية 
للتشغيل التي انبثقت عن منظمة العمل العربية والتي توشك ان تدخخل طور العمل الفعلي 
يمكن ان تفي بهذا الغرض . اذا طورت لتنظيم انتقال العمالة بين ارجاء الوطن العربي 
كله » وشريطة ان يتم عملها في اطار من التخطيط القومي لتنمية الموارد البشرية » الذي 
تدعمه السلطات القطرية بفاعلية . وسنعود لهذه النقطة عند مناقشة الابعاد القومية 
للهجرة . 

جهد عربي مشترك للتدريب : ينا قبلا ان هناك نقصاً في المهارات على مستوى 
الوطن العربي ككل » والمتوقع ان يزداد هذا النقص نظراً لجهود التنمية في البلاد العربية 
وعدم مواكبة برامج التعليم والتدريب ها بالشكل الكاني . كما ان المشروعات الحديثة في 
البلدان العربية الخليجية ستتطلب مهارات يندر وجودها في الوطن العربي . ولذلك فلا 


من 


يكفي تنظيم انتقال العمالة على المستوى العربي واعطاء معاملة تفضيلية للعمال العرب في 
البلدان العربية الخليجية لزيادة استخدام الايدي العاملة العربية في هذه البلدان اذ لم تتوف, 
العمالة من النوعية والمهارات المطلوبة في اجزاء اخرى من الوطن العربي . وسيكون هذا هو 
المصير اذا لم تتكاتف الامكانيات المادية لبلدان الخليج العربي والقوى البشرية القابلة 
للتدريب في بعض البلدان العربية الاخرى . في اطار خطة لتوفير احتياجات الاقطار 
العربية من الايدي العاملة الفنية والماهرة . وهناك مقترحات كثيرة في هذا المجال . من 
بلدان عربية » ومن مكتب العمل العربي ومؤسسات قومية اخرى ولا ينقصها الا ارادة 


أشرنا في المقدمة الى ان تنمية حقة لا يقدر لها ان تقوم في اي من اجزاء الوطن العربي 
الا اذا كان ذلك في اطار قومي . ولعل المناقشة في القسم السابق قد اظهرت ان هذا الاطار 
القومي يفتح امكانات واسعة في تنمية القوى البشرية لا يقدمها مجلس التعاون الخليجي 
نظراً للطبيعة المتماثلة والتنافسية لاوضاع القوى البشرية في دول المجلس » ونظراً لحتمية 
الاعتماد على الخارج في القوى العاملة في ضوء نمط النشاط الاجتماعي - الاقتصادي السائد 
في المنطقة . وتظهر اهمية الاعتماد على العرب الوافدين خاصة في مجال تطوير القوى البشرية 
المواطنة . 

وفي حين ان سوق عمل خليجية مشتركة لا تستطيع مواجهة مشاكل القوى العاملة 
في البلدان العربية الخليجية » فيمكن ان تؤدي سوق عمل عربية مشتركة لمواجهة هذه 
المشاكل بفعالية من ناحية » وللتقليل من المشاكل التي تواجهها البلدان العربية المصدرة 
لقوة العمل تحت نظام تبادل القوى العاملة الحاللي من ناحية اخرى . 


كذلك لا يتوقع ان يمكن مجلس التعاون بلدانه من تطوير نظم التعليم والتدريب فيه 
جذرياً وتكوين كوادره المدربة من مواطني المجلس فقط . وانما يمكن ان يتم ذلك في اطار 
تعاون عربي مخطط وفعال تتكامل فيه امكانات وموارد البلدان العربية المختلفة وتستفيد منه 
البلدان الخليجية وباقي البلدان العربية ايضاً . اما عن مسألة المشاركة الشعبية فالامر 
مطروح على كل البلدان العربية . 

من كل هذا يجب ان يكون واضحاً ان تعاون البلدان الخليجية مع باقي البلدان 
العربية في محال تنمية القوى البشرية هو الاستثمار الاجدى في التنمية القومية ‏ وهو الطريق 
الوحيد للتنمية في البلدان العربية » على شاطىء الخليج كانت أو بعيدة عنه . 


ليق 


الفصّلالترابع 


الملنظورالكقغتوف 


اول : تمهيد 


اسلفناء في المقدمة, ان التنمية القومية هي الاختيار التاريخى الوحيد المطروح عل 
الناس » وعلى السلطة , في بلدان الوطن العربي وصولا لمستقبل افضل » او حتى منعاً 
لتواصل التردي الى هاوية سحيقة . 


كذلك اوضحنا ان الهجرة تجاه منابع النفط في الوطن العربي قد ربطت شطرين منه 
في عملية حركية ضخمة ترتب عليها آثار اجتماعية ‏ اقتصادية واسعة النطاق » وبعيدة 


ولا ريب ان لما عرضنا له من ظواهر في القصلين السابقين آثارً ههمة على امكانية 
التنمية القومية . اول » من حيث انها تتعلق باجزاء من الوطن الكبير عاوثانيا ؛ من حيث 
ان بعض ما يحدث في جزء من الوطن يمتد باثاره الى اجزاء اخرى . 


إلا ان الوطن العربي كيان يتعدّى مجحرد تجميع اجزائه . وهمنا في هذا الفصل ان ننقل 
مستوى الخطاب الى ذلك الكيان فوق الإلذ ان بيدف التعرف ليما اذا كان لعجلية المتجرة 
آثار تتعدى حدود البلدان العربية . 


وفي حدود ما توفر لنا من معلومات . نتعرض اولاً لمناقشة حجم الحجرة واحتمالات 
تطورها . ثم آثارها على التنمية القومية . ونختتم هذا الفصل بمناقشة الاوضاع المؤسسية 
والقانونية والاجرائية الحاكمة لتنقل الايدي العاملة بين البلدان العربية وإمكانيات تطويره 
بهدف تحرير التبادل البشري بين اجزاء الوطن العربي . 


ا 


ثانياً : حجم الهجرة لمنابع النفط واحتمالات تطورها 


لعل اول ما يتبادر الى الذهن بعد مناقشتى بلدان المنشأ والاستقبال . اللتين نرجوان 
تكونا قد اوضحتا اهمية الحجرة للعمل بين البلدان العربية » هو التساؤٌ ل عن عدد العرب 
الذين يتأئرون مهذه الظاهرة بشكل مباشر او غير مباشر . وقد ألمحنا في النظرة العامة لبلدان 
المنشأ الى ان اثر الحجرة يمتد في دوائر يزداد محيطها اتساعاً بدءاً من بؤرة تضم العاملين 
المهاجرين وذوءهم . وخاصة اولئك الذين ينتقلون لبلدان العمل مع عائليهم » وتصل في 
الغباية الى كل المواطنين بيلِد الاصل . وفي تقديرنا ان التشبيه نفسمينطبق في حال بلدان 
الاستقبال » مع ١‏ اختلاف ان بؤرة التأثر الاقرى بظاهرة استقدام قوة العمل من الخارج 
تكون اوسع كثيراً عنها في بلدان المنشأ » حيث يتعرض المواطنون بدرجة اكبر للتعامل 
المستمر مع ظاهرة العمال الوافدين . 

ولكن لنحاول ان نكون اكثر تحديداً » ونتساءل عن عدد العرب العابرين للحدود 
القطرية في الوطن العربي في اطار الحجرة للعمل . عاملين كانوا او معولين تابعين » 
واحتمالات تغير هذا العدد في المستقبل . وليكن فقط المستقبل القريب . ومن اسف اننا لا 
نستطيع تقديم اجابة شافية . ولا نتصور ان احداً يستطيع . وقد تعرضنا في المقدمة لمشكلة 
توافر البيانات والمعلومات عن الحجرة في البلدان العربية » ولاداعي للتكرار هنا . ولكن » 
باختصار » نقول إنه ‏ ويا للغرابة ‏ لا يوجد احد او هيئة تعلم . يقيناً » عدد وخصائص 
العمال المهاجرين من كل بلدان المنشأ او عدد وخصائص العمال الوافدين في كل يلدان 
الاستقبال العربية . 


ووجه الغرابة ه وعدم توافر هذه المعلومات عن مثل هذه الظاهرة التي تأكدت اهميتها 
بل وخطورتها . بالطبع توجد تقديرات عن اعداد العمال المهاجرين وخصائصهم » ولكن 
يشوبها درجة او!إخرى من الخطأ . اما بالنسبة للتوقعات المستقبلية » فنجد انفسنا في موقف 
اصعب . اذ اضافة الى فقر قاعدة البيانات ٠.‏ تؤدي التغيرات السريعة . والتى يصعب 
توقعها » في الظروف الاقتصادية ببلدان الاستقبال الاساسية الى تفاقم مشكلة الحصول على 
توقعات مأمونة عن حجم قوة العمل وخصائصها المختلفة في المستقبل ولو القريب 0-7 
كساد السوق العالمي للنفط في الآونة الاخيرة دليل قوي على هذا . فعلى الرغم من تأثيره 
الواسع على النمو الاقتصادي في البلدان العربية النفطية » والذي لا بد من ان ينعكس على 
اوضاع قوة العمل الوافدة ‏ م يكن ممكناً التنبؤ بوقوع هذا التغير في سوق النفط » او 
مداه » قبل بدثه بعام واحد فقط . وهذه امور معتادة في الاقتصادات التي تعتمد على مورد 
واحد رئيسي . فهي تكون عرضة لتقلبات مفاجئة وعنيفة . 


ما 


ويثير مثل هذا الموقف الحاجة لإعداد تقديرات . وقد تصدى هذه المهمة الصعبة 
كثيرون من افراد وفرق بحثية » تتفاوت مؤهلاتهم ودرجة جدارتهم. في محاولات للوصول 
لتقديرات لاعداد وخصائص المهاجرين الى البلدان العربية النفطية . وتقديرنا ان الغالبية 
الساحقة من هذه التقديرات تسيء اكثر مما تنفع . 


وبدلاً من ان نغرق القارىء . بدون طائل كبير, في فيض من التقديرات المختلفة 
لحجم قوة العمل المهاجرة ني الوطن العربي واثرها على. التركيب السكاني في بلدان المنشأ 
والاستقبال » وهي كلها معيبة بدرجة او باخرى . فضلنا ان نستعين في هذا الفصل ببعض 
المؤشرات الرقمية المستقاة من اكثر التقديرات مصداقية » وان كانت لا تخلو من اخطاء 
جوهرية كا سنرى . وتعود هذه التقديرات » للاسف . لدراسة قام بها البنك الدولي 27 
في اطار مشروع بحثي ضخم استمر بضع سنوات لدراسة ظاهرة المجرة للعمل في منطقة 
الشرق الاوسط وشمال افريقيا ( وتشمل هذه المنطقة البلدان العربية وايران » وإن كانت 
الدراسة قد انصبت على البلدان العربية ولم تشر الى ايران إلا لماما) . وتغطي الدراسة الفترة 
الزمنية ( ه/ 191‏ 19486 ) وبذلك تقدم وصقا للهجرة وابعادها منذ بدء الزيادة الكبيرة في 
استخدام العمال الوافدين في البلدان النفطية عند منتصف العقد الماضي . كا تقدم 
اسقاطات للجوانب المختلفة للظاهرة خلال السنوات القليلة القادمة تحت فرضين لمستوى 
النمو الاقتصادي . معبراً عنه بدلالة معدل النمو في الناتج الاجمالي والانتاجية . 


اما لماذا اخترنا هذه التقديرات بالتحديد » فيعود ذلك لأن البنك الدولي قد وفر هذا 
المشروع البحثي امكانات كبيرة . ففي حين يصدر التقرير النبائي تحت اسم خمسة من 
الخبراء العاملين بالبنك الدولي تحفل مقدمته باشارات لعدد كبير من الخبراء » واقسام عدة 
بالبنك تعاونوا في جوانب مختلفة من المشروع . ( ونلاحظ هنا ان قيام البنك الدولي بهذا 
المشروع البحثي الضخم يشكل دليلا إضافيا على اهمية ظاهرة الحجرة للعمل في الوطن 
العربي من ناحية . وعلى الاهتمام الدولي بها من ناحية اخرى) . 

ولكن الاهم من ذلك في تقديرنا » هو ولوج البنك الدولي لخزائن البيانات الخليجية 
عن السكان وقوة العمل . مما لا يتيسر عادة للباحثين العرب في الموضوع . ويبدوان هذا قد 
تم في مقابل استخدام البنك الدولي هذه البيانات بطريقة لا تتناقض مع شروط السرية التي 
تطبقها دول المنطقة . فعلى سبيل المثال لا يعطي التقرير الغبائي عن الدراسة » المعد 
للتوزيع العام » مؤشرات عن توزيع قوة العمل اد السكان حسب الجنسية في اي من بلدان 


ل ل أحوجا ملففتاة علا ص بمتهعوتالة جنامطعط أمدمنلمتعقا7! كانه عمدو صيه 11 ,.له أن مألادودج58 ٠١‏ 
. (1981 ,ومنتعايخ0 عوتلنهحة اهعوم5 رع هع اماعنحدظ لمعنصحم 16 ,كلمه8 10ج / :. .0 , مجاودنطعهتنا) معتمك بولق 


١14١ 


الاستقيال منفردة 03 ولكن 03 على اي الاحوال 3 يوفر هلا التقرير اكمل قاعدة بيانات 
متوفرة عن اوضاع القوى البشرية باليلدان العربية . 

ونود ان نعيد هنا تأكيد هذا التقرير على ضعف قاعدة البيانات التي قامت عليها 
الدراسة . ومن جانب آخر فإن الاساس المعرني الذي قامت عليه نمذلجة الاورضاع 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية في المنطقة العربية وانعكاساتها في تيارات الهجرة » بهدف التوصل 
لاسقاطات اوضاع القوى البشرية في عام 1486 » تتخلله ثغرات كثيرة تم سدها 
بافتراضات ليست بالضرورة ميررة . وعليه فإن البيانات المستمدة من هذا التقرير » خاصة 
تلك المتعلقة بعام 6 2 يجب ان تؤخذ على انها مؤشرا ات احمالية فقط : 


ويتوقع التقرير ان يتضاعف عدد العمال المهاجرين في سبعة بلدان عربية يعدها 
التقرير اكثر البلدان العربية استيراداً لقوة العمل ,» وهي دول مجلس التعاون الخليجي 
وليبيا » من ١,5‏ مليون في 141/8 الى ه ," ملابين في 1446 . ويلاحظ استبعاد العراق 
من مجموعة البلدان هذه » وفي الواقع ان معالجة العراق في كل التقرير تخلة الى حد بعيد . 
فمثلاً يدّعي التقرير ان العراق لم يستخدم اي عمال غير عراقيين في 11178 ولا يتوقع ان 
يتعدى عدد العمال الوافدين به ربع مليون في ١446‏ تحت فرض معدلات النمو 
الاقتصادي الاعلى . هذا على حين ان التقديرات المتداولة لعدد العمال الوافدين في العراق 


م ا 
ل 0 ل ير عل عن لتر 


عدد العمال المصريين المهاجرين في 1841/8 كان حوالى ٠ه"‏ الفا ويتوقع ان يردا قي 1166 
ليصل الى حوالى 606ل/ الف » في حين لاا تقل اكثر التقديرات تحفظاً لعدد المصريين 
العاملين بالبلدان العربية في نباية السبعينات عن مليون عامل . 

وني نظرنا ان هذين هما الخطان الاساسيان في تقديرات دراسة البنك الدولي » ومن 
اسف انها يتعلقان بأكبر البلاد استيراداً وتصديراً لقوة العمل . ولكن » اذا كان » لنا ان 
نتعزى عن هذه الاخطاء الفادحة باستبعاد العراق من تقديرات البلدان المستقبلة. وقد 
اعتمد هذا ني تقرير البنك فعلاً 3 فإن ذلك يجعل تقديرات البنك عن الحجرة من هصر ايضاً 
قاصرة جد نظراً لضخامة هجرة المصريين الى العراق التي تدعمت اكثر بالحاجة الماسة لقوة 
العمل إِبان الحرب العراقية ‏ الايرانية . ومن اسف ان لا سبيل لدينا لمعالجة هذا النقص . 
ولذا سنقتصر في مناقشة بلدان الاستقبال على السبعة المذكورة سابقاً . ولكن حتى بالنسبة 
هذه البلدان ندعو الى التحفظ في استخدام هذه الارقام واستخلاص نتائج قوية منها خاصة 
بالنسبة للاسقاطات لعام 6م . 


يديل 


ولا يعني هذا قبولنا لباقي التقديرات الواردة بالتقرير . فنحن كذلك نرى ان 
تقديرات الحجرة من اليمن اقل بكثير من حجمها المتوقع . وان كان حجم الخطأ المطلق هنا 
اقل بكثير من حالة مصر . ولكن ىا أسلفنا » فإن تقديرات البنك الدولي . على عيوبها 
الجسام , » هي افضل ما توافر لنا . لذا نستخدم هذه التقديرات على مستوى إجمالي جداً 5 
غاضين النظر عن كثير من التفصيلات التي يتضمنها التقرير الغبائي عن المشروع البحثي . 
وحتى فيا نقدمه هنا لا نركز في النص الا على ما نتصور اننا نوافق عليه ولومن حيث الاتجاه 
المتوقع لا من حيث الارقام المحددة . 

ويتوقع التقريران تتفاقم كل السمات - المشكلات الخاصة بالقوى البشرية في بلدان 
الاستقبال والتي اشرنا اليها عند مناقشة استيراد قوة العمل والسكان ببلدان الخليج 
العربي . ففي البلدان السبعة يتوقع ان تتحول الغالبية في قوة العمل من المواطنين في ١417©‏ 


جدول رقم )١-4(‏ 


تقديرات قوة العمل حسب الجنسية في بلدان مجلس التعاون الخليجي 
وليبيا » للسنتين ه/ا91١‏ و ١486‏ ( الاعداد بالالف ) 


9255 كك تع نكر حي ناك القع 50 523 13ت 


(أ) معدل نمو اقتصادي سنوي . باستبعاد الصناعة الاستخراجية » خلال الفترة 191/1 - 1188 يساوي علل 
الترتيب: 5,٠ . 1١١,1‏ ءلار4 ٠.‏ 5,هم. 5, ١١,563١‏ ومعدلات نمو مرتفعة في البلدان المصدرة ( المصدر 
ادثاه » ص 38 ) . ش 

(ب) معدل نمو اقتصادي سنوي , باستبعاد الصناعة الاستخراجية » خلال الفترة 141/5 - 14486 يساوي على 
الترتيب : كرف كره لاأركق)2 كولاه كلف 5#رق ومعدلات نمو مرتقعة في البلدان المصدرة ( المصدر 
أدناء ص 358 ) . 

المصنر : احتسبت من : عال هذ #مفشع«وذلة منامطما أعدمشف عله[ 4ائه «عن«مجرتته 8 .له اه وااصوده5 ١١‏ 
-نا5 لمنمهم5 لله وعتقاكتدجظ لمعنمحءه؟ >امه8 لالهلل :.©.0 ,دماودنطعة//) معترل طارهلة هبه امعط 14:04 

51 .م ,(1981 ,ومنداءز0 دمل 


ينيل 


الى الوافدين في ١19426‏ » بغض النظر عن مستوى النشاط الاقتصادي . ويعود ذلك الى 
توقع انخفاض نسبة المواطنين في قوة العمل في كل هذه البلدان ما عدا الكويت وعمان . 
( انظر الجدول رقم (4 ))١-‏ . 


اما عن السكان الوافدين » فيعرض التقرير لذ لقضية ركز بعض خبراء البنك الدولي 
الاهتمام عليها كثيراً » وهي ما سمي بالتطور السكاني او استقرار المهاجرين في بلدان 
الاستخدام عن طريق لحاق عائلاتهم بهم . ويتوقع التقرير ان يزداد معدل استقرار 
المهاجرين بحيث ينخفض معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي للوافدين من أه بالاثة في 
6ع الى ؟*” بالمائة فقط في ١9/826‏ » وان يرتفع عدد السكان الوافدين الى اكثر من عشر: 
ملايين . اي حوالى 5٠‏ بالمائة من السكان :ارا حرا فرظ وان فق رن ين ريه 
السكان ) في 191/0 ( انظر الجدول رقم (75-5) ) . 


جدول رقم (54-؟) 
تقديرات السكان حسب الجنسية في بلدان مجلس التعاون الخليجي 
وليبياء للسنتين 191/8 و ١588‏ ( الاعداد بالالف) 
0 فرصي سمرت 


(أ) معدل نمو اقتصادي سنوي . باستبعاد الصناعة الاستخراجية خلال القترة 191/8 - 1488 » يساوي على 
الترتيب : 1١١,1‏ ٠,5“ء‏ لا,4 6 5,م ع 5, ١١,503١‏ ومعدلات نمو مرتفعة في البلدان المصدرة ( المصدر 
ادناه ص 38) . 

(ب) معدل فو اقتصادي ., باستبعاد الصناعة الاستخراجية . خلال الفترة 1919/3 1446 يساوي على 
الترتيب : "رم "رهء لارقء رلا .5ر4 4 و ل ل 

ص »ة١).‏ 1 
المصدر : احتسبت من : المصدر نفسه .» ص ١4١‏ . 


نيل 


وف نظرنا ان هذا التوقع غير سليم » وربما خدع فريق البحث الاتجاه الاستقراري 
المشاهد في بيانات بعض البلدان العربية » خاصة الكويت في الفترة ( ٠) ١9ا/ه- 1١95٠‏ 
فافترضوا استمراره . ولكن الاجراءات التى اتخذتها البلدان المستوردة للعمال في خهاية 
السبعينهت تسببت في عكس هذا الاتجاه وبشدة . وقد ظهر هذا فعلا في النتائج الاولية 
لتعداد الكويت في 4 . 

وفي الواقع ان هذه التوقعات المضخمة. وغير المبررة » لزيادة الجاليات الوافدة يمكن 
ان تخيف البلدان النفطية وتدفعها لاتخاذ اجراءات حتى اشد من الحالية تجاه الجاليات 
الوافدة فيا يتعلق بجمع شمل العائللات » وتجاه المزيد من الاعتماد على العمالة الاجنبية 
التي يقل احتمال اصطحابها لعائلاتها في بلدان الاستخدام . 


جدول رقم(4-"-1]) 
نسسية ة الاجانب الى حملة الوافدين في 3 قوة العمل والسكان 
في بلدان مجلس التعاون الخليجي وليبيا 8 


للستتين 1917/8 و986١‏ ( نسب مئوية ) 


(أ) الهند وباكستان 00 وبتغلاديش . 
لصفو 0 ا 00 


لك يتوقع تقرير البنك ان ينخفض نصيب البلدان العربية من قوة العمل المهاجرة 
55 الى 8ه بالمائة ( مقارنا بحوالى 58 بالمائة في ©/141 ) مقابل زيادة المهاجرين من 
جنوب وجنوب شرق اسيا ء وان كان يقدر ان يزداد عدد العمال العرب المهاجرين بحوالى 
٠‏ بالمائة » ( انظر الجدول رقم (4- أ ) ) .ويناقش التقرير الزيادة المتوقعة في نصيب 
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العمال الوافدين من جنوب اسيا وجنوب شرق أسيا خلال فترة الاسقاط. ويربط المجموعة 
الثانية التي توقع نمو نصيبها في قوة العمل بسرعة شديدة ء( انظر الجدول رقم (4-"-أ ) ) 
بأسلوب مجمعات العمل الذي يتوقع له ان يستمر ويزداد استخدامه ليس فقط في 
مشروعات الانشاء ولكن في تسيير المجمعات الصناعية في البلدان المستوردة للعمالة . ولا 
يبين التقرير » عن عمد واضحء توزيع العمالة الوافدة في البلدان الاساسية المستوردة 
للعمالة منفردة حسب الجنسيات المختلفة . 

ويمكن التوصل لصورة تقريبية عن تركيب قوة العمل الوافدة حسب الجنسية في 
بلدان الاستقبال السبعة بمراجعة تقديرات تعود لعام 191/8 ٠‏ ( انظر الجدول رقم (4 - 
"ب )). وف نظرنا » ان اليكل الاساسي لقوة العمل حسب الجنسية » من حيث غلبة 
الاعتماد على العرب او الاجانب في العمالة الوافدة » لم يتغير منذ 14178 ولا يتوقع له ان 
يتغيز حتى 1486 » وان كان هذا الهيكل قد تعرض لتغيرات هامشية في حدود ما اشرنا اليه 
اعلاه . 


جدول رقم (؟ -- ب) 


التوزيع النسبي لقوة العمل الوافدة حسب الجنسية 
في بلدان مجلس التعاون الخليجي وليبيا » للسئة ه/191 


التوزيع التسبي(/) 


,©" لكوم *ىم 


البحرين 
السعوء دية 
عمان 


(أ) لا تشمل الايرانيين » (ب) كلهم تقريباً ايرانيون ما عدا ما يختص بالسعودية وليبيا. 
ا مصدر : احتسبت من ١‏ عع دموماءء8 فاه مه جه ةلا أعابم الم علار1 ,نملععاك هيح لجع 815 .5ل 
(190©0 ,و0411 نوها لمجوناهعها :وبهجه6) بشرطة [ ٠/52‏ ] جججمهه نون: دا ألم راوع ناولالا , دمونوء 11 طهر عج1ا 
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ونود ان نعيد هنا التأكيد على كون التقديرات المستقبلية اسقاطات قائمة على 
افتراضات . وفي تقديرنا ان نتائج الاسقاطات يشويها ظن , كما انها مبالغ فيها فيما يتعلق 
بدرجة استقرار العائلات الوافدة وبالتالي نمو المكونات السكانية الوافدة . كما ان احتمالات 
انخفاض اسعار النفط . وانعكاساتها على مستوى النشاط لماي » ومن ثم على درجة 
استقدام القوى العاملة في الخارج » يمكن ان تكون مو ا شرا آخر على محدودية اسقاطات هذه 
الدراسة لححجم قوة العمل والسكان الوافدين . الا ان التغيرات في تركيبة قوة العمل 
والسكان بيلدان الاستقبال السبعة الي تنتهى اليها الدراسة من الضخامة بمايوجب 
الالتفات اليها حيث ان الدراسة المذكورة د تتوقعها ف خلال سنوات ثلاث فقط . 


جدول رقم (4-:1) 
تقدير قوة العمل المهاجرة وحجم التشغيل المحلي<) في بلدان 
مجلس التعاون الخليجي وليبيا من البلدان العربية المصدرة. 
لقوة العمل الاساسية . للسئتين 1918 و ١9446‏ 


الات الااا1 


معدل نمو اقتصادي مرتفع © | معدل غو اقتصادي متخفض () 


2 لق نل 0 ال ده م ده 


() باستبعاد العمالة الزائدة في البلد . (ب) تشمل الفلسطينيين . (ج) معدل نمو اقتصادي سنوي خلال 
الغترة 191/5 - 194482 يساوي : 24,5 رلا ارلا 6,ر6 ارت لار 4 ”رك ء١اراء4,4ةءعل‏ 
الترتيب ومعدلات نمو مرتفعة في بلدان الاستقبال ( المصدر ادناه » ص 78 ) .2 (د) معدلات نمواقتصادي سنوي 
خلال الفمرة 1410 - 1946 يساوي : اركاره 5ره 8رفه١ء‏ 4رق ا لارق ا 4,١‏ 1ركا 239 
على الترتيب ومعدلات نمو مرتفعة في بلدان الاستقيال ( المصدر ادناه ء ص 738 ) . 

المصدر : احتسبت من : .64 .م ,عبطا .له أت ملاموم مم5 


مذلا 


وقد اشرنا في اكثر من موضع سابق الى تضاؤ ل النصيب النسبي للعرب في قوة 
العمل الوافدة بالبلدان العربية النفطية . واحتمال استمرار هذا الاتجاه » وفي هذا نتفق مع 
توقعات دراسة البنك الدولي . وتوفر نتائج هذه الدراسة بعض المعلومات التفصيلية عن 
تقدير حجم الهجرة من بلدان المنشأ الاساسية في منتصف السبعينات وتوقعاتها في 0 
يحل . ويتضمن الجدول رقم (5-4) مقتملغات من هذه النتائج . ولكن نود ان نذكر هنا 
بالتحفظات التي اوردناها قبلا في هذا الفصل عن مصر واليمن والتي تمتد لبلدان المنشاً 
الاخرى . وان يكن ذلك بدرجة اقل على الارجح . 

والمتوقع . طبقاً لدراسة البنك الدولي » ان يزداد حجم الهجرة من بلدان المنشأ 
بحوالى 6١‏ بالمائة » وان تزداد نسبة المهاجرين من حجم التشغيل المحلي ( الذي يستبعد من 
قوة العمل الكلية تقديرا للعمالة الزائدة ) من حمسة.بالمائة الى اكثر من سبعة بالمائة . ويتوقع 
التقرير ان تقدم مصر القسط الاكبر من الزيادة في قوة العمل العربية الوافدة في البلدان 
العربية النفطية . اكثر من 4٠‏ بالمائة . ولا نتصور ان هذا سيصح ضرورة . واغفاقد 
يرجع » في اطار اليات الاسقاط المستخدمة . للنقص الكبير في تقدير قوة العمل المهاجرة 
من مصر في منتصف السبعينات وتطورها في السنوات التالية . 


واذا كان هذا هو حال تقديرات دراسة استمرت بضع سنوات بكل مصادر البنك 
الدولي وموارده » فماذا نتوقع من دقة في تقديرات لم يستثمر فيها الا ادن القليل ُ 


هذه الصورة الغائمة والمهترئة اجزاؤ ها اذا هي افضل ما توافرالنا من معلومات عن 

حجم الهجرة لمنابع النفط في الوطن العربي واحتمالات تطوره مستقبلاً » ناهيك عن 
ا 6 الاقتصادية المتصلة بظاهرة الحجرة في كل من 
بلدان المنشأ والاستقبال على المستوى القومي التي نتعرض لها في الفصل التالي » والتي 
يغشاها ظلام اكثر . 


وهكذا نجد أنفسنا في مواجهة ظاهرة اجتماعية ‏ اقتصادية بالاهمية الي اشرنا اليها 
مراراً » ويكاد لا يتوفر لنا الحد الادى من المعلومات اللازمة لدراستها بعمق . ولا شك ان 
هذه مهمة ترشح نفسها لمنظمة عربية قومية تبادر الى القيام بالدراسات اللازمة وتوفير 
البيانات والمعلومات الممكنة من توصيف وتحليل ظاهرة الهجرة » وابعادها . وآثارها 
بأسلوب علمي ومن منظور تنموي عربي متكامل في دراسات ت تفصيلية معمقة تكون اساساً 
لرسم سياسات لترشيد الحجرة بين البلدان العربية وتطويرها لخدمة التنمية العربية» قطرياً 
وقومياً . ولاشك ان هذا الجهد يتطلب تعاوناً وثيقاً من كل البلدان العربية » خاصة بلدان 
الاستقبال . واذا لم يحدث هذا » فستئجد انفستا» وف فترة قصيرة من الزمن 2 في مواجهة 


ل 


حل ب فا ار فيا بع نوكن و1 رركي وا جد موقي عو ل وجا 0 5 
ولكن ريما يكون اوان ذلك قد مضى . 


الثاً : اثر الهجرة للبلدان النفطية على التنمية القومية 


نعرف اذا ان الحجرة للعمل بالبلدان العربية النفطية ظاهرة ضخمة حجياً وآثارا ‏ 
وإن كنا لا نعلم دقائقها وتفاصيلها يقيناً . وقد تعرضنا في مناقشة بلدان المنشأ والاستقبال 
ننتغير الاجتماعي ‏ الاقتصادي المصاحب للهجرة للبلدان النفطية وأثره على التنمية 
القطرية . ونسعى الآن لتحليل اثر الحجرة تجاه منابع النفط على التنمية القومية » ومهذا 
ننتقل الى مستوى تحليلي ابعد من منظور التنمية القطرية . فقد اشرنا في المقدمة الى ان تنمية 
حقة ء في اي قطر عربيء لا يمكن ان : تقوم الا في اطار مشروع نبضة حضارية قومية تتكامل 
فيه مشروعات وطنية للتنمية القطرية استفادة من الوحدة الحضارية للوطن العربي وتكامل 
الموارد المتماسك بين اجزائه المختلفة . 


ويعني الانتقال لمستوى التحليل القومي . ضمن اشياء اخرى . عدم تكرار ما 
تطرقنا اليه في معالجة تأثير المجرة على التنمية القطرية في كل من بلدان المنشأ والاستقبال . 
وانما نكتفي هنا بتقرير أن ال هجرة للعمل في البلدان العربية النفطية » بشكلها ا حالي » لها » 
بناء على تحليلنا » اثر سالب على امكانية التنمية القطرية . بالمعنى الذي اعتمدناه في 
المقدمة . في كل من بلدان التصدير وبلدان العمل . وان اختلفت المسببات وتباين مدى 
افقار التنمية في الخالتين . 

في البدء نقول إن اي اضعاف لإمكانية التنمية في قطر عربي هو افقار لفرصة بدء 
التنمية على المستوى القومي . ومن هذا نترجم الاثر السالب للهجرة للعمل في الاقطار 
النفطية على التنمية في بلدان المنشأ والاستقبال الى اهدار للتنمية العربية » الامل الوحيد في 
مستقبل مزدهر للناس في هذا الوطن . الا ان هناك آثار مهمة لظاهرة المجرة تجاه منابع 
النفط على التنمية القومية تعود للتفاعل بين اوضاع البلدان العربية المصدرة لقوة العمل من 
جانب والمستقبلة لها من جانب آخر » نبيتها فيها بلي : 

١‏ تؤدي الهجرة للعمل في البلدان العربية النفطية » بشكلها الحالي . لزيادة الشقة 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية بين بلدان المنشأ والاستقبال . نظراً التسببها في إفقار متزايد للاولى 
وانتفاع نسبي اكبر في الثانية ' ولتشجيع انشطة اقتصادية ينجم عنها تقوقع الاقتصادات 
النفطية » على مستوى انتاجية اجتماعية منخفض . عوضا عن اقامة انشطة اقتصادية 
تكاملية بحق » تساعد على بدء التنمية العربية . 


حال 


وهذا على خلاف التحليلات الاولى المبسطة التى سعت لتطبيق المبادىء النظرية 
للتحليل الاقتصادي الكلاسيكى الجديد على مرف اجتماعى ‏ اقتصادي معقد » 
واستنتيجت ان عملية الحجرة من البلدان «الفقيرة رأس امال والغنية بالعمالة » الى البلدان 
« الفقيرة العمالة والغنية برأس المال » تحقق المصلحة الاقتصادية لكلا الطرفين وتساعد على 
التكامل الاقتصادي يبنهها . 


فلا شك ان الحجرة بين البلدان العربية تؤدي لاعادة توزيع الثروة البشرية العر بية 
لمصلحة البلدان التفطية . اذ تحصل هذه من بلدان المنشأ على قوة عمل جاهزة لم تستثمر في 
اعدادها حتى بلوغ افرادها امكانية الانتاج 290 . وهذا صحيح حتى لوكانت قوة العمل هذه . 
غير مؤهلة او حتى متعطلة . ولكن درجة الفقد في الثروة البشرية في بلدان التصدير تزداد 
كلما ازداد مستوى التشغيل ودرجة التأهيل والمهارة في عماها المهاجرين للعمل ببلدان 
المنشأ . ولا يقتصر الامر على اعفاء بلدان العمل من تكلفة الاعداد ولكنها ايضاً تعفى من 
جزء من تكلفة « الرعاية الاجتماعية » لقوة العمل الوافدة اثناء استضافتها بأراضيها . كما 
تعفى كذلك من تكلفة الرعاية الاجتماعية لقوة العمل الوافدة بعد انتهاء خدمتها » خاضة 
في شكل تأمينات العجز والشيخوخة المستمرة . 


واكثر ما سبق » يمكن ان تؤدي عملية الهجرة ء بشكلها الحالي » الى تدمير جزئي 
ثروة البشرية المنجسد في العمالة المهاجرة من بلدان المنشأ نتيجة لعمل بعض المهاجرين في 
اعمال ادنى من مستوى تأهيلهم ومهاراتهم من ناحية , ولما يعتري المهاجرين من مصاعب 
نفسية واجتماعية تذ تضعف من انتاجيتهم في كل من بلدي الاستقبال والمنشأ . 


ونتيجة هذا كله مكسب صاف لبلدان الاستقبال على ميزان الثروة البشرية . ولا 
تتوفر لنا تقديرات كمية في حالة البلدان العربية » ولكن قدر بعض الباحثين ان المانيا 
الغربية قد وفرت في نفقات تربية الاطفال والتعليم التي كان يمكن ان تتكبدها للحصول عل 
عدد العمال المهاجرين نفسه . الذين حصلت عليهم في الفترة /81ه9١‏ - 1917/7 مبلغا 
يكفي لأن يتحول في ١91/7‏ الى ما يزيد عن 71 مليار مارك » او اكثر من واحد بالمائة من 


(؟) جودة عبد الخالق . وملاحظات حول الاطار الراهن لانتقال العمل بين البلاد العربية ومدى ملاءمته 
للتنمية في المنطققة »» ورقة قدمت الى : جامعة الدول العربية » الامانة العامة . الادارة الاقتصادية واتحاد 
الاقتصاديين العرب ء الامانة العامة . الموتمر القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العري المششرك . ٠» ١‏ 
بغداد . 19474 ء المؤتمر القومي لستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك ( بغداد : جامعة الدول العربية » 
الادارة الاقتصادية ؛ اتحاد الاقتصاديين العرب . الامانة العامة . 4/ا9١‏ ) » ص لا . 


1 


جملة رأس المال القومي . اما تكلفة رأس المال البشري المناظر فقذ دفعت في اماكن اخرى » 
افقر من المانيا الغربية9© . 

وتعود خطورة فقد الثروة البشرية لبلدان المنشأ . لمصلحة البلدان النفطية . الى 
الدور الحاسم الذي تلعبه تنمية القوى البشرية في احداث التنمية في بلدان العالم الغالث 
عامة . وبلدان الوطن العربي على وجه الخصوص . ولا سيما غير النفطية منها(؟» 14 
ان التحويلات المالية والعينية التي تعود لبلدان المنشأ تقوم معادلا لفقد الثروة البشرية بها 


ويزداد هدا الامر وضوحاً اذا أعدنا الى الذهنٍ ان ميزان الربح والخسارة لتحويلات العامليت 
بالمقياس التنموي . هو في النهاية سالب طبقاً لتحليلنا . 

كذلك يرى بعض الباحثين . ان تصدير العمال للبلدان الغنية يقلل من استثمار 
هذه الدول في بلدان المنشأ وبالتالي يعيق امكانيات النمو الاقتصادي والاستغلال الامثل 
للقوى العاملة بها"© . اذ انه في غياب الحجرة الى البلدان النفطية على النحو القائم . 
والذي يساعد على استمرار صنوق من النشاط الاجتماعي - الاقتصادي كثيفة العمالة » 
كان حت ان تواجه هذه البلدان ارتفاعاً هائلا في الاجور يمكن ان يساعد على استخدام فن 
انتاجي اكثف في رأس المال وتوجه جزء اكبر من رأس مال الدول الغنية » مباشرة او عن 
طريق قنوات المساعدة الدولية » للتوظيف في البلدان المصدرة للعمالة . اي ان ينتقل رأس 
المال اكثر للصادر العمل الوذير بدلاً من العكس كيا يحدث حال ا العائد 
التوظيفى والاغائى للبلدان المصدرة لقوة العمل . لكمية معينة من رأس المال سيكون 
اوسع واقوى اذا وظفت في بلدان المنشأ , منه اذا تم استثمارها في بلد الاستقبال . 

ولهذه الحجة مصداقية خاصة في اطار البلدان العربية » حيث الكامل الاقتصادي 
العربي مطروح كطريق العرب الى مستقبل افضل . اضافة الى انه مت متفق على رشاده 
اقتصادياً . ومن الواضح ان انتقال رأس المال الى مواطن العمل الوفير في الوطن العربيء 
وهي تتمتع بموارد 0 لا توجد في البلدان العربية النفطية » يمكن ان يؤدي الى قيام 
نشاط اقتصادي زراعي وصناعي دائم ومرتفع الانتاجية . يسهم في اشباع الحاجات 
الاساسية للعرب . وبالتال يساعد على تقليل التبعية للخارج . وتدعيم التكامل العربي من 
اوسع الابواب . 

ولو اعتبرنا هذين العاملين المترتبين على هجرة قوة العمل العربية الى البلدان 


(*؟) لمممتاهممعاها «بأممومماويه0 أمهدو6دم اما لمق جمنلهءوألة “نوطها لهحمتتهومامل» ,اللهاك .للا وماتهدي 
لانهناتقل ,666908 ,الونأقكتضقن:0 أناوطها لهروتتهدمعاما (1ثالا ,6الة) كتمهم ودناجنلل! أمو«الامامع 10 ممتاوونلة 


,1982 
(4) انظر المقدمة ‏ 
(0) همنيتز وشاتز كيا ورد في : المصدر نفسه ء» ص 8" . 
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النفطية » اضافة الى التفاوت المتزايد في مدى الوفرة المالية لبلدان المنشأ والتصدير العربية 
والذي ألمحنا اليه في خلفية ظاهرة ال هجرة . لتبين لنا ان الحجرة للعمل في البلدان العربية 
النفطية . بصورتها الحالية . تسإهم في زيادة البعد الاقتصادي بين قسمي الوطن العربي 0 
ما يساعد على تقوية النزعات الانعزالية خاصة في البلدان العربية الغنية » بدلا من ان 
تسهم في دعم اواصر القربى وإرساء دعائم تكامل عربي . 


* - نرى ان عملية المحجرة للعمل في البلدان العربية النفطية قد ادت الى ترسيخ قيم 
ضد ‏ تنموية في عموم الوطن العربي . واذا كنا قد اشرنا الى هذه الناحية في معالجة كل من 
بلدان المنشأ والاستقبال على حدة, الا ان اهميتها تصل الى حد يبرر الاشارة اليها باختصار 
هنا . ولقد صاغ عادل حسين("© هذه القضية بنفاذ وبلاغة في « تغير الموقف من العمل 
المنتج » » اساس المجتمع البشري والمعيار الاسلم لتوزيع العائد الاجتماعي . وفقد 
الحافز عليه . والاستهلاك المستورد القائم على النمط الغربي الذي يعتبره « نقطة الضعف 
القاتلة في اي تجربة تنمية مستقلة » . وقد انعكس هذا كله في نمط محختل لاعادة توزيع الاموال 
النفطية التي لم تنجم عن نشاط اقتصادي منتج واتئما عن استنضاب اصل رأسمالي . هذا 
النمط يبدأ في البلدان النفطية . لكنه يمتد الى باقى اجزاء الوطن العربي » مما ادى الى اهتزاز 
« التصور لطبيعة العلاقة بين العمل المنتج بشكل 000 الدخل » . وكل هذا ينقل الامر من مجرد 
خلل او تشوه في التنظيم الاجتماعي الى « تحلل في الروابط المجتمعية للبلدان العربية وفي تعميق 
التبعية للخارج 0(") 1 


 #‏ للوحدة العربية . إن قامت . دور حاسم في تقرير مصير الشعب العربي بين 
نقيضين - تخلف تابع او تنمية مستقلة . ومن هنا اهتمامنا بفحص اثر الهجرة للعمل في 
البلدان النفطية على امكانية الوحدة بين بلدان الوطن العربي . وللوحدة عوامل اقتصادية 
موضوعية اشرنا اليها سابقاً . ولكن لها ايضاً مقومات اجتماعية وشعورية . ويبدو لنا ان 
ا مجرة العربية تجاه منابع النفط . بأوضاعها الحالية » قد ولدت علاقات تناقض ومشاعر. 
ضد ‏ وحدوية لدى الكثير من المواطنين العرب الذين شاركوا فيها . ولا يقتصر الامر هنا 
على العلاقات بين المواطنين والوافدين التي عالجناها في منظور كنل من بلدان المنشأ 
والاستقبال . بل إنه يمتد الى ما بين الفئات العربية الوافدة في البلدان النفطية . اذ تتحول 
علاقات التنافس على فرص العمل واطالة الاقامة بالبلدان النفطية الى تنشأ بين بعض 
الف جروا الطار شيف از تعر يسا عب الى درجة العداء المبطن او المعلن بين 


30( عادل حسين , « المال النفطي عائق للتوحيد والتكامل .» المستقبل العربي . العدد ه ( كانون الثاني / 
يناير 191/9 ). ص 75 "1١‏ . 
(/) المصدر نفسه . 
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مواطني جنسية عربية واخرى . ومن الامثلة الواضحة على هذاء اللقاء القائم بين 
المصريين والفلسطينيين » خاصة المنتمين الى الشريحة الوسطى في الاء مال الادارية » في 
بعض يلدان الخليج العر بية . 


وقد يفيد هنا ان نعود الى بعض نتائج دراسة قام ببامركز دراسات الوحدة 
العر.ية عن رأي المواطنين العرب تجاه قضية الوحدة . حيث اعتبر « مجموع اختيارات ابناء كل 
قطر لقطر آخر ( يرغبون في الوحدة معه ) مؤشراً لدرجة التجاذب بين القطرين . اوان شئنا مؤشراً للمسافة 
السياسية بين القطرين »(8) . وعلى الرغم من تحفظات عدة على منهجية الدراسة » الا انه 
يلاحظ ان مواطني الاقطار النفطية لم يرشحوا البلدان العربية الاكثر تمثيلاً بين الوافدين فيها 
للتوحد . كالم يختر مواطنو هذه البلدان المصدرة لقوة العمل البلدان العربية النفطية التي 
يعملون فيها بكثرة » وانما غلب على الاختيار اعتبارات القرب الجغراني والروابط 
التقليدية . ولنأخذ الكويت كمثال . ونعرف ان اكبر جالية وافدة في قوة العمل في بداية 
الثمانينات كانت الجالية المصرية بينما شكل الفلسطينيون والاردنيون الجالية السكانية 
الاكبر. ويلخص الجدول التالي بعض مؤشرات المسافة السياسية بين هذه الجنسيات 


الاربع . 
جدول رقم (0-4) 
اختيار ابناء بعض البلدان العر بية الاتحاد 
مع بعض اليلدان العربية الاخرى 


(أ) غير متضمنة في الاختيارات العشرة الاولى . 


المصدر : احتسبت من : سعد الدين ابراهيم . « اتجاهات الرأي العام العربي نحو المسافة السياسية بين 
الاقطار العربية ٠‏ المستقبل العربي » السنة #» العدد ١‏ ( ايار / مايو )1948٠‏ . 


(8) سعد الدين ابراهيم » و اتجاهات الرأي العام العربي نحو المسافة السياسية بين الاقطار العربية »» 
المستقيل العري » السنة ا العدد 1١6‏ (ايار / مايو 154٠‏ )ء ص 88م . 


يل 


ولو اخذنا نسبة عشرة بالمائة من الاختيارات كحد ادنى للتفضيل المعنوي . وهذا 
مشقول بالنحة جم الغينة والمنتخدعة وطريقة اختيارها + لرجدتا انكل العلاقات 
الثنائية بين الجنسيات الاربع السالفة الذكر تقع دون هذا الحد , باستثناء اختيار الاردنيين 
للصر الذي يزيد عن الحد زيادة طفيفة » وحتى لم تظهر احدى هذه العلاقات ضمن 
الاختيارات العشرة الاولى للمصريين . 


ونحن لا نتصور بالطبع ان تأثير الهجرة للعمل في البلدان العربية النفطية على الشعور 
الوحدوي للمواطنين العرب سيكون اقوى من اعتبارات الجوار الجغرافي والتفاعل التاريخي 
بيت تار مواطو البندان المضدرة لقوة الغمل البلد الذى بياجرون اليه للوخدة قبل تلك 
الي يرتبطون بها بوشائج تقليدية قوية » او ان يكون هذا هووضع مواطني البلدان النفطية 
0 التي تستقبل جاليات عربية كبيرة . ولكن من الواضح اشنا ان العلاقات التي 
ترتبت تبت على الهجرة لم تساهم في تقوية التفضيل التوحدي بين مواطني البلدان العربية التي 
تفاعلت يقوة في عملية الهجرة لنابع النقط . بل ان المشاهدة الفردية ٠‏ وهي بالطبع لا تقوم 
دليلا قاطعاء ولكنبها 0 ملجأنا الوحيد في غياب سبل جمع معلومات اكثر موضوعية » 
تصل الى ابعد من هذا . اذ تشير الخبرة الذاتية الى ان التفاعلات الفردية والمجتمعية بين 
المواطنين والوافدين 0 بلدان المنشأ والاستقبال قد افرزت مشاعر ضد ‏ وحدوية » 
خاصة بين الوافدين من البلاد المصدرة لقوة العمل . وليس هذا الامر بمستغرب في اطار 
الظروف التي تحكم علاقات العمل والمعيشة في البلدان النفطية العربية . 


ولكن , اذا أردنا ان نتبين الحلاوة في المر ء يمكن القول إن تفاعل اعداد كبيرة من 

الواطتين العرب فق تيار ا طجرة للعمل في البلدان العربية النفطية قد ادى الى انضاج خبرة 
اتصال عميقة بين فئات مختلفة من الشعب العربي على اساس واقعي . وان هذه الخبرة 
الواعية يمكن. » في الاجل الطويل . ان تدعم قيام الوحدة العربية » حين تقوم » على 
. اساس واقعي . فكثيراً ما عانت ت تجارب الوحنة المختلفة » ضمن اشياء اخرئ » من 
الاندفاع العاطفي غير المعزز بتقويم رصين للمعوقات والعقبات التي يمكن ان تنتايها . الا 
انه من الواضح لنا ان قيام خبرة الاتصال العملية هذه تحت ظروف الثراء النفطي ٠‏ وكيفية 
توظيفه ٠‏ ترتب عليه مشاعر سالبة لا يمكن اهماها . 


- أشرنا فيها سلف الى ان بعض مناطق الخليج العربي باتت مهددة » بدرجات 
متفاوتة . بفقد الهوية الحضارية العربية عن طريق الهجرة الآسيوية للعمل في البلدان 
العربية النفطية . فقد جلبت هذه الحجرة مكونات سكانية كبيرة اصطحبت معها لغات 
وعادات وتقاليد غريبة عن التراث الحضاري للمنطقة كلها . ونحن لا نأخذ هنا موقفاً 
عرقياً أو شوفينياً . بل على العكس نرى ان الانسان . ايأ كان اصله اونوعه ء الذي يساهم 


لحل 


في بناء مجتمع ما بالعمل المتتج الخلاق » يستحق شرف المواطنة ‏ اكثر من البعض الذي قد 
ينتمي للمجتمع قانوناً ولكن ينصرف جهده لتحقيق مصلحته الذاتية ولوعلى حساب البلد 
الام : وهؤ لاء موجودون في كل مجتمع وإن كان يبدوان نسبتهم قد ازدادت في وطننا العربي 
في حقبة التدهور التي نعيشها . 

ولكن » من جانب آخر , لا بد لأي مجتمع من ان يضع التنظيم الاجتماعي الكفيل 
بتحقيق اعلى مستونى من الرفاه المادي والمعنوي لأهله . وليس في مصلحة اي مجتمع ان 
يتميع النسيج الحضاري فيه . فهو وعاء اي نهضة يمكن ان تقوم به . ولكن في حالة 
المجتمعات العربية » يكتسب الحفاظ على الهوية العربية وتطويرها اهمية فائقة » حيث تعد 
الهوية المعين الاساسي لقيام وحدة عربية نعتقد انها السبيل الوحيد لحدوث تنمية في أي 
اجزاء الوطن العربي . ٍّ 

ولا شك ان وجود عناصر سكانية كبيرة من شبه القارة الهندية وشرق أسيا » لها دور 
فاعل في النشاط الاجتماعي ‏ الاقتصادي في بعض بلدان الخليج العربية ». ينشىء حواجز 
بشرية واجتماعية تكون بمثابة عوائق للاتصال الحضاري العربي . بل ان الامرقد يصل لحد 
التعخوف من ان تفقد بعض مناطق الخليج الانتماء العربي وليس فقط سكاناً وهوية . فبعض 
الجرائد الخليجية تنشر حالياً » على لسان بعض المسوٌ ولين الاجانب ما مؤداه » ان «لغة 
الشارع في اي مكان هي لغة الاكثرية ٠‏ فلماذًا العجب من انتشار الاوردو ؟: واذا كان هذا وضع اللغة 
الآن . وقد اصاب العربية فعلا ما اصابها » فماذا عن حق تقرير المصير؟ اوربما شكل من 
اشكال « الحكم الذاتي » تبعاً لما قد تسفر عنه الدبلوماسية الامريكية . او غيرها » ونحن 
اما غافلون او مسلوبو الارادة؟ أيعد هذا اغراقاً في التشاؤ م؟ لعله كذلك . ولكن الحكم في 
هذا يقتضي اعتبار ما جرى في لبنان في عام 1145 . 

ه ‏ نرى ان الهجرة للعمل في الاقطار العربية النفطية قد ساهمت . في اطار نشوء الثروة 
النفطية الحائلة في السبعينات وأساليب توظيفها عربياً ودوليا » في خلخلة النسق القومي 
العربي والاقلال من فاعليته . 

ونقصد بالنسق القومي العربي مجموعة من العناصر ترتبط بعلاقات وتستهدف نتحقيق 
اعلى رفاه للشعب العربي . وبعض عناصر هذا التسق رسمي _مثل البلدان العربية بمقوماتها 
المختلفة » والبعض الآخر غير رسمي ويتمثل في اقطاب نشاط حضارية بالمعنى الواسع 3 
من انتاج اقتصادي . الى أبداع فكري وفني . ولا يستطيع اي نسق قومي ان يتحرك تجاه 
اهدافه بفاعلية الا اذا متعت اقطاب النشاط فيه بحيوية متجددة وتم التنسيق بينها بكفاءة 
وصولا" لهذه الاهداف . 


وقد توزعت اقطاب النشاط العربي بين بلدانه المختلفة في مراحل عدة من تاريخه » 
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وإن كانت قد تركزت في العصر الحديث في بعض اتقطار المشرق العربي . كما قامت مصر 
تقليدياً » وخاصة تحت زعامة عبد الناصر . بدور قيادي في النسى القومي العربي . 

ولكن الثراء المالي للبلدان العربية النفطية في السبعينات رافقه إعسار متزايد ومشاكل 
انتاجية واجتماعية ‏ سياسية متفاقمة في بلدان كانت تضم اقطاب نشاط حضارية للنسق 
القومي العربي7». فخوج العمال والمهنيون والمفكرون والفنانون من هذه البلدان وخاصة 
مصر ء في نزوح كبير الى مراكز الجذب الجديدة في البلدان العربية النفطية » خاصة بلدان 
مجلس التعاون الخليجي 5 

وقبل ان نواصل ء نجد لزاماً علينا » للاسف . ان نؤكد ان نظرتنا لا تصدر عن 
موقف قطري . وانما عن الحرص على مستقبل كل الشعب العربي . والذي قد يتناقض مع 
ما يمكن ان يعتبره البعض مصلحة بعض اجزاء هذا الشعب في الاجل القصير . فنحن . 
بالتأكيد » مع كل جهد تخلص لعامل او مهني او مفكر أو فتان عربي وافد الى مجتمع عربي 
يستقبله كأخ عربي كريم : ويعني ذلك . على وجه الخصوص ., ان يتيح المجتمع المستقبل 
للعربي الوافد إمكانيات العيش بين اهل » والعمل بكفاءة مرتفعة تنبع من احساسه بالانتهاء 
لهذا المجتمع العربي .» كجزء من الوطن العربي الكبير . وبالمساهمة في ترقية بلد الاستقبال 
كمكون متسق مع باقي عناصر مشروع تنموي عربي . 

الا ان جل النزوح الكبير الذي اشرنا اليه اعلاه » انطلق من اقطاب نشاط حضاري 
عربية الى اقطار عربية لم تكن مو هلة بالضرورة للاستفادة الامثل من الكفاءات المهاجرة . 
ويعود هذا الى افتقار البلدان للموارد الطبيعية اللازمة لقيام نشاط انتاجي زراعي او 
صناعي واسع النطاق ومرتفع الكفاءة الانتاجية من ناحية . والى بعض الظروف 
الاجتماعية ‏ السياسية . التي تعيق الاندماج الفاعل . حتى المؤقت . للوافدين في النشاط 
الاجتماعي - الاقتصادي في بلدان الاستقبال من ناحية اخرى . 


ولا يمكن بالطبع اهمال دور وهن الصلة الحضارية مع بلدان المنشأ اثناء ال هجرة . 
فهذه المجتمعات . وإن كانت تعاني ماليا » تستمر فيها ملحمة الانتاج الاساسي . وما 
يفرزه التعامل مع الطبيعة والبشر من خلاها » من معاناة ‏ هذه المعاناة التي تمدالكفاءات» 
خاصة من الفنانين والمفكرين ء بزاد متجدد لا يتم أبداع بدونه . كما ان هذه المجتمعات » 
اضافة . كانت توفر للكفاءات التى هاجرت منبها مكانة اجتماعية لا محل لها في بلدان 
الاستقبال . صحيح ان هذه المكانة كانت تختلط بمعاناة قهر السلطة والظروف الموضوعية 
للتخلف . ولكن هذا قدر النضال في بلدان العالم الثالث . وبالمقايل » قدمت البلدان 


(4) انظر الفصل الخاص بيخلفية الحجرة في هذا الكتاب ‏ 


الحلا 


النفطية للمهاجرين من هذا النوع مالا وفيراً ٠»‏ وامكانية استهلاك مادي كله مستورد , 
واغتراياً . وقد نجم عن ذلك كله . في تقديرنا » ان جفت ينابيع الابداع . وان بدرجات 
متفاوتة » عند كثير من المفكرين والفنانين العرب الذين وفدوا لبلدان نفطية » » فالابداع 
ظاهرة مجتمعية وليست فردية بحتة . 


وفي تقديرنا » ان الدور الذي كان يمكن ان يلعبه كثير من المهنيين العالي التأهيل » 
خاصة اساتذة الجامعات 3 والمفكرين والفنانين لخدمة الشعب العربي عامة , ومواطني 
البلدان النفطية التي هاجروا اليها خاصة, كان يمكن ان يكون اكبر بكثير لو استغل المال 
النفطي لابقائهم في بيئاتهم الاصلية وتعظيم احاخهم هناك . هذا . كان سيساعد على الحد 
من تدهور الاوضاع في بلدانهم ‏ كما كان سيؤثر ايجابياً على امكانية تطور الوطن العربي » 
وبالتالي اليلدان النفطية » من خلال آليات النساق القومي العربي :. 


اما الاسهام المباشر هذه الفئة من المواطنين العرب في تطوير النشاط الاجتماعي - 
الاقتصادي في البلدات النفطية . فلريما كان سيكون اجدى عن طريق الاستشارات 
وزيارات العمل القصيرة المحددة الهدف في المقام الاول » وذلك بشرط ان تقوم هذه 
الانشطة اساساً على ايدي مواطني البلدان العربية النفطية . وبالاحجام التي تتناسب 
وامكاناتها البشرية والمجتمعية ٠‏ ولا نقول المالية » وي التوقيت الملائم لقيامها . 


والاسهام المباشر الثاني » والاهم في نظرنا » يأتي عن طريق تدريب القوى البشرية 
للبلدان العربية النفطية في مواطن النشاط العربية التى كانت ستغنى ببقاء الكفاءات فيها . 
وتدل الخبرة التاريخية على ان هذا النوع من التدريب كان أكفا من ذلك الذي قام به وافدون 
عرب في البلدان العربية النفطية تحت ظروف الثراء النفطي . كيا كان ينشىء صلات 
تلاحم وتقارب بين المتدرب والبلد العربي الذي تدرب فيه لا يقوم مثلها بين المهاجر والبلد 
النفطي الذي يعمل فيه الآن . 


اما « استيراد » الانشطة'الفكرية ‏ الفنية التي تتطلب نضجاً مجتمعياً عن طريق 
استقدام بعض الكفاءات البشرية العربية » وكأن هذه الانشطة سلعة مثل تلك التي 
تستورد من الغرب .» فلم يؤد بالضرورة الى تجذير هذه الانشطة في البنية المجتمعية للبلدان 
العربية النفطية . 


وقد ساعدت الكيفية التى تمت بها عملية الهجرة للبلدان النفطية في السبعينات » 
غسمن توظيفات اخرى للمال النفطي . على سحب الدماء البشرية من شرايين اقنطاب 
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الاقطاب التقليدية بدون ان تنشأ اقطاب جديدة بديلة(١١2‏ ء بل لقد قامت علاقات 3 
اقتصادية وبالتالي سياسية » لبعض البلدان العربية » ومنهم قيادات تقليدية مهمة » على 
بلدان الوفرة المالية . وقد حدث هذا نتيجة للاعتماد على البلدان العربية النفطية لتمويل 
الاحتياجات الخارجية لباقي البلدان العربية في صورة تحويلات العاملين المهاجرين أو 
اشكال مختلفة من المعونة والدعم المالي . ولقد ساعد هذا اللوضع على اخضاع بعض 
البلدان العربية للنفوذ الغربي في السبعينات2 . 
هذا وناهيك عن قرب اندثار التنسيق القومي العربي الذي نجم عن تعثر الموقف 
النسبي لبلدان القيادات العربية التقليدية وبروز محاولات من بلدان اخرى استخدم فيها 
المال النفطي احياناً كمقوم اساسي للترعم » اضافة لظهور نزعة انعزالية في بلدان الخليج 
العربي . وقد كانت النتيجة الطبيعية للتنافس بين القيادات التقليدية المدحورة والقيادات 
الطاعحة ان انتهت الجامعة العربية والقيادات الى موقف يتراوح بين المتفرج غير المكترث 
والضالع المستنكر اثناء نكبة لبنان . 
وني الختام » فلكي نلقي ضوءاً ماعلى هذه الصورة القاتمة » يكفي ان نتذكر الوجه 
الآخر من العملة . فمن المؤكد ان المزايا التي يمكن ان تعود على الوطن العربي من تنظيم 
افضل لعملية الحجرة بين البلدان العربية » في اطار تكامل عربي اوسع . هي بالفعل 
هائلة . ويمكن ان تكون الهجرة احد عوامل التوحيد الاساسية في الوطن العربي . وهذاما 
نناقشه في القسم التالي . 


رابعاً : نحو تحرير التبادل البشري 
بين اقطار الوطن العربي0» 


تعرضنا في القسمين السابقين لتوصيف ابعاد الهجرة للعمل بين اجزاء الوطن 
العربي . واحتمالاتها المستقيلية » » على عدم وضوحها تفصيلاً » » كا قدمنا مناقشة تحليلية 
لآثار الهجرة نحو منابع النفط . بأوضاعها الحالية » على التنمية في الوطن العربي . ونتطرق 


)٠١(‏ جميل مطر وعلي الدين هلال ء النظام الاقليمي العربي: دراسة في الملاقات السياسية العربية 
( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية . 4/ل91١1).‏ ص 853١‏ . 

)١١(‏ لمزيد من التفصيل عن حالة مصر . انظر : عادل حسين , الاقتصاد المصري من الاستقلال الى 
التبعية , ١91/4‏ - 15096 » 7ج ر( بيروت : دار الكلمة ؛ دار الوحدة » )9948١‏ . 

)1١(‏ يقوم هذا القسم على دراسة للمؤلف نشرت تحت عنوان : « تيسير التبادل البشري بين الاقطار 
العربية »» المستقبل العربي » السنة © » العدد 4( ايار / مايو 1447 ). ص 60-87 
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الآن لامكانيات تجاوز الواقع الحالي للهجرة » استهدافاً لتحرير التبادل البشري بين اقطار 
الوطن العربي . 


وه التبادل البشري » مفهوم حديث نسبياً في لغة العمل العربي المشترك » اكتسب 
زخاً من جهود الادارة الاقتصادية بأمانة جامعة الدول العربية مؤخراً » مما يوجب توضيح 
المقصود به بداية . وبالمقارنة فإن مفهوم « التبادل التجاري » قد استقر بمعنى انتقال السلع 
والخدمات عبر حدود البلدان العربية وقنن في اتفاقيات عربية متعددة لتيسير وتحرير 
«-التبادل التجاري » . ويتيح لنا هذا الوضع بعض القياس في تحديد مفهوم التبادل 
البشري » وإن كان هذا الاخير في المنظور التنموي . اهم واخطر من التبادل التجاري . 


نعنى بالتبادل البشري بين البلدان العربية انتقال البشر » افراداً وعائلات وجماعات 
اكبر » من بلد لآخر داخل الوطن العربي . ولكن هذا الانتقال يمكن ان يكون مؤقتا » 
اساساً بغرض العمل .: وفي هذه الحالة يعني التبادل , في الاساس ء انتقال افراد عاملين 
من بلد عربي لآخر ولا يعني بالضرورة انتقال عائلاتهم معهم , وان كان انتقال العائلات 
يزداد اهمية وضرورة كلما طالت مدة الانتقال او الهجرة المؤقتة . وتعني الطبيعة المؤقتة 
للانتقال استمرار قدر من الانفصال بين مجتمع المهاجرين المؤقتين ومجتمع بلد الاستقبال : 
وهنا يكون تكبيف التبادل البشري . في الاآساس » اقتصاديا ويتضمن انتقال احد عناصر 
الانتاج » اي العمل . من بلد عربي لآخر استجابة لتركيبة من مسببات الهجرة في كل من 
بلدي المنشا والاستقبال . وتكون هذه المسببات اجتماعية ‏ اقتصادية على وجه 
العموم » وها عناصر فردية ومجتمعية . وتنشأ عن ال هجرة المؤ قتة للعمل مصاحيات وتنجم 
عنبا كذلك آثار اجتماعية ‏ اقتصادية وربما سياسية في كل من بلدان المنش] والاستقبال 
يتفاوت مداها واهميتها تبعاً لحجم وطبيعة ظاهرة المجرة . كما قدمنا في مناقشة بلدان المنشأ 
وبلدان الاستقبال. 


: ولكن مفهوم التبادل البشري بين البلدان العربية يتسع للانتقال الدائم بغرض 
الاستقرار والاستيطان . وهنا يتحول تكييف التبادل البشري ليكون مجتمعيا . فالامر ليس 
انتقال عنصر من عناصر الانتاج ولكنه انتقال للمقوم المجتمعي الاهم » اي اليشر » من 
بلد لآخر ء او بعبارة اخرى اعادة توزيع السكان بين اجزاء الوطن العربي . ويكون للتبادل 
البشري هنا ابعاد اجتماعية ‏ اقتصادية وسياسية واضحة بالنسبة للبلدين المعنيين وبالنسبة 
للوطن العربي ككل . فهذا النوع من الهجرة هو تعبير متقدم عن وحدة الوطن العربي . كما 
انه عامل مهم في تعظيم امكانيات التنمية فيه نظرا لتفاوت توزيع الموارد المختلفة بين اجزائه 
ومن اهمها القوى البشرية . ولا يعني هذا المستوى من التبادل البشري اغفال الاعتبارات 
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الاقتصادية في الانتقال » فهي تظل عنصراً اساسياً » ولكن مسببات ونتائج الحجرة الدائمة 
تتجاوز الامور الاقتصادية الى آفاق ارحب تتعلق بالبناء المجتمعي كله . 


وفي الحجرة الدائمة تبرز ضرورة انتقال العائللات مع المهاجرين من ناحية » والعمل 
على ادماج المهاجرين في جتمعات المستقر » بدون ان يترتب على ذلك اهداز قسري 
لتمايزهم الثقافي » من ناحية اخرى . وبالطبع يمكن ان تتحول الهجرة الفردية او العائلية 
الم قتة الى هجرة دائمة اذا تولدت لدى المهاجرين المؤقتين الرغبة في الاستيطان في مجتمعات ' 
الاستقبال وكانت السياساتٍ والقوانين والاجراءات السائدة تسمح هذا . ولكن الهجرة 
للاستيطان تكون مجالا طبيعيا للتعاون بين سلطات البلدان المعنية في تنظيمها لتحقيق اكبر 
قدر من النفع المشترك . 

واذا كان التبادل البشري بين البلدان العربية ما زال في المقام الاول في حدود المفهوم 
الضيق له » اي نطاق الحجرة المؤقتة » فإن آفاق التعاون العربي تضم مفهومه الاوسع 
المؤدي لاعادة توزيع السكان في الوطن العربي يما يدعم وحدته ويعضد فرص تحقيق التنمية 
القومية الشاملة . ولهذا فإن المعالجة التالية ستعنى بكلا المستويين من التبادل البشري » 
الأضيق باعتباره حقيقة واقعة بحاجة لترشيد . والاوسع باعتباره امكانية للعمل العربي 
المشترك . الا ان الحجرة المؤقتة للعمل ستستائر بقدر اكبر من الاهتمام لتأثيرها البالغ على 
التطور الاجتماعي - الاقتصادي في الوطن العربي في الوقت ا حالي . 

وسنقدم فيها يل عرضاً موجزاً للأطر القانونية والمؤسسية التي تحكم الحجرة للعمل 
بين البلدان العربية خاصة تلك القائمة على الصعيد القومي . نتلوه باستنطاق الوثائق 
السياسية القومية حول التبادل البشري بين البلدان العربية » ونختتم الفصل يبعض 
المقترحات سعياً لتحرير هذا التبادل . 


١‏ الاطر القانونية والمؤسسية 
أ الاتفاقات الجماعية 
نصت اتفاقية الوحدة الاقتصادية التي صدرت عن المجلس الاقتصادي العربي سنة 
617 عللى و حرية تنقل الافراد والاقامة والعمل » ولقد أودعت ثلاثة عشر قطرا عربيا فقط 
وثائق انضمامها هذه الاتفاقية مما نحد من نطاقها . 


وقد ناقش وزراء العمل العرب في دورتيه الاولى والثانية مسألة تنقل الايدي 
العاملة في الوطن العربي ووافق المؤتمر في دور انعقاده الثالث في الكويت في تشرين 
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الثاني / وفمبر ١951/‏ عل الاتفاقية العربية لتقل الايدي العاملة رقم 0( لعام 
/0 ., بحضور اربعة عشر قطرأ عربياً . 


ومن المهم ملاحظة ان ديباجة الاتفاقية قامت على سعي الحكومات العربية التي 
حضرت المّتمر « وراء تحقيق الوحدة الشاملة » وحرصها على «عن ان تجعمل من الوطن العسري 
وحدة اجتماعية ‏ اقتصادية متكاملة » وتقرير أن « ضمان حرية تنقل الايدي العاملة في الوطن العربي 
حافز للنشاط الاقتصادي وتحقيق الدمالة الكاملة » . 


وطبقاً للاتفاقية تتعهد الاطراف المتعاقدة « بتسهيل تنقل الايدي العاملة فيا بينها » 
والعمل على تيسير الاجراءات الرسمية الخاصة بذلك » وتحديد كل طرف من الاطراف المتعاقدة 
« سلطة مختصة لديه بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية تتولى تنظيم تنقل الايدي العاملة والاشراف عليه » . 
كا تتعهد الاطراف بتبادل جمع البيانات والمعلومات اللازمة واعطاء «الاولوية في التشغيل 
للعمال العرب» ودتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل لاحقاً وفقا لاحكام هذه الاتفاقية بالحقوق والمزايا 
التي يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون للعمل بهاء. وتحويل «جزء من اجورهم ». كيا اجازت 
الاتفاقية عقد اتفاقيات ثنائية بين الاطراف المتعاقدة وقدمت غوذجاً لاتفاقية ثنائية تسترشد 
به الاقطار الراغية في ذلك متضمناً بعض التفصيلات الخاصة بشروط العمل والتعاقد . 

ومن المهم ملاحظة ان الاتفاقية الجماعية لم تتضمن نصاً عن لم شمل عائلة العامل 
المهاجرء وان كان تموذج الاتفاقية الثنائية تضمن اجازة ان يتقدم العامل المهاجر بطلب 
اصطحاب عائلته او التمحاقها به 3 ولم تنص على الحكم في حالة التقدم بالطلب . كذلك 
لم تنص الاتفاقية على حقو ق العمال المهاجرين في التدريب والحقوق المدنية والنقابية . 

وجلل ان الاتفاقية رقم (؟) قامت من منطلقات وحدوية عربية واضحة وإن لم ترف 
نصوصها لدرجة قوة المنطلقات . ومع ذلك فلم يصدّق عليها الا ستة اقطار عربية من 
الاربعة عشر اللاتي وافقن عليها في ١451‏ وهي الاردن والسودان وسوريا والعراق 
وليبيا ومصر . 

وبعد مرور ثمانٍ سنوات ارتأى مؤتمر العمل العربي في دورته العادية الرابعة التي 
عقدت بطرابلس - ليبيا في أذار / مارس ١476‏ « ان الاحداث الاقتصادية والاجتماعية التي 
طرأت على الوطن العري خلال الحقبة الماضية قد اوجدت اوضاعاً استلزمت اعادة النظر في الاتفاقية 


(18) جاميية الدول العربية » الامانة العامة » الادارة العامة للشؤون الاقتصادية , مجموعة الاتفاقيات 
العربية الجماعية والثناتية المتعلقة بشؤون العمل والعمال العرب . وثائق اقتصادية » > ( تونس : الادارة » 
47 ص 11-5 . 


القائمة لتنقل الايدي العاملة 2١40‏ . ومن المؤسف ان اعادة النظر تمخضت عن تراجع 
متطلقات تحقيق الوحدة الشاملة واعتبار الوطن العربي وحدة اجتماعية اقتصادية متكاملة 
وضمان حرية تنقل الايدي العاملة في الوطن العربي » كا هو الحال في الاتفاقية رقم (7) . 
الى « تنظيم تنقل الايدي العاملة بما يكفل توفير احتياجات برامج التنمية في كل قطر وبما يحقق اهداف 
التكامل الاقتصادي العربي » مع الايمان « بضرورة تمتع العمال الذين ينتقلون فيا بين الاقطار العربية 
بكافة الحقوق والمزايا الممنوحة لعمال الدولة الاصلية » . 


وبالاضافة الى ذلك تتضمن نصوص الاتفاقية رقم (4؟) لعام هباولء بالمقارنة 
بنصوص اأتفاقية 19471 . ما يمكن اعتباره ردة قطرية بالنص على « الحفاظ على فرص العمل 
بالنسبة لعمال الدولة الاصليين » وتقنين امور مثل الاجراءات الخاصة « بمنح تصاريح العمل 
والاقامة للعمال الوافدين بما في ذلك اجراءات تجهديد او عدم تجديد او سحب تلك التصاريح » وحتى 
««شروط ابعاد الوافدين من الدولة المستقبلة » ولكن كل ذلك مع التأكيد على « حفظ حق العامل في 
التظلم امام الجهات المختصة وحصوله على كافة المستحقات او المكافات او المزايا المستحقة له عند مغادرة 
الدولة المستقيلة له » مع منحه مهلة زمنية معقولة بعد انتهاء تصريح الاقامة تمكينا له من تسوية اموره 
الشخصية وامور اسرته بطريقة مناسبة » . 


ومن ميزات الاتفاقية المعدلة انها نصت على حق العمال الوافدين في طلب 
« اصطحاب افراد اسرهم ( الزوجة او الزوج والاطقال والوالدان ) وذلك بمنحهم تصاريح الاقامة لافراد 
الاسرة على نفس الاسس التي تمنح للعمال الواقدين » ان كانت قد تركت الباب مفتوحا لسلطات 
بلد الاستقبالللمماطلة» وريما الرفض بنصها على ان « تبحث تلك الجهات هذا الطلب وتبت 
فيه على وجه السرعة في فترة لا تتجاوز ١‏ اشهر من تاريخ تقديم الطلب » . كذلك نصت الاتفاقية 
على « تمتع العمال الوافدين وافراد اسرهم المصرح لهم باصطحابهم بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال 
الدولة المستقبلة لهم » يما في ذلك فرص العمل والتدريب واتاحة « تمتع العمال الوافدين بالحقوق 
النقابية ولكن في إطار التشريعات الوطنية للدولة المستقبلة لهم ٠‏ . وجلي ان التشريعات في الدولة 
المستقبلة قد تحول دون التمتع هذه الحقوق . 


ومما يحمد لهذه الاتفاقية ايضاً نصها على تعهد كل دولة طرف « بوضع وتنفيذ سياسة 
للهجرة على المدى القريب والبعيد يتلاءم مع احتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية » وتهدف بوجه 
خاص الى « تشجيع حركة تنقل الايدي العاملة فيما بين الدول العربية » و « تشجيع استثمار رؤ وس 
الاموال العربية في مشاريع استثمارية تهدف الى ايجاد فرص عمل لاستيعاب الفائض من العمالة » و 
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د اعطاء الاولوية لاحتياجات الدول العربية الاخرى من القوى العاملة » و « العمل تدريجياً على تعويض 
القوى العاملة الاجنبية في الدول العربية بقوى عاملة عربية » . 

وقد طالبت الاتفاقية أن تقوم الدول المتعاقدة بانشاء جهاز ثلاثي التمثيل 
( حكومات . وعمال . واصحاب اعمال ) لتولي الاعمال والخدمات التى تترتب على 
الانضمام للاتفاقية ى) اعطت لمكتب العمل العربي مهمات جمع البيانات والمعلومات اللازمة 
لحسن تنفيذ الاتفاقية والتنسيق بين الاجهزة القطرية المختصة . ومبذا انشأت الاتفاقية 
شبكة مؤسسية ذات عناصر قطرية ومركز تنسيق قومي للعمل في مجال تيسير تنقل الايدي 
العاملة طبقاً لمفهوم الاتفاقية . كما اقرت الاتفاقية المعدلة مبدأ الاتفاقيات الثنائية وقدمت 
نغوذجاً ها. 


ويمكن تلخيص وضع هذه الاتفاقية المعدلة ٠‏ مقارنة بالاتفاقية الاولى » بأنها كانت 
اكثر نضجاً اجرائياً » ولكن اكثر قطرية واقل طموحاً في مستهدفاتها بالنسبة لتحرير تنقل 
الايدى العاملة في الوطن العربي » ما ترتب عليه كثير من التضييق على الغمالة الوافدة . 
ش وعلى الرغم من هذا فقد انخفض عدد الاقطار العربية التي صدقت على الاتفاقية المعدلة 
الى خمسة فقط هي الاردن والصومال والعراق وفلسطين ومصر 

والملاحظ ان البلدان التى صدقت على الاتفاقية لا تتضمن أي بلد مستقبل للعمالة 
الا العراق التي لا تتضمن تشريعاتها قيوداً على دخول واقامة وعمل العربي الوافد اليها 
( وإن كان ذلك يتغير احياناً استثناء في التطبيق العملي ) . فحتى بلد الاستقبال الاساسي 
الآخر الوحيد الذي انضم للاتفاقية الاولى » وهو ليبياء لم يصدّق على الاتفاقية 
المعدلة . 


ولنا ان نتساءل ماذا يعني عدم تصديى اليلدان المستقيلة لقوة العمل على شل هذه 
الاتفاقية سوى عدم استعدادها لتطبيق احكامها التي اعتبرتها الاتفاقية ذاتها وحداً ادنى ولا ٠‏ 
تؤثر بأية صورة كانت في احكام القوانين او اللوائح او الاتفاقيات او الاعراف التي يتوفر بمقتضاها للعمال 
الوافدين شروط افضل من الضمانات والمزايا الممنوحة لهم بموجب هذه الاتفاقية » . 

والغريب ان كثيراً من الاقطار العربية المرسلة للعمالة لم تصدق على الاتفاقية 
المعدلة » بل ان بعضها من صدّق على الاتفاقية الاولى لم يصدق على الاتفاقية المعدلة » 
وههما سوريا والسودان ٠‏ وريما كان ذلك تسلياً بعدم جدوىقى الاتفاقية . ومن المؤ سف أنه 
لم يصدق على الاتفاقيتين معاً الا ثلاثة بلذان عربية فقط هي : الاردن ومصر والعراق . 


هذا من ناحية . ومن ناحية اخرى فإن الواقع الفعلٍ لتنقل القوى العاملة العربية 
يحفل بممارسات لا ترقى حتى الى مستوى والحد الادنى » المقنن في الاتفاقية المعدلة لعام 
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6 . ويبتعد بعضها عن هذا الحد الادنى كثيراً لدرجة تتناق احياناً مع بعة يعون المراقيق 
الدولية . فعلى سبيل المثال » ما زالت التشريعات والاجراءات الادارية في بعض بلدان 
الاستقبال الاساسية تسلط سيف الترحيل الفوري على العامل الوافد اليها . بما في ذلك 
العربي » يدون ان يكون له حق التظلم او منحه مهلة لتسوية اموره الشخصية والعائلية 
كا تطلب اتفاقية الحد الادنى » ولخياناً تكون درجة 3 تعرض العامل العربي هذا الخطظر 
اكبر من بعض فثات الاجانب الواقدين . بل احياناً يكون ذلك مصير العامل العربي 
الوافد الذي يحال الى المعاش . او مصير عائلته عند وفاته فجأة » بعد خدمة سنوات 
طويلة في احد البلدان النفطية . كذلك قننت بعض بلدان الاستقبال العربية التفرقة بين 
الوافدين ومواطنيها من العمال من حيث المزايا المادية والعينية والفرص في العمل 
والتدريب» ووضعت القيود على م شمل العائلات . اما الممارسات الادارية الفعلية فهي 

حتى اكثر ابتعاداً عن نصوص وروح الاتفاقية المتواضعة لعام 6 . وللاسف فإِن 
الاتجاه هو نحو زيادة التفرقة بين العامل الوافد ونظيره المواطن وتكريسهاءووضع العراقيل 
في سبيل 1 شمل عائلات العمال الوافدين . بل وصل الامر في احد اكبر بلدان 
الاستقبال ان اصبحت القاعدة هي منع اصطحاب عائلات العمال الوافدين مع 
استثناءات قليلة . 

واضافة الى اتفاقيتي تنقل الايدي العاملة توجذ اتفاقية عربية ( رقم 4 لعام 
11 )ء وتوصية ( رقم 7 لعام /1437 ) بشأن التوجيه والتدريب المهني . واتين 
اهمية خاصة في مجال تنقل الايدي العاملة ء او التبادل البشري بمعناه الواسع . اذ انه » 
كا اشرنا قبلا » تعاني البلدان العربية في مجملها من ندرة العمالة الفنية. والماهرة » كما ان 
اسواق العمل في اليلدان العربية النفطية باتت تطلب نوعيات معينة من العمالة الماهرة 
التي تتناسب مع التكنولوجيا المتقدمة التي تستخدمها ولا تتوفر حالياً في البلدان العربية 
غير النفطية . ويصعب تفادي وجه النقص هذا في سوق العمل العربية بدون جهد عربي 
مكثف في مجال التدريب . 

وتركّز الاتفاقية رقم (4) على التعاون العربي وتسعى لتحقيق التكامل العربي في 
مجال التوجيه والتدريب المهني وتستهدف ان تستفيد كل دولة استفادة قصوى من 
امكانيات التدريب المتاحة في الاقطار العربية وتشجيع اقامة الدورات التدريبية المشتركة 
بينها » بالاضافة الى جمع وتبادل المعلومات اللازمة لزيادة كفاءة التدريب على الصعيد 
العربي . اما التوصية الملحقة بالاتفاقية فتناولت التعاون العربي في مجال التدريب بقدر 


اكبر من التفصيل 9" . 
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وعلى الرغم من الفائدة الواضحة لأي قطر ينتمي هذه الاتفاقية » فإن حظها من 
تصديق الاقطار العربية كان اقل من سابقاتهاء » فلم يصدق عليها الا اربعة بلدان عربية 
فقط هي الاردن وسوريا والعراق وفلسطين . 

اما التوصيات والمشروعات المحددة المقترحة في محال التعاون العربي في التدريب 
الي تعج بها تقارير ودراسات اللجان والصناديق والهيئات العربية المختلفة فلم تر غالبيتها 
الساحقة النور حتى الآن . 


الاتفاقيات الثنائية 


أشرنا الى ان الاتفاقيات الجماعية الخاصة بتنقل الايدي العاملة العربية اجازت ان 
تقوم البلدان العربية بعقد اتفاقيات ثنائية تنظم اجراءات وشروط تبادل قوة العمل بينها . 
وقد تم ابرام بعض اتفاقيات ثنائية بين واحد من بلدان التصدير واخر من بلدان 
الاستقبال وإن كان في الاساس خارج اطار الاتفاقية الجماعية . 

وقد جمعت الادار: ة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ثلاث عشرة اتفاقية 
ثنائية2'”0 . ابرمت ليبيا ست منها مع بلدان عربية مصدرة لقوة العمل . بينما عقدت قطر 
ثلاث اتفاقيات . ودولة الامارات اثنتين » وكل من الكويت والعراق واحدة . وقد 
كانت اولى هذه الاتفاقيات تلك التي ابرمتها المملكة الليبية والسودان في 1476 ( واوقف 
العمل بها في 1415 ) تلتها الاتفاقية الوحيدة التي عقدتها الكويت مع مصر في 1475 ء 
وكان هذا قبل الاتفاقية العربية رقم (؟) . وفي السبعينات وقبل الاتفاقية العربية 
المعدلة » وقعت ليبيا اتفاقيتين ٠‏ مع تونس ( للعمالة الفنية ١81/١‏ ) وموريتانيا 
1917 )ء كما ابرمت قطر اتفاقاً مع مصر (1917/4 ) . وتلا الاتفاقية العربية المعدلة 
عقد اتفاقيات بين ليبيا واليمن الديمقراطية (1915ء غير واضح تاريخ التصديق ) . 
وتولي هذه الاتفاقية اهتماماً خاصاً باستخدام الايدي العاملة الفلاحية . والمغرب 
(181/4 ) . اما في الثمانينات فقد ابرمت قطر اتفاقيتين مع ونس ( 1481 »ء غير واضح 
تاريخ التصديق ) والمغرب (1481 ) . بينها عقدت الامارات اتفاقيتين مع تونس 
والسودان في ايار / مايو 14401 . كذلك . يتضمن المصدر اتفاقية مؤرخة ١941‏ بين 
العراق وتونس ولكن غير مبين لحا تاريخ تصديق ء بالاضافة الى اخرى بين ليبيا والجزائر 
غير مبين لها تاريخ . 


وقد اتسمت الاتفاقيات التي ابرمتها ليبيا بقدر اكبر من الوضوح في الاجراءات 
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التنفيذية ( في اربع اتفاقيات ) وبالحاق عقد استخدام ( في ثلاث منها ) 5 كذلك عميزت 
اتفاقيتا الامارات واتفاقية العراق بالحاق عقد استخدام . 


وللاتفاقيات التي عقدتها ليبيا- حتى قبل قيام الشورة ‏ ميزة واضحة وهي النص 
صراحة على المساواة بين العامل الوافد والعامل الليبي في المعاملة والمزايا . يل ان 
الاتفاقية التي عقدت مع موريتانيا تنظم تحرير تنقل الايدي العاملة بين البلدين وتساوي 
بين العمال مواطني البلدين في الحقوق والواجبات . وينطبق الوضع نفسه على اتفاقية 
العراق وتونس » التي تضع في اطار تنظيمي القوانين والقواعد السارية على معاملة العربي 
الوافد في العراق ٠‏ وإن كانت تضع بعض القيود عليها ( مثل النص على عدم ممارسة اي 
نشاط تجاري آخر غير العمل المتعاقد عليه ) . 
وبخلاف الاتفاقات التي عقدتها ليبيا وكان لبعض منها ظروف خاصة تتعلق 
بأوضاع سياسية . واتفاقية العراق وتونس والتي تضع في اطار تنظيمي القوانين والقواعد 
السارية على معاملة العربي الوافد في العراق ء توضح الاتفاقيات الثنائية عموماً ان 
حكومات البلدان المستقدمة لقوة العمل سعت لتوفير مصدر مأمون وموثوق به للعمال 
الذين تحتاجهم ٠‏ بينيا استهدفت حكومات البلدان المصدرة لقوة العمل ضمان حد ادنى 
الحقوق العمال المهاجرين منها الى دول الاستقبال الرئيسية . ولكن هذا الحد الادنى الذي 
سعت الاتفاقيات الثنائية لتحقيقه » وان لم يت يتحقق بالضرورة في بعض الحالات » كان 
اقل بكثير من « الحد الادن » الذي حندته اتفاقية ١81/6‏ . فقد كانت الاتفاقيات الثنائية 
المعقودة - باستثناء ليبيا والعراق مثلاً ‏ اقل تأكيداً من الاتفاقية المعدلة » او نموذج الاتفاقية 
الثنائية الملحقة مها ٠‏ على حقوق العامل المهاجر » من حيث عدم التمييز بينه وبين العامل 
المواطن او من حيث الاصرار على لم شمل الاسرة مثلا ٠‏ كا ان هذه الاتفاقيات لم تشمل 
الا عدداً قليلا من العلاقات الثنائية التي تقوم بين بلدان التصدير وبلدان الاستقبال 
الاساسية . ومن الواضح انه لو كانت 0 الاستقبال مستعدة لتنفيذ الحد الادن 
المتضمن في الاتفاقية المعدلة لما كانت هناك حاجة لعقد اتفاقيات ثنائية ولا حتى الانضمام 
لاتفاقية ١891/6‏ . وفي النباية يقتضي الامر تطبيق نصوص المعاهدة الجماعية » او ما هو 
افضل منيا » حتى ولولم تصدق عليها . فليس التصديق ع المحك الحقيقي 
فهو الممارسة . 

ج-َ ا مؤسسات العربية 

أشرنا قبلا الى الدور الذي اسندته الاتفاقية المعدلة لعام 1416 لمكتب العمل 
العربي في مجال تيسير انتقال الايدي العاملة العربية » ولو ان قلة عند البلدان العربية 
التي صدقت على هذه الاتفاقية تضيق كثيراً من مجال هذا الدور . ولكن سوق العمل 


لمكا 


العوبي توسعت بشكل هائل فقي السنوات الخمس الاخيرة » وبصورة ة اصبح لها آثار بالغة 
على التطورات «الاجتماعية - الاقتصادية في كل من بلدان المنشأ والاستقيال حالياً 
1 ومستقبلاً كما اشرنا قبلا » مما اوجب نشوء اشكال مؤسسية عربية تقوم على تدعيم 
التعاون العربي في مجال انتقال الايدي العاملة . ومن هنا نشأت فكرة « المؤسسة العربية 
للتشغيل » في اطاو منظمة العمل العربية . 

'. وقد عرض مشروع الم سسة العربية للتشغيل على الدورة الثامنة لؤتمر العمل 
العربي في آذار / مارس ١58٠‏ ببغداد وقرر المؤ تمر الموافقة فقة مبدئياً على قيامها » وحدد فترة 
انتقالية مدتها سنتان « يتم خلاهها صياغة البنية الاساسية للمؤسسة وتدريب كوادرها ووضع لوائحها 
الداخلية 237 . والمؤسسة المقترحة اداة تنفيذية تعمل في اطار مكتب العمل العربي 
لتحقيق الاهداف التالية : 

)١(‏ «جمع وتنظيم ونشر معلومات سوق العمل بما في ذلك العرض والطلب على القوى العاملة 
وحركة التشغيل وانتقال قوة العمل وعوامل تحريكها وتنظيمها وذلك بغرض المساهمة في تيسير تنقل 
الايدي العاملة العربية وفي الاستخدام الامثل للقوى العاملة العربية على المستوى القومي » وعن طريق 

ان تتوفر « لواضعي السياسات والخطط القطرية والقومية ولكل من يتصل عمله بصياغة مشاريع التنمية 
الصناعية وغيرها . بيانات وتحليلات ومؤشرات حول القوى العاملة والتشغيل تمكنه من رسم السياسات 
ووضع الخطط الصائبة » كا تمكن الوطن العربي ككل من تنظيم سوق العمل بطاقاته وموارده الذاتية 
يعيداً عن الاهدار او الاستنزاف موارده » والحد من الاعتماد على الهجرة الاجنبية وما يكمن فيها من 
غاطر » . 


إفة المساهمة في استيعاب الايدي العاملة العربية والكفاءات المهاجرة في بلدان 
عربية ة بدءاً من « جمم وتوفير المعلومات والبيانات والاحصاءات حول العمالة العربية في الخارج : 
مصادرها وحجمها وهياكلها والبلدان الاوروبية وغيرها المستقبلة لها » وشروط استخدامها واوضاعها 
الاجتماعية » واتجاهات الدول المستقبلة ازاء استمرارها او تصفيتها » » والعمل على « تنظيم العودة 
بالاسلوب والشكل اللذين يحافظان على هذه العمالة ويوجهانها الى بلدانها الاصلية او الى اقطارٍ السئوق 
العربية بعد ضمان حقوقهم وتعويضاتهم المشروعة » . 


(م) العمل على مواءمة الطلب على القوى العاملة مع العرض منها بالمساهمة في 
مشاريع تدريب عربية مشتركة وتوفير الدراسات والمسوحات اللازمة 8 


(17) منظمة العمل العربية » المؤسسة العربية للتشغيل ٠‏ المؤسسة العربية للتشغيل ‏ المرحلة الانتقالية: 
وثائق ( بغداد : المنظمة , .)1١94١‏ 


و تنفيذ مهمات في اطار برامج التعاون الفني منظمة العمل العربية في مجال 
الاستخدام وتحسين معلومات سوق العمل . 


وقد اتخذت المؤسسة مدينة طنجة بالمغرب مقرأ لها ويدأت العمل على برنامج 
اقليمي لتطوير قاعدة معلومات القوى العاملة والتشغيل في الوطن العربي . والمؤسسة » 
طبقا للتصور السابق » يمكن ان تكون اضافة مهمة لادوات العمل القومي في محال تنظيم 
التشغيل بما في ذلك انتقال قوة العمل والتدريب في الوطن العربي اذا ما توفرت لها 
الامكانيات اللازمة للنجاح في عملها , ابتداء من دعم الاقطار العربية مالياً ومعنوياً 
واستعدادها للتعاون مع المؤسسة عن طريق اجهزة قطرية قادرة وتتسم بالكفاءة . 

كما قد « اخذت منظمة العمل العربية على عاتقها تأسيس المركز العربي للتدريب المهتي واعداد 
المدربين » وهو الآن بصدد الانجاز . وقد اخذت مدينة طرابلس مقراً له »2240 . مثل هذا المركز 
يمكن » اذا ادير بكفاءة وبالتنسيق مع المؤسسة العربية للتشغيل » ان يساهم في تيسير 
تنقل الايدي العاملة العربية عن طريق توفير المهارات الفنية المطلوبة في بلدان الوطن 
العربي . 


” - نحو تحرير التبادل البشري داخل 
الوطن العر بي لخدمة التنمية القومية 
أ الاطار السياسي ال حالي 


ان اقرار مؤتمر القمة العربي الحادي عشر لكل من ميثاق العمل الاقتصادي 
القومي واستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك في تشرين الثاني / نوفمبر ١94٠‏ 
يمثل نقطة تحول جوهرية تدعو لاعاذة النظر في الاوضاع القانونية والمئؤسسية التي تحكم 
التبادل البشري بين بلدان الوطن العربي . ومن المفيد ان نراجع نصوص ال يثاق وعناصر 
الاستراتيجية ذات العلاقة بالتبادل البشري هنا92"©) , 


في ديباجة ميثاق العمل الاقتصادي القومي عبر الملوك والرؤ ساء العرب عن ايمانهم 


(14) علي لبيب » التعاون العربي في مجال تنقل الايدي العاملة ( بغداد : منظمة العمل العربية » مكتب 
العمل العري » ١984١‏ ) . : 

(19) جامعة الدول العربية » الامانة العامة . الادارة العامة للشؤ ون الاقتصادية . « ميثاق العمل 
الاقتصادي القومي .» , و « استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك : منطلقاتها » اهدافها ء اولوياتها » 
برامجها ء آلياتها »» ورقتان قدمتا الى : مؤتمر القمة العربي » ١١‏ . عمّانء "١‏ - 70 تشرين الثاتي / نوفمبر 
4 . 


بأن « الانسان العربي هو صانع التنمية وينبغي ان يكون هدفها» وحرصهم على « تسهيل انتقال 
الوطن العربي » او تعظيم الاستفادة منه في موقعه » . وقرر الملوك والرؤ ساء « التزامهم الكامل » 
بالميثاق و« حشد جهودهم وطاقاتهم ومواردهم لتنفيذه» . 

وقد تضمن الميثاق في مجال « العلاقات العربية » العناصر التالية المتصلة بالتبادل 
البشري : 

)١(‏ التعامل التفضيلي المتبادل : تتكفل الدول العربية بمبدأ التعامل التفضيلٍ 
لعناصر الانتاج العربية ‏ بما في ذلك عنصر العمل طبعاً . 

(5) الالتزام بمبدأ المواطنة الاقتصادية العربية شاملا : 

معاملة العامل العربي بما لا يقل عن معاملة مثيله من اصل وطني في كل قطر 
عربي وما يحقق الضمانات اللازمة والحوافز المناسبة له . 
العربية المساهمة في التنمية العربية (بما يعني إعطاء «العمل» نفس الامتيازات التي تعطى 
زا لرأس المال 5 ( 5 

- تحرير تنقل الايدي العاملة العربية وضمان حقوقها واعطاؤها التسهيلات 
اللازمة والمساعدات لتطويرها . . 

(”) الالتزام بمبدأ التكافل الاقتصادي القومي : تتكافل البلدان العربية كل بقدر 
طاقاتياء ووفقا ا يقرره المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي 3 ف تمويل الحاجات 
العربية المشتركة » ويشمل ذلك بشكل خاص احتياجات الامن القومي وتنمية الموارد 
والطاقات البشرية ومشروعات البنى الاساسية . 1 

(4) تعمل الاقطار العربية على ان يكون المدف النهائيى لأي تعاون وتكامل 
اقتصادي عربي الوصوا ل باقتصاديات الاقطار العربية الى وحدة اقتصادية عربية . ْ 

أما استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك فقد تضمنت اهدافها « التكامل 
الاقتصادي على درب 'لوحدة الاقتصادية العربية » » وكانت ثاني اولوياتها « تنمية وتطوير القوى 
البشرية والقوى العاملة في الوطن العربي وضمان حريتها في الحركة وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية في 
الاقطار العربية والحفاظ على هذه القوى داخل الوطن العربي » والتوسع في الاعتماد على العمالة العربية 
بهدف تقليص الاعتماد على العمالة الاجنبية » . كما كان محتوى احد برامجها « وضع السياسات 
وايجاد القرارات التي تيس رتنقل المواطنين العرب والقوى البشرية داخل الوطن العربي » . . 


الم 


وليست نصوص الميثاق والاستراتيجية الا تعبيراً عما اعترفت به كل الاقطار العربية 
تقريباً بنص مكتوب في مستهل دساتيرها بوحدة الامة العربية وبأن شعبها هو جزء من 
الامة العربية*") . 


وقد تضمنت قرارات مو تمر قمة عمان كذلك اقرار « الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤ وس 
الاموال العربية بالدول العربية » والتي نصت الادة الثالثة عشرة منها على منح اولوية التشغيل 
للمواطنين اول والعاملين العرب ثانياً وللخيرات من جنسيات اخرى ثالثاً 3 وذلك عند 
تساوي المؤهلات المهنية المطلوبة© . 


فأين الاطر القانونية والمؤسسية ال حالية والواقع المعاش في مجال التبادل البشري ‏ 
والتي عرضتاها قبلا ٠»‏ من هذه الطموحات التي تتضمنها المواثيق ى والاتفاقات القومية؟ لو 
شك ان المارق هائل 3 وهذا يرتب نتيجتين : 


اولاهما : انه لا بد من البدء فوراً للعمل على تجاوز هذا البون الشاسع ب بين التوجه 
السياسي الاعلى والواقع المعاش في مجال التبادل البشري بين البلدان العربية . 

ثانيتهما : ضرورة وضوح الرؤية وتوخي الحكمة في الوقت نفسه . والواقع ان 
الحكمة تقتضي تصميم طريق يؤدي » على مراحل محسوبة » الى تحقيق الاهداف النهائية 
المرغوب .فيها في اطار التوجهات السياسية المتضمنة في ميثاق العمل الاقتصادي القومي 
واستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك . ١‏ 


ب - بعض المقترحات 
ليس هنا مجال وضع اقتراحات تفصيلية باتفاقيات او نصوص قانونية او اجرائية 
ولكن نقدم بعض الاسس التي تصلح لقيام مثل هذه القواعد عليها اوعدي الماش ان 
تسعى الاقطار العربية نحو تحرير التبادل البشري بينهبا على مرحلتين تناظران مستوبي 
ادل البشري اللذين اشرنا اليهما في مقدمة هذا القسم : التبادل المؤقت والتبادل 
الدائم » بحيث تستهدف المرحلة الاولى تطوير القوى العاملة العربية وتيسير تنقلها بين 


(١؟)‏ جورج ديب ء « القوانين والتطبيقات المؤثرة على الحجرة في العالم العربي : نحو ميثاق اقليمي »» ورقة 
قدمت الى : الامم المتحدة ء اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا [اكوا] . مؤتمر الحجرة الدولية في العام العربي ‏ 
نيقوسيا » ١5-1١‏ ايار / مايو 1441 . 

(71) جامعة الدول العربية » الامانة العامة ء الادارة العامة للشو ون الاقتصاديئة .» الاتفاقية الموحدة 
لاستثمار رؤ وس الاموال العربية في الدول العربية »» ورقة قدمت الى مؤتمر القمة العربي » 1١‏ ء عمان.» 1١‏ 
8 تشرين الثاني / نوفمير ١48٠١‏ . 


علض 


البلدان العربية وتخليصها من يعض القيود القاسية وشوائب التمييز التي تنتابها حالياً لخدمة 
التنمية العربية . بينها تستهدف المرحلة الثانية توطيد اسس التبادل البشري الدائم » اي 
الهجرة بقصد الاستيطان للتوصل لتوزيع افضل للسكان بين بلدان الوطن البري . 
وواذ ل 1 بر اول راكد حرم راصم ل ايو 
ونقدم فيما يللي بعض المبادىء التي يمكن ان يستهدى بها في كلتا المرحلتين 


المرحلة الاولى : ترشيد تئقل القوى العاملة بين البلدان العر بية » وتتضمن : 
١‏ تطوير الاطر القانونية والنظم والاجراءات والممارسات الادارية اللازمة لتحقيق 
الاغراض التالية : 
مساواة الوافدين العرب بنظرائهم من المواطنين في كل الحقوق والمزايا والواجبات 
المترتبة على العمل والاقامة . 
ضمانت جمع شمل عائلات العمال العرب الوافدين الذين تزيد مدة اقامتهم عن 
سئة . 
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وفي الواقع ان نصوص الاتفاقية المعدلة لعام 141/8 تعد حداً ادنى يجب ان تلتزم 
به كل البلدان العربية في هذا المجال ممع ضرورة النص على حق العامل الوافد في 
اصطحاب عائلته . 


" - تطوير برامج تدريب عربية لاعداد المهارات والكفاءات الفنية اللازمة لبرامج 
التنمية في ارجاء الوطن العربي بحيث لا يؤدي انتقال الايدي العاملة الماهرة والفنية من 
جزء لآخر في الوطن العربي الى الاضرار بمتطلبات التنمية في بلدان المنشأ » وبحيث تتوفر 
داخل الوطن العربي الكفاءات اللازمة لتقليل الحاجة للاعتماد على العمال الاجانب الى 
اقل مدى ممكن . ولعل مركز التدريب المهني المزمع انشاؤه في طرابلس يكون نواة 
اساسية لجهد قومي في هذا الصدد . 


" - دعم جهاز مؤسسي له عناصر قطرية ومركز تنسيق قومي لتنظيم التشغيل وتنقل 
الايدي العاملة في الوطن العربي حسب خطط تستهدف الوفاء باحتياجات التنمية وقثل 
المؤسسة العربية للتشغيل اطاراً صالحاً للحركة في هذا الاتجاه ولكن لا بد لما. لكي 
تعمل بكفاءة . من انشاء وتقوية الاجهزة القطرية اللازمة لإكمال شبكة تنظيم التشغيل 
وانتقال الايدي العاملة على صعيد الوطن العربي 


تحلق 


المرحلة الثانية : تحرير التبادل البشري بين البلدان العربية : 


ونتضمن هذه المرحلة الحفاظ على مكونات المرحلة الاوللى وتظويرها لتشمل اقرار 
حق المواطن العربي في : 


١‏ - دخول اي بلد عربي والاقطار العربية باستثناء سوريا والعراق تضع قيوداً على 
ذلك9" . 


الاقامة والعمل في اي بلد عربي اذا كان ذلك يحقق فائدة اجتماعية ‏ اقتصادية 
0 ال مستقر على اساس معيار موضوعي » ولا يكون استمرار الاقامة ريطا بالعمل ىا 
هو ال حال الآن في غالبية بلدان الاستقبال الرئيسية . وباستثناء سوريا والعراق تقيد باقي 
الإقطار العربية » بدرجات متفاوتة , حق العربي الوافد في الاقامة وتربطها كل الاقطار 
المستقبلة للعمالة برخصة العمل . ويمكن في هذا الصدد الاهتداء بالنظم التي 
تستخدمها بلاد ا هجرة الاساسية .» مثل استراليا وكندا » لاختيار المهاجرين اليها حسب 
خصائصهم ومدى الحاجة اليهم ‏ » على ان يتمتع العربي الوافد بكل الحقوق والمزايا 
المترتية على العمل كبا هو ا حال في المرحلة السابقة*6 . ويمكن الاسترشاد كذلك بخبرة 
المجموعة الاقتصادية الاوروبية التي حررت حركة مواطني الدول الاعضاء في المجموعة 
تدريجياً تطبيقاً لنصوص اتفاقية روما والقرارات الادارية المنفذة لها2"© . 


وجدير بالذكر ان اتفاقية روما تنص على حرية تحرك مواطبى الدول الاعضاء بين 
بلدان المجموعة الاوروبية الاقتصادية وحق هؤلاء المواطنين في العمل والمشاركة في 
النشاط الاقتصادي والاقامة . واذا كانت الاتفاقية قد تركت للدول الاعضاء تقييد هذه 
الحقوق في احوال استثنائية للحفاظ على الصحة العامة » او الامن , او النظام العام » 
فإن الارشادات الادارية والاجراءات واحكام محكمة العدل الاوروبية قد عملت على 
تنفيذ نصوص الاتفاقية . ففي الواقع يكفي ابراز بطاقة تحقيق شخصية او جواز سفر 
صادر من احد البلدان الاعضاء لممارسة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية . وتمتد 


(11) ديب ٠ ٠‏ القوانين والتطبيقات المؤثرة على الحجرة في العالم العربي : نحو ميثاق اقليمي »» ص ١١‏ 
و7”7. 

(77) المصدر نقسه » ص 884 - 58 . 

(14) فريدا هوبكنز ٠»‏ قوانين الهجرة وإدارتها في الدول المستقبلة الرئيسية خارج المنطقة العربية »» ورقة 
قدمت الى : اكوا مؤتمر الهجرة الدولية في العالم العربي . نيقوسيا » 1١-١١‏ ايار / مايو 1981 . ص 4ه - 
0-6 : ْ 

(9')ج . صس جيل جودوين . ١‏ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحكم الهجرة الدولية »» ورقفة قدمت 
الى : اكوا ء المصدر نفسه .» ص ١6-١"‏ . 


يلف 


حقوق العمال من مواطني البلدان الاعضاء في المجموعة الى المساواة في المعاملة مع 
العمال مواطني يلد العمل من حيث المزايا المادية والمعنوية والعضوية في النقابات وبمارسة 
الحقوق النقابية . 

كذلك تضمن الاتفاقية والاجراءات جمع شمل عائلة العامل المهاجررء ويمتد تحديد 
العائلة الى القرين ) الزوج او الزوجة 36 والاولاد ) الاصغر من 5" عاماً او الاكبر من 
١‏ عاماً اذا كانوا معولين ) . والاقارب المعولين للعامل والقرين . وبمجرد 00 
لاقراد العائلة الالتحاق بالمؤ سسات التعليمية والعمل على قدم المساواة مع المواطنين 8 
لا يترتب على بطالة العامل الخارجة عن ارادته ضرورة خروجه 2 0 
التي اقام فيها . 

الحصول على جنسية البلد العربي الذي اقام فيه عدداً من السنوات متتالية » 
ويمكن ايضاً وضع بعض المعايير المناسبة في هذا الصدد«المدة المقابلة في استراليا هي 7 7 
سنة وفي كندا ثلاث سنوات7""». ولهذه المسألة اهمية خاصة. للبلدان العربية 
النفلية التي تقتضي مشروعات تنويع البنيان الاقتصادي بها قوة عمل اكبر مما يمكن توفيره 
من قاعدة السكان المواطنين وتثور فيها مشكلات الاعتماد على قوة عمل لا تشعر بالانتهاء 
للمجتمع » او تكون فيها جالية اجنبية كبيرة » بما في ذلك من مشاكل ومخاطر مختلقة . ٠‏ 

5 - مغادرة اي بلد عربي يقيم بد بما في ذلك بلد الجنسية » وعدم جواز اخراجه الا 

بحكم قضمائي قابل للاستئناف 8 

واذا امكن يوماً التوصل الى هذه المرحلة من تحرير التبادل البشري بين البلدان 
العربية. في اطار من التخطيط لتنمية القوى البشرية العربية على المستوى القومي 2« 
يكون الوطن العربي قد توصل لمفتاح اساسي في قيام التنمية القومية . 


)7١(‏ هويكنزاء المصدر تقسه » ص 5١‏ و/1307 


انلف 


اجتهدنا في هذا الكتاب . رغم قلة المعلومات التفصيلية والدقيقة » في ان نناقش 
ما نعتبر انه الخوانب الاساسية لظاهرة الهجرة للعمل في البلدان العربية النفطية وآثارها 
على البنى الاجتماعية ‏ الاقتصادية في الوطن العربي . ' 

ولا شك ان الصورة التى تكاملت من المناقشة السابقة » وإن. كانت غير واضحة 
تماماً . قائمة الى حد كبير . فتقويم آثار الهجرة داخل الوطن العربي نمل إمكانية التنمية 
القومية والذي تبلور من اقسام الكتاب السابقة مثقل بالمغارم . ومؤداه ان وقع الهجرة 
نحو البلدان النفطية على البنية الاجتماعية ‏ الاقتصادية في الوطن العربي سالب » 
ويخاصة في الاجل الطويل ء والارجح انه اضر بإمكانية التنمية في كل من بلدان المنشأً ' 
والاستقبال على حدة » وعلى الصعيد القومي ايضا . ويعود هذا الى خصائص عملية 
الحجرة التي سادت المنطقة في السنوات العشر الماضية , في تفاعلها مع النمط العام: 
للتطورات الاجتماعية ‏ الاقتصادية والسياسية . 

واذا كانت هذه الصورة القاتمة واقعاً يتعين علينا ان نواجهه بكل ابعاده » فإن 
انتقال القوى العاملة بين البلدان العربية ليس محكوماً عليه بانتاج الآثار السالبة التي 
تطرقنا اليها » اذا تم في اطار مرشد يتوخى تعظيم امكانية التنمية في الوطن العربي . 

ولكن تنواتر احكام بأن المغانم من الهجرة الحالية تغلب مغارمها . وكثيراً ما 
اتسمت هذه الاحكام بمسحة براغماتية واضحة وقلما اعتمدت موقفا مفهوميا او مبدئيا 
واضحا يمكن على اساسه تبني معايير تقويم محددة سلفا ١‏ ولا نقول متفق عليها » بحيث 
يستطاع التوصل الى موقف تقويمي مسند » ولو في حدود الاطار المفهومي المعلن . وعادة 
ما يل تقويم الحجرة بأنها ايجابية في المحصلة ٠‏ الدعوة الى « تعظيم الاجابيات والحد من 
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السلبيات » » وهو موقف توفيقي يمكن الاتيان به بدون اي تحليل للظاهرة أو تبني موقف 
من محصلة آثارها . 

وعندنا ان الآثار السالبة الغالبة لانتقال القوى العاملة داخل الوطن العربي نجمت 
عن اشكال التنظيم الاجتماعي ‏ الاقتصادي القائمة في بلدانه . وإضافة فإن الهجرة » 
بشكلها الحالي. تدعم استمرار هذه ذه التنظيماتع . وعلى هذا فإنه بدون تغيير جوهري في 
هذه التنظيمات » فلن يمكن عملياً » » تعظيم المناقم وتقليل المغارم من الحجرة ١‏ 

بل نقول إن الموقف الفكري البراغماتي » بصرف النظر عن تسدني مصداقيته في 
تقديرنا » لا يخدم الا تدويم الاوضاع الراهنة . وليس هذا الامر قاصرا على محال دراسة 
الهجرة بالطبع . فالعمل تجاه التقدم ‏ الوحدة يطلب ان يكون المثقفون « حراب 
توق 2176 تهتك استار العفن الكثيفة التي تغلف الوجود العربي في الحقبة الراهنة 

ولكن يبقى التساوٌ ل : ما هو العمل تجاه ظاهرة الحجرة-الحالية؟ هل يجب الحد 
منها في محاولة للتغلب على مضارها ؟ 

نحن نرى ان الحد من المجرة يمكن ان يقلل من سلبياتها » بل ويمهد لمراحل ارقى 
من انتقال قوة العمل بين البلدان العربية . ولعله من قبيل حمل الضرر للمنفعة ان 
يتمخض كساد سوق النفط العالمي عن ظروف موضوعية تقلل من زيادة الطلب على 
الايدي العاملة الوافدة باليلدان العربية النفطية وربما تعنى تدنيه . . 

إن الهجرة في تحويلات العاملين بالبلدان العربية النفطية م 
« الازمة » المالية في بلدان الاستقبال يجب ان تكون دافعاً للتفكير العميق » والتدبير 
العقلاني في بلدان المنشاأ . وإننا نرى لزاماً على هذه البلدان ان تنوخى سبلا لإدرار 
الدخل. غير ال هجرة » تقوم على توظيف قواها البشرية في تطوير البنيان الانتاجي ها . 
ان تصدير الشعوب قد يمثل حلا وقتياً لمشاكل مجتمعية » ولكنه لا يقيم مشروعا تاريخيا 
للتنمية » بل يعيقه 


اما بالنسبة للبلدان النفطية » فإن التقليل من الاعتماد على العمالة الوافدة » 
ويخاصة غير العربية يتوافق في تقديرنا مع ترشيد المسار الاجتماعي ‏ الاقتصادي بها . 
وهناك مداخل كثيرة لهذا . اذ يمكن . بداية » ان يتدنى معدل نمو النشاط الاقتصادي في 


)١(‏ داني اعشق المحتقرين العظام 3 لانهم المحبيون » بعمق واحترام للضفة الاخرى » وحراب التوق هاه 

انظر * 
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حلفا 


هذه البلدان دون انخفاض يذكر في مستوى رفاه المواطنين . كذلك تبدو ضرورة تعديل 
نسق الحوافز في المجتمعات العربية النفطية لاعطاء اولوية حاسمة في نسق الاولويات ' 
المجتمعي لتنمية القوى البشرية المواطنة بما يؤهلها للقيام بدور اكثر قعالية في النشاط 
الاجتماعي ‏ الاقتصادي . ولا شك انه يمكن العمل على تقليل الاعتماد غير المتتجج عل 
العمالة الوافدة » خاصة الآسيوية » عن طريق الحد من تضخم العاملين في الخدمات 
الشخصية ء وترشيد الاداء لرفع الانتاجية خاصة قي القطاع الحكومي » وباختيار الفنون 
الانتاجية الملائمة لبلدان قليلة السكان والعمالة ناما » فإن المعاملة الافضل 
للوافدين الى هذه البلدان ستكونٍ حافزاً لارتفاع الانتاجية الاجتصاعية ولرقي مستوقى 
الرفاه بها . وفي كل هذا نرى لزاماً ان توفر للفلسطينيين . على وجه الخصوص .» مكانة 
متميزة في ظروف العمل والمعيشة ببلدان الاستقبال . 


الا ان المواجهة الاكفا لمساوىء عملية الحجرة الحالية تتم على الصعيد القومي . 
ونحن هنا نتجاوز دعوة البعض الى مجرد اصلاح عملية 58 للعمل بالبلدان العربية 
النفطية لكي تزداد استفادة كل من بلدان المنشأ والاستقبال منها » وتقل مشاكلها المترئبة 
على ال مجرة . 

إننا ندعو الى اعتماد منظور جديد للتنمية القومية يكون فيه لتنمية القوى البشرية 
العربية دور مركزي » ويشمل تبادل عناصر الانتاج » ومنها العمل . بحرية وكفاءة 
لتعظيم امكانية التقدم ‏ الوحدة في الوطن العربي . 

ويتضمن هذا التصور على وجه الختصوص .» وفي مرحلة اولى » تعاون البلدان 
العربية في تدريب واعداد القوى العاملة اللازمة لمشروعات التنمية في الوطن العربي 
بالاستفادة من كل الامكانات التي يمكن تعبئتها من البلدان العربية . فالقضية في نظرنا 
ليست مجرد مجال للتعاون او التكامل . وإنما شركة مصير نقتسمه » شاءت اولح ترد » 
بلدان المنشأ والاستقبال العربية حيث ان التنمية القومية هي طريق الخلاص التاريخي 
الوحيد من الازمة الممسكة بخناق الوطن العربي. 
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-0] عالأعانه1ل) ه نا باوكا 4انه كع أللاماارممم0) اترعترترواع 1 .ه01 نهطها لعممناودرهاما 
.1981 ,ه017 16 :66068 .19805 1[ درا انرو :0710م 


8001067 .771211071ع71عه17 :جا قرزا نععاه دنا على 4ع11م2ة :11 .له جمقطامكة! ألى رقأتله١كا‏ 
.1979 رعهم بلاعاباو هللا :.0010 


-««منتم د «عتارآ إن عأه؟! هاجه 1 :أ سيد ء[ إن «ر«درمعدمعط 17:6 .عق للا له معطامكة بهزنه>! 
.1979 ,انقااتعةال! :حولىهما .ععمعساط أده 


ثقف 


مقعنا .لمعيل :ملو عمرمم) أمدمنوء11 نيه مع ورماءنع2] عتور«مرمعظ .أمهوع8 ,ككلم الهاو كا 
مزجا لرقامهتعا والل ةا :16 ,مأمو0 وطا آنه عصمتاقءاطناط) .1968 ,كوم,6 موهعاط0 أن باتع ونؤملا :.ااا رمو - 
(3 ,165ل 
-00 1 .هله لوص الها .ل.ل لاما 11ة661 010؟1 |١915.‏ -170كلا:[1ه 2727 57616 17:5 .طاعمموتع ,ملاعم جاوالة 
2 ركامم8 مزودوط :00ل 
هانتاتاكط! :ام .1تماعء 1[ م3 1122 عج[| اجأ مله ع1[ تبه «ءسدوجتر يها كترع ةد« جرواءنء 6.12 ,تمتصصوص 
.1980 ,الهصمتته مهماما أنواكق 


طناك كعمو زه تماتفتعمةم) 4 :1973-78 ,اعمط ©/11:04/! علاكزه بردم معط إمعقتامط 136 
ام أوماطههلالا .كعنهاى 4عالارلا ©:[ا لزت ككء7ع0071) ,ع001:1:180/6) عقتدرمدمعظ عرزل 1116 10 4عا 
.0 ,0178 وتنامت 601061116111 15 :.0.60 


اعمط 1:4016!/! :11 اج انهجو ةأا/| 7ناعطمهط أوننمننماتء:17 هننه «عسدوع هلق . [له أت ] ٠١‏ ,مألاووعة5 
-لط5 أوأعهم5 300 وعمهاذتكقمة لهعتمطعة؟ ,كاصة8 لأروللا :. .0 ,حماومتطعهالا .معاطم طاجملا! 4اجت 
.1981 ,ممنواناز0 كمال 


-نملا تطعرن2 .1975 ركلاكاءن) عاتأكنانظآ 4ه #دماولإناموط برعم 7 إه عأ800 22606 .ذا ,رموأاماه 
.7 ,لطعلرنات أ برانورو 


.كلعءجركه17 كانه كعلاكوط «كععايهال جرع غ1 كرععاج هلالا لتم جعنا[ [0141خ1له :ج1711 . الطاكندنات ,لاال 0ه 
(481 ,همهم ودنابهك ]5121) . 1981 ,)ادق لأرململا مه ؟ :. 0.0 ,رحماوماطمج الا 


مفورولا عطا مز ألمعمماةي06 عألووومعع 10 نمنمه :ولمع أه دمع لمرومعممت 16> .0.ل ,ممكمة5 
. (1978 ,مقونطعااا ,الماع ,اهناولا متهاك م لالزكلالا ,ارمتاهاءةكدال .0 .طم) «.والطنامة طويقم 


لقممتلق هاما تويهمه6 .كوعتجاصلام:) عوامرماءناء 2 را ملاع روفلة أمارم الع تررعن] .ها امقطوةلة ,ه100 
.6 ,المتاأقدأامةو0 انامطهقا 


-11011هاجعاد رآ “زم عأو هط 2:4 .[ مف 1ع لان ] أمودرمماة/0 لمق 12806 دن معموره ]د00 كعومتاول] ل16أدنا 
.9 ,لطلفكك لذ انا :ارول بجو١١‏ .كع ةاكتتهاك نازع «درزماءناء 12 4ه 17606 أنه 


كانه رماررء الا عتدرمدمء1 «معرجء 7 ره عتاطلامء!! عتنوىممرء كأعاومع8 .عامه8 لوللا 
1981 امه 156 :.©.6 ,وماوماطمه الا 


-76 لمعه5 اه عتسمممعء8 تزه سماباع 18 4 : برعوجء7 زه عتأطناصع1 عأنوم ه1271 وعاووءط . - 
.1979 بكامه8 مط :. 0,6 ,ممأوصتطاعولا! ابرع رماع 


و :. .0 ,مماومتطمقلا/! براعزع350 أعدرمقتله 17 عه إه اترعتمماءبه17 نعةاطباوء]1 طوعل «عنمع لآ . -. 
,979 ,امه8 


بكامق 8‏ و5 :.ع.6 ,مماودتدطموللا .سمه رمن ال رامع تع زأطنامء !1 طعي4 برعورتة . - 
1 .1980 


كام ور 


زر معو ءأونه© ومنارمم»ا «نوطها ما دقعمهق و8 'كأصوروك] أه 56لا» .3 لنقممة ,م انونولموات 
,2 .20 ,17 .املا توامهع مولا لمع لمعا بمهاهمما! تلهممتتهممهاها) اترعتجرماءنك12 2214 ععاتهار 
.19860 مال 


فا 


4 :(انةنهها) 117:65 طه4 «.اتة صا مأ ع)ألملالا ومناءرماوممت 3 آه وأنا وطا دا بره0 كر» .ل رمو زرمثاه 0 
.1960 #وطدروع6] 


موتجةل/ 116 أ0 ك8 116 تأحودومها6 اه لوممنتتجلظ! 00 متاج ولمع أه تعجمدما 6ط1» .,هلدل١!‏ ,لإمهوروع] 
.2 ,50.4 ,16 .اونا «ساعاطع]] ماله رونأ أمم تلمع نم7 «.ءالانووة مطوعظ 


0 / 9 /24 :1980 / 1 / 22 :(00هها) 7165 أمء م8 


«اقوع واللناة مطا أه 512165 ورعن0ه5 (ز0 مط مز معروعا #ناوطها! 76لا لع نمتادرواا(» .لمع ,برول الوا 
.7 لاائال ,3 .90 ,8.ا0/ تععتبهن) 14 نمع تدوماعءنه12 


-ناام5 تمعتصطعة1 ملا مداع دبعإنامر لممتأهأن م20 1116 :20111:1005) هطأ أ0 /زن 12396 16> .025011 رنرأكيولا 
.1968 :عطالمع06] 13 بععترعلعى «. لاتلهيولا ص موتامماباع لقارمةتمدهص! ه دم أناو9؟! !أ .م0نا 


0 اإنقناراوعا :[ جاعاعانا ]ععععا عندرو معط اعمط ءاللقا1 


.1980 ه0100 24 :112 ]84 -_أرهمهظ لوأعهم5 ق8 :65 21نجع وخ ل6أزملا» . - 
.1981 تعطماء0 19 :[ 5جعاعال١!‏ | برءبحياك عقجرم معط اعمط ع[14:04 
1982 «كع لام ندرعا] لم ١‏ ططايهجه؛6) عوروبحةط ل10ئة 00011165 أ 8!» .دأومومت" ,023 6 


مناو20 باوكا ه كه ومتاع نكمم :ل0ملالا طهتة قطا مآ أمعلالزهاممع لليع 1 ,اناه .8 قاذ 
#طمك0 -تعتاتمهام56 ,5 .200 ,118.ا0لا :(ونهمو6) باعزتام غ1 «جبامطمط امدرمتورء !م1 «.وإطومولا 
.1979 


لمة كأاعهرعه: , عدعاطم6 :انا مونطدتمق وثا مز ؛مطها! وم .قكذا-لمة .5 300 .3 بلإلامرنا52ه 
8 ه0010 ,3 .20 ,6 .اول :(اتوبسها) كع ع5 أماعود كإه اعنام[ «. ب ةانطهاعما أهتامماوط 


.11/7 :(00011ما) كعدم17 1 1116 


م12 


0عنهمممم عهموط 1978.١‏ - 1952 ,لزءزلم دووتاهءونان! ناملزوع أه اوجممملو يه ]» .لولاننا .ع تلق ,أكأن08550] 
لمتلقامهلمة برووامصاءه16 ااا ,بان وبفدلا مونهن .ممتادوونلا تمطها «قتامبزوع مه أعهرمرم 156 10١‏ 

1 (.معناط) .1978 ,من2© ,ممذءومرم 
طقعة حهدبه! مطا جا أومجمماو 0 لاع لمتتةءونمعا :بو0 ولق كنده/ أموراكق وط1» .همهلا ,لإمهوروظا 
,58000 أمقن:0 النامطها أ21608008! ,مهم العبققعم: لمقرومر2 أولكلزمامممع لأنولالا .و انمه 

(50 نلا / 2-26 ,«علالا) .1980 #عنادرهام56 رويلوم 06 

بعااطنجوه طويةق موجوةل/ «.رمتعدةا جمتتلونلويع وقوه لمنع] لأاروللا مقع / ااناء .8.8 رمازوكلا 
.178 اأصه- دعولا 

تلهلممتتقدمماصا «.أودومهزونو6 ل1008ا8 ماما لمع ومتادءوناةا تننمطقا لهممتاهممامل» .للا مواقت ,لهاك 
-نامقل ,666188 ,لمتاقواصمن0 عنوطها أقومتاقدمقثم! ,تقهمهم ورنائم»ه أمدرزمامممع ,ن1 ممنتهروالا 
5 (اطلالا رقالة) .1982 ,لاله 


> -31818 .70 أرممو8)- . 1981,ءتاطنمة8 طقيمق مهثمة/ وهطا مأ أمودتوجما066] تع وممدا!» بعامد8 لوللا 
رصملا 


لحف 


2011/7715, 5711171075 2710 53111051715 


59101087 ./[أأعاع/ئانا أنهنلن»ا لك 01508 أناوطها لقحمتتعدمهام! ,(اتهبسسكا) عأناأناكما ومتممواط طويق 

.1981 '6طادمعباه1!! 22-26 ,انهبى»ا ,لأتولالا طدكة 56 مذ 164م0أ66] 300 موتاراطنؤ5ز0 ومتتجانمومط 

بلقم سيط ,وأجه الآ طهر لم عبطا ان لمعترمماء ع0[ سه ««مباطأراكئة12 إرمتنعليامروط أره جسمصتتجوى 
1981 ,عأنااتاكها ومتممواط و8 جاتوبس»ا . 981[ رع طجررعبرن[[ 22-26 


س2 ولأ 00 دما 5[/02(.56) ]60 7)مواعيع0] ل2 85050 عأررملرمعع :10 والناتاكما ومتمصواط 56 لمق ب 

,1087185005 , ناولالا طولق 8ئا 10 معصدزواع 116 200 512160165 لمق كامعع مم6 أرعررزمماوا 

-ع غ1 جأ:11 2:14 كعتوعاه 37 1ه كاوعء:7م2) انع «7وماءناء 12 بعلا[ انه بمتتتجرعى .1979 برها 12-22 

-ناهم! ونتتامواط طفيظ : اتهباركا ,1979 ترما( 12-22 ,كناءكه ه12 ,للآره/!آ طعجمر عا ها ععتونجا 
.79 ,آنا 


ون 0 ,+19م عا ,16111م 06610 0 أعهمجم! ,زط مضه 512165 أأناتة هط مأ كع رويا8 01 01 11انا005لا5 
2 هما 


6311| 1ن معدورهع!00 . [فالاعع ] واكم لرماععلالا /ن! ممأكدأددمه2) عأممومعع ,وممتولا لهوانونا 
لبإداا 11-16 بوأومع810 ,لأنولالا طويةق 6ذأا ما ممتتهرونالة 


فففا 


فهترس عام 


0 


ابراهيم » سعد الدين : ١97‏ 

ابن منظورء ابو الفضل محمد بن مكرم : ١4‏ 

ابوظبي : 1410114١‏ 45.148١4401١ء.‏ 
ريل 

الاتحاد السوفياتي : ٠‏ . 9" , #7 

اتفاقيات كامب دايفيد : *# » ©8 

اتفاقية روما : 7١7‏ 

اتفاقية الصلح المصرية ‏ الاسرائيلية : 46 

الاتفاقية العربية لتنقل الايدي العاملة رقم (؟) : 7١١‏ 

الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤ وس الاموال العربية : 
حلفا 

اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية : ٠٠١‏ 

الاجور : 17 1 166ا 

الاخوان المسلمون : ؟ه 

ادلر» ستيفن : 8م 

الارمين : لا" , لمق ؟الاكلء لاما "ول 
لل برف ااا 

ازمة الصواريخ الكوبية : ١‏ 

استراتيجية العمل الاقتصادي العري المششرك : 
اللي الفا 

"517256 . 95 ٠ 37 : استراليا‎ 


بارفا 


اسرائيل : ٠3ل‏ الى 48 .258 54 

اكوا انظر اللجنة الاقتصادية لغرب اسيا 

ام القيوين : 1١12©‏ 

الامارات العربية المتحدة : 8ه" 1١١7 2111١‏ 
اننا اند ا 5 ا ل 
م1 4864ل كملا 1١6‏ كع 

1١44 6 181/ : -الامية‎ 

تراخيص العمل: ١6721١6١‏ 

١4١ : التضخم‎ 

1١14 5#ا2‎ 21١417 22١4١ : تعداد السكان‎ 
115 2150/12 

العائدات التفطية : ١4٠‏ 

١67 , ١81١ . ١54 : العمالة الوافدة‎ 

القطاع الخاص : ا كن 7١‏ اليل 

القطاع العام كن يرل 7 اليل 

-قوة العمل الوافدة : ١5١.184 . 16. ١817‏ 
1 

امريكا اللاتيئية : 77 

امين , جلال احمد : 7؟"ا. “.48 6 60> 

1١86 : اندوئيسيا‎ 

الانسان العري : 7١84‏ 

اوبك انظر منظمة الاقطار المصدرة للبترول 

اوروبا الغربية : “77 . 2.371 7 


0 


0 


0 


الايدي العاملة العربية انظر الغمالة العربية 
ايران : 14520314 (14 


رب 


١46 5816ل‎ ١6١ , ١45 : باكستان‎ 

بامطرف , محمد عبد القادر : /51 , 48و . 8م94 

باوزير » سعيد عوض : 437 

باوزير . غيل : 47 

البحر الابيض المتوسط : © 

البحرين : ©2156 21418 21884 185 

"١ : بروتاغوراس‎ 

"١ : بريطائيا‎ 

بلدان الاستقيال : 21١١‏ ال "الك نزلء 
احا "ذحلا كزل لاحاء تقل تلوق 
لا ا لحف ْ 

البلدان العربية : 4قلا1ك. ٠8لاء‏ آمل 2147 
هك ٠‏ أ ١ؤثكف 01155015150١5‏ 2 
ل ل ال ل لض 
ينغاد حف 

1١44 المجرة:‎ 

البلدان العربية النفطية : ه38 235 لاقء ١7لء,‏ 
١لا‏ ل لال الالال 5ك 5ق أهم 
تر ا د لذب ينلد ان ل 
ل ل ا اا ل يت 0 
ل ا ا ل 50 
الملا ع لخخطا ١155: ١4750555١‏ عكللء٠‏ 
الل ا رف 0 ملفا 

الطجرة : كل لاثم قو ل ا 1# 
للدي الاب بحسا اغا يف 211 
وس ىك نلف أعث1ف أكل لقلؤلاء 
ا للا الف تمقف 

بلدان المنشاً: 201١١‏ “أ لاآلن لاماء 
حل أضلا خظالا ‏ مط ١11115:‏ 
ا جاه اذا 04 اجضب ‏ مدفا 

1١86 . ١6© : بنغلاديش‎ 


اغفا 


البنك الدولي : "3 240 0ك ءلاء لالاء قلاء 
كل لا عق 5ق كل ءامل 5دملء 
ماع ١844‏ 2 14860 148 

البنك المركزي اليمني ( صنعاء ) : لالا . لا 4١‏ : 
ام هم 

١848 : بورما‎ 

بونتغ » روجر : حل 


2 


تايلائد : هه1ا. ه4ماء 

1١8ه‎ . 1١88© : تايوان‎ 

التبعية : 1٠١‏ 452 2 “تل للك قفتا لاى ؛ 
ل 0 7 لطن ليقن 

التربية 

١1/7 ٠ 1517 : الخليج العربي‎ 

اليمن : 45 

التكامل الاقتصادي العربي : ؟١؟٠‏ 

7١4.14 2178 , 75 : التكنولوجيا‎ 

الحمية : الال 2177# 4 الال 4" الاك قل 
ال ا لفل ا ا ا لض © 
لا ل ا لجح ا م لفل ل 
حقل لل كا ل 11 

التنمية العربية : لال . 1848 7١١.‏ 

التنمية القطرية : 141 

التنمية القيمية : 11/4 1٠٠ 2 ١44‏ 8/١7اء‏ 
لف للف ملفا 

تونس : لاا ه2170 7١5‏ 


رث) 


الثقافة العربية : 1589 


رج 


جامعة الدول العربية : 79١١ 7٠و 708 . 7١١‏ 


جاوة : 45 

الجزائر : ©" . ه١؟‏ 

جميل . فؤاد زكريا : ١[/‏ 
جودوين » ج . س . جيل : 71١7‏ 
جيبو : 4" 


نك 2 


الحرب العراقية ‏ الايرانية : © . 1175 2 155 

حرية الاقامة : ١لا١‏ . ١/4‏ 

حرية التنقل : ١/11اء ١74‏ 

حرية تِنقل الايدي العاملة : 7١١‏ 

١1/5 » ١9/١ : حرية العمل‎ 

حسيب »ء خير الدين : ١9/‏ 

حين ء. عادل : زا 277٠٠١‏ 2708 4525 
الك اد ا سل 

حسين ء فؤاد ملا : /ا7١‏ 

الحضارة العربية : 1884 

١551١545 01١64 241١ » "7١ : الحضارة الغربية‎ 

حضرموت : 0117 2547 14 


(خ) 
1 الخطيب ء عمر ابراهيم : ١64‏ 
الخليج العري : 44 لام, لام 0347 31ل 
ا ل ا ل ل ل 
ا ا ا ل ا ا 0 7111" 
لاك #الاك ولاو للك "لقو قلقلا 
581 
تعداد السكان : 1١4885‏ 
قوة العمل المهاجرة : 1417 
-قوة العمل الوافدة : *1417 » 18# + 141 
الخولي . اسامة : 117 


(د) 


١4 01455128 :54١: دي‎ 


دوريش » محمود : 77 


دوريات 

الاهرام :مه 

الثقافة الجديدة: لاك 17 
الحكمة ( عدن ) : 47 
الخليج : 1١64‏ 


المستقبل العربي : لال لان لاق ١1١17”‏ 


كل 4ه21 1582015215155 
النشرة الاحصائية ( عدن ) : 5لا . 17و 
النشرة الاحصائية المالية ( صنعاء ) : 7م 
الوطن : 11377 ء 17797 
اليمن الجديد : 87 
ديب؛ » جورج : 11١١0151١‏ 


درق 


رأس الخيمة : 158 
الرميحي . محمد : /ا١اء ١684‏ 


2 


زكي . رمرزي : 248 ٠.6٠١‏ زه 
زيتون , محيا : 55 
سد مأرب : 54 


السرسي . محمود : /ا١‏ 
(س) 


سريلاتكا : 3488 

سعد الدين ‏ ابراهيم : 007 517 

السعودية : 4" , 8" . 44. كتك, هلان لالمء, 
ىا كلم بلق لق للك 
فد بجا اد با ل ل 
14 

سميث » أدم : ٠١8‏ 

ستغافورة : 41 


سوانسون . ج . س . : هلاء هه 

السوودان : لالا. لا , م374 "الل لحل 
للا هنو 

مسوريا: لالان لالالن لاما "ول ودوقن 
ل الك 

سوق عمل خليجية مشتركة : ١/ا1‏ . م11 

سوق العمل العربية : 5١5 . 7١8‏ 

سوق عمل عربية مشتركة : هلا١‏ 

سيتاء : م 


. 


رس 


1١11 : شائز‎ 

1١46 . 141 : الشارقة‎ 

الشاطري » محمد بن احد : 417 , 47 

شبه الجزيرة العربية الا لت لا لل 
يلد اسل 

شركة المشاريع الحندسية الهندية : 171 

شقير » لبيب : /ا١‏ 


ر(ص) 


صايغ . يوسف عبدالله : ١68‏ 
الصباح ء امل : 151 

صندوق النقد الدولي : 45 . 5٠‏ 
الصومال : /الا. مق 7,٠١‏ 
الصين : ”" . 1١46‏ 


(ع)26 
العالم الثالث : ل ‏ وص لل ل 
ه1506 كل 21١157‏ تكلا لاأكض 
15١‏ 
العائدات النفطية : .١©‏ ١٠؟‏ 4" . 75.178 , 
فا اا ال 1 


تضرف 


ل ا ا ا الل 0 1ن 

امكل مذ 

عبد الخالق . جودة: 55 48 2 9ه كد ١96ل‏ 

عبد الفضيل » محمود : 7١‏ . 6" 

عبد المعطي . عبد الباسط : ١9/‏ 

عبد الناصرء جمال : 8 . 48 2 277 145 

١46 . 1١454 : عجمان‎ 

عدم الانحياز : 81 . 71 

4١.548: عدن‎ 

المراق : "الا , ه" ى, هه كه لإه2 إألل 
دا كا ددبي بح ل لشت 
و ا ل ل الل ا 0 


العمالة الآسيوية : ه8١1‏ . ١861‏ 

العمالة الاجنبية : للب ١٠395ء‏ لكلا محكل 
155 

1١8 2 3١1748 : العمالة الايرانية‎ 


العمالة العربية : 15 ١45,49‏ 4 لاملن “لال 
ل ل 0 كل لحك 

الحمالة العربية الوافدة : 1118 , (الا1 

العمالة المصرية : 0311 2178 قلالل د "لء 
شا رسا ا لي ليل شاك 

العمالة المهاجرة : 19٠‏ 

العمالة الوافدة : 0 71 
لل ا كما لفن شل سس ملف 

عمان : مكل 21415184147 147 

عمرء عبدالله : لاا 

العمل العري المشترك : 9٠٠١:3199‏ 

العيسوي ٠‏ ابراهيم ك1 


(ف) 


فارس . محمد الامين : /ا١‏ 

١45٠ 1١48 : الفجيرة‎ 

فيجان . نادر: ٠١"ا.‏ ل" ولم4م2 1١455١‏ 
١508 . 16‏ 

7١ : فرنسا‎ 


فلطين : كك 1# 506 

الثورة الف طينية : "٠‏ 

*9* : "لضفه الغربية‎ ٠. 

القنوءة الفلسطينية : 7*٠‏ 2 7م 

فيتنام : 79 

الفيليبين نال 0ك 


(ق)2 


القات : قلا .مم 

القصيرء احمد : 4١‏ 

القطاع الخاص : 77 

قطر: ه "ا 1841١87. 1١١821١58‏ 656للء 
افا 

القومية العربية : ١84‏ 

قرة العمل العربية : 294 949. ١51٠٠1١٠١‏ 

قوة العمل العربية الوافدة : ١84‏ 
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كتسب 

الاقتصاد المصري من الاستقلال الى التبعية : #5 » 
ا 1 لكك ال ايليل 

انتقال العمالة العربية : 7١‏ 

الانفتاح : الجذور . . . والحصاد والمستقبل : 45 » 
م85ق 64 5ه 

الايرادات والنفقات في عشر سنوات : ١78‏ , 

بحث وتحليل الهجرة الخارجية الوافدة في بيانات 
التعداد العام للسكان , 191/8 : 145.149 » 
اعلا “وهل ١64‏ 5 

البيان الاحصائي للجهاز الاداري : 1١67‏ 

التحليل الديموغرافي لتتائج التعداد العام للسكان » 
١27“ :‏ 

التعاون العربي في محال تنقل الايدي العاملة :.4١؟7‏ 

التعداد العام للسكان , 1١74 : 1817٠‏ 

التعداد العام للسكان ء ١179 : ١91/8‏ 


- التعداد العام للمنشات . 148٠‏ : النتائج الاولية :1 
ل 

- تعداد المؤسسات لعام ١75 : ١91/8‏ 

- التقرير السنوي » 4 54لا ه/ا9١‏ : اكلاء ٠م‏ 

التقرير السنوي . ه2 هل كلا9١ا‏ : كلاء. مه 
ام ممه 

التقرير السنري » لال لاا غ191 : الا 4ع 
يلد 9 3 

- التقرير السنري دم )2 8“ فلا؟! : لالال قلا 
.م 

التقرير السنوي . ٠ك2‏ ٠م-(48ة1‏ :0م 

-تقرير عن تصاريح العمل في القطاع الخاص 1ق 
اليل 

- تقرير عن التنمية في العالم » ١944١‏ : لال 

- تنظيم استعخدام الايدي العاملة في الدول العربية 
الخليجية وامكانية الاستفادة من الايدي العاملة 
العربية : م8 2 2155 167ل ١56‏ 

دراسة القوى العاملة : ١4‏ 

هولة الآمرات العربية المتحدة : استعراض للوضع 
الاقتصادي واحتمالات التنمية : ١١٠١‏ 

- سكان دولة الامارات العربية المتحدة : 1١51‏ 

السكان والقوى العاملة من واقع العائج الاولية 
للتعداد العام للسكان , »1١54 20187 : 1944٠‏ 
1144 

القران الكريم : ١9‏ 

الكتاب الاحصائي (اكوا ) : 86 

الكتاب الاحصائي السنوي (اليمن ) : 41 

- الكتاب الاحصائي السنوي ( الكويت ) : ١78‏ 

الكتاب الاحصائي السنوي » 1915 : 59 

الكتاب الاحصائي السنوي . 1918 : 1١4‏ 

الكتاب الاحصائي السنوي » ١594:198ء‏ الا 
الال الال الا لا هم 


. -لسان العرب : 1١9‏ 


مجموعة الاتفاقيات العربية الجماعية والثنائية المتعلقة 
يشؤون العمل والعمال العرب : ٠١١‏ 


المجموعة الاحصائية السنوية . 1١91/8‏ ١م19‏ 
( الامارات ): ١67 . ١149‏ 

المشرق العربي والغرب : 737 

المشكلة السكانية في دولة الامارات العربية المتحدة : 
ل 

الملامح الرئيسية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في 

دولة الامارات العربية المتحدة : ١4٠‏ 

المؤتمر القومي لستراتيجية العمل الاقتصادي العربي 
المشترك : 1١6٠١‏ 

المؤ سسة العربية للتشغيل ‏ المرحلة الانتقالية : 7١1‏ 

التتائج الاولية للتعداد العام للسكان والاسكان » 
اللحلدد لقال 

النظام الاقليمي العربي : دراسة في العلاقات 
السياسية العربية : 194 

النفط والوحدة العربية : ©" 

هدر الامكانية : 00000 

كندا : مالو ه71 

كرريا: ١68 . "١‏ هما 

الكويت : ه*ا. مه 5 ١1192/117211١1‏ 
لل ل ا ليف شدي 
فنا اطغ شنا ينعن شنا عند 
نا لشن ل لحمل ا اي 
خا كال مهما 1١52145‏ م0١1‏ 

الاتفاق الرأسمائي الحكومي : 174 ء ١178‏ 

تصاريح العمل : 2170 23779 017 174, 
نين 

1١١6 . ١١84 : تعداد السكان‎ 

١74.11١ 2 1١1/ . 1١5 : العمالة الوافدة‎ 

القطاع الخاص : ١77.1١9‏ 

-قوة العمل المصرية : 171 .“37017 34ء» 
لسن هن ضهن 

مساحة تراخيص المباني : ١78‏ 

الناتج المحلي الاجمالي : ١17“‏ 


(2)0 
لينان : ٠*7ى‏ لإل1 . ١146‏ 


الجنوب رصا 

لبيب . علي : ٠١4‏ 

اللجنة الاقتصادية لغربي أسيا : 6م 

اللغة العربية : ١45‏ . #8اء 1١16‏ 

ييا : هلان لاه 6١ل‏ آاه1ا “487ل كهاء 
د ال بي لك 7 امف 

تعداد الكان : 1١84‏ 

قوة العمل المهاجرة : /141 

قوة العمل الوافدة : 164 1١45 ٠‏ 


(0) 


ماليزيا : ه4١1‏ 

المجلس الاقتصادي العربي ٠٠١ ١‏ 

بجلى التعاون الخليجي : ©2158 0158 595اء 
لاك الال الال ملاو الأ لا 
لي 7 الل مدال 

مجلس وزراء العمل والشؤ ون الاجتماعية بالاقطار 
العربية الخليجية : 15 

محكمة العدل الاوروبية : 7١7‏ 

مركز دراسات الوحدة العربية : /31, 1١87‏ 

المركز العربي للتدريب المهني : 7١4‏ 

مسر : ل لال 6 417 6 44 4# 4516 ء. 
حك ١ه‏ امل امن "مه مسهاي 1ف 
لا اا لد لدت اح يا 
لاك لكل لقا لأا "ل لأملا؟٠‏ 
ل ا ل 2 كنا 

-الاجور : 2.54 ٠ه‏ 

البطالة : 4/© . 4» 

تعداد السكان : 4»© . ا1» 

الدخل الفردي : 514 

القطاع الخاص : 44 . 0٠‏ 8* 

القطاع العام : 49 » ل الى ل الله 

-الشجرة: "214 26245 5ق لاق آم اسه 

“اه ى 8ه. ©#هى كسا لاأهء 4ه كك 


دا ب برل لا< الحمل ا برس 0 بكرن 


رونا 


مصرف اليمن ( عدن ) : كلا , لاق5 

مطرء جميل : 1١54‏ 

المعهد العري للتخطيط : ١١‏ , /ا31. /ا16 ء. ١5١‏ 
المغرب : لال . ه١٠"‏ 

المغرب العربي : 58 . الا1 

مكتب العمل الدولى : 8ه . 8ه 

مكتب العمل العربي : 211/8 7867 17:5 701/6 
منظمة الافطير المصدرة للبترول : 4" . ها 
منظمة العمل الدولية : ١5‏ 

منظمة العمل العربية : 211/85 7٠١8 ٠ 5١1‏ 
مؤتمر العمل العربي : 217٠١‏ (0لاء لا١؟‏ 

مؤتمر القمة العربي 1948٠ :١١(‏ : عمان ): ٠١8‏ 
موريتاتيا : لالاء لمق 7٠١40 75١8©‏ 

المؤسسة العربية للتشغيل : /ا١7٠‏ 

ميثاق العمل الاقتصادي القومي : 51١٠١ . 7١8‏ 
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الناصرية : "١‏ . 44 ء 50 ٠‏ 4ه 

ا ل ل لعا ايش ةا 
#لال ث2 كن لل مك كك من 
لق كفل أبل ال "لال لالاقء 
ل ال ل ‏ ة 
لاك حل لاؤاء لك كما 


(ه") 
الطهجرة الآسيوية : 21884 8ه١21‏ 5هل2 58ل2, 
سا اك 
الحجرة الاجنبية : /ا١٠7‏ 
هجرة الادمغة : 1945 6:/ا١؟‏ ا 
الطجرة الفردية : ٠١631١4, ٠١١‏ 
هلال . عل الدين : 1944 
«منيتز : 1١54١‏ 
الهند : 11452917 إهال 0166 مول ١86‏ 
الحهجرة : 417 


هوبكنز » فريدا : ؟11لاء "11؟ 


فرق 


وادي النيل : ١/١‏ 

الوحدة العربية : «لالن "الالال 921847 #تقلء 
المي للا شيشا 

الوطن العربي : 1777111١31638‏ 7, 
لد نب برس تب مض نا لضن 
.2 245 45ل "لكا لات خف أككتلا 
#اكلن لامك ككل مضل الم ااه 
كلااء 
كلملاء 
محقلا 
ا 
ينف 

الوكالة العربية للتشغيل : ١1/4‏ 

وكالة المعونة الامريكية : "8 

الولايات المتحدة الامريكية : "#«ا ى 2٠‏ الى 
شد ا ا ل نا 


هال قلا( عملن اللملي4 فلملا 
١ؤؤكل‏ 117 0155868 5 لل الاقلاء 
الدب ا لي ال ا ل ل 
ال للش ا بر ا ل اللسي 


0ي2 


اليابان : ام 

اليمن :16ل 4524# الات هت تك لاه 
5لا هلا كلا. كلم "ام كمض كىمء 
حك لاماء خلا 

الاجور : 5لاء هلا 

- التضخم : لالم كلى ممءتم 

تعداد السكان : 256 الا 81 

الصادرات : 7م 94٠١‏ 

القطاع الخاص : الا هم 


الطحجرة: 5ق لمك فشك ءلاء الات الال 


لازنا 


كلل هلاء عمل "ام عم كلض لاثم 
خف 45م 45:41752051١‏ كلا ما 


الواردات : اي "الم , آ1ك 12و 


اليمن الجنوبي : لاا “51 03414 151:3886ق 764 * 


المحجرة : 97 
اليمن الشمالىي : الا “الال هلال لالاء ملاء 


-مجوهع :جهجمهةل/ أن عاانام 6 عناه ه06 و'وامموه ب 
5624ل /1 اانالمه وجول عادر 
حلفا 
موناه اموه كام انحلا :65له تمع طهكظ 160أمنا 116-ل 
١5١ 1١64‏ 

امه 1١‏ 2 أن أممومماء ه26 :ءالطنمع8 موق مورولا ب 
اا يف رف 3 
ولا لالا. إلى مم كم لاضف 25 46 
انلتق مترهال! عأجوممهع بعالانمه طويمق مودرولا - 


ب7مصمعع اهدملا 


لمكا كى 
لشي 
كك ل/ا١٠١‏ .© لمهعمة ,نقكانة 0300310 
اللل 
؟1" لقاانةا 2 ألم ,لأنامعمع06] 
الال 
ىل الى *ى علهلا ,لمقوتهة ا 
ليل 
1 لمن ,امعاناطة!! 
٠١4‏ مرت ,لأنعولا 
14 .0 ,اموزويا 
إواانا ع ألم ,لابمعوة0 ه56 .ع ألق ,لهلاتةا 
الل 
م 
6 ,4ه 5١‏ ه015 عنوطة.! لودمتاهدمهاما 
إكيل 
حول ١5١٠‏ معجمصسمعطقكة ألم ,ها الها 


ماك لاأة/ة2 م6لهم5 ك5ناا1 ب 


نارفا 


لل 


ها إلى كاض لام مهلم كض لاذى, 
حمف قل بل لقف كل لاخ فقث 


يفنل حملن 
اطجرة :م 
ره) 
/الىم معطمه!5 ,؟والمم 
١5١ . ١141‏ هكأن© «مرؤذمل ,لإممطامم 
(85) 
ألا كلم ١55‏ .٠#اءتكما‏ لم8 
عاموظا 


مو تتنجواة :0 أن 5زكا0 16 :تع باومعاا طمعق - 
5ع 1١6١‏ 
١56١.15‏ انا :006 | هطا أن 513165 طوكق8 -ب 
ومتوروكا ممه روتتوانموط 5 رمهجرةل أن عإه80 0815 ب 
53 5 ,065105 
قط دا مموونتا ممع «عننامممواي! ,أمقترمواها06 ب 
رف موأوعط مهة5 لها 
عام ن5-لعاتمةت هط1 أ0 كاعهمعم2 الهلرجمات»6 ب 


ل ووض ص0 ومنارمي 01-5 
-رهموه© لهممنوم8 لمع أمومممما0606 عزحاومموع -- 
1 اوسا بصم 
13 أن سر»! أه مومع و1 - 
3 مذ بامفومع لتية ك5هناأمنارممم0) أموجرلزاماممع ع 
ىه "51١١‏ برمجبمدموع ومأومقداق 
15" م6 مق وعتيهم ةع ب 
-موام06 800 11306 أوهووأأهدرهاتا أن المومطلووةا ب 
الم كعنلكأ8 51 أرعرم 


:-كععممتائدبة] 5م ارملالا أمهبولقة لهدمتهو مهام ب 
كاعهومون:2 لمق 5هيذوا 


/الىم 6م 200 منج وأا 16160ب 
6ط مأ الوصمجواو/26! لمق لوتتهروذاط لهممناوم هاما ب 


د الت الال ومنوو8 طويهخ 
ما ومنتدوذل! ؛نامطها] لهدمأأ2م هاما لاه ؟وللاوم و4 ب 
معللق لاجملا لدب أكوع واللنا 16 


يك الى 7 ادا الث 4ل اران 


اا 5م 5--_- 
لا 

18 + يعكلكلءقل4 ٠١‏ ,مألاعوة ه59 

كملع “ملا لاما 

يفن انع2 .13 ,هلله 

لان كلم 21١54‏ ١مكل2‏ 5م١1‏ .6 ,نأفاعمن5ة 

ناث للملا .للا كماكه0 ,أدلهاة 

58 مهلها 

لحل اك نا ,لإلمه 5 

حك شلال إفم هم فم ل 0/8500 
زلقل 

ليت 000 0 00018:6006 وممتاولذ! لوائدنا 

ام اعتمم موي06 
زفيف 


فح علا كلا بال ولدى وبا »اصقن انهلا 
مالا شرلا . الى #لى2 كلق ولام . 
حذىئ 24-٠‏ 5ق ملفل كلثا/ال!ا؟ 


14 ماله انا لمحدوعد جما _عإراص دلا 
ليف 

10 أمموهة ,اللاعالد يداع 

اد ون 8 بعلاامية 
(8) 

5" اعا لم2 ,مامه جامالة 
ظ( 

و سن .6 بأوأوموم 

كلمعا لومعم 

م١‏ 15 اهأاعمص تم -ل 

1 ا« اهف اناصططها  1016:0200081‏ 


01 عتجممموع أقوع واللاا - 
ك1 .2 ث١‏ . 1411١‏ 
و؟ ز6/انا5 عمجمو أقوع 2016 ]اذ 
م١1‏ 58 


الدكتور نادر فرجائني 


© ولد بمصر عام 4غ:9١‏ 

) درس بر الااخحصاء التطبيقى 3 بكلية الاقتصاد -حامعة 
القاهرة ثم بمجامعة « نورت كارولينا » بالولايات المتتحدة 

1 اشتغل بالبعحث والتدريس من خلال عمله يجامعة 
القاهرة . جامعة « نورث كارولينا » ؛ الجامعة الامريكية 
بالقاهرة . المعهد العربي للاحصاء ( بغداد ) . والمعهد العربي 
للتخطيط ( الكويت ) 

ب عمل عضوا زائرأً بكلية ا وتات انتونٍ 6 
بجامعة « اكسفورد » . انكلترا . خلال عام ١94/68‏ 

8 يشرف حاليا على تنفيذ الدراسة الميدانية عن « انتقال 
العمالة العر بية 2 الى يعدها مركز دراسات الوحدة 
الووية 

ها مهنم بقضايا تنمية القوى البشرية والدراسات الكمية 
ااه 
الع ربىي نحو غاياته 5 نكس وااساتك الوحدة العيربية 37 
بيروت . تشرين الاول / نوفمبر 1١448٠‏ . (وصدرت منه 
ثلاث طبعات ) . 


مركز دراسات الوحدة المربية 


الناشر لطبعة مصر 

دار المستقبل العرني ومركز دراسات الوحدة العربية 
:4 شارع بيروت ل مصر الجديدة 

ت / 55694.60 القاهرة 


